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Ѽ Κّٰࢢ وඟ֎ اྜྰي أଯѦ඙ࡻ඙ Ѧߦ߲ إѦਃ৴م ӮՒا ΙΘ ঽঢوا֔׮ ӯاࡎࡓࡣ ӯ҃ҫ ا֥֔҃֎ ا࠷࠻ϴѵ؋ا׋Ӛ  

Ҥ֎ ا֔׮ঽঢ وѼ׺ھۚ ا࠾ ֿ౗ഭ مӯԐұ؋ر:ࡃأӚլྱ   ѦӗӚ֢ن اႊၼ  ا࠾ࡆנѦӚذ اྜ

ׁՒѦׁي ا֔׻ԃزوا  
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  ছॿඛامϴࡃ֢౺༚່ ಚ اӯᏨԐӚ֔ذٙ وا࠾
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  مقدمة
أساس فكرة المشاركة السیاسیة للفرد في إدارة الشؤون العامة للبلاد والمساهمة تنطلق 

في صنع القرارات من مفهوم الحقوق والحریات العامة والتي تعتبر فیها الحقوق السیاسیة أهم 
وأرقى الحقوق المتعارف علیها في المجتمعات الحدیثة؛ والمؤشر الدال على مدى التقدم 

نتماء إلى القیم الدیمقراطیة منهج معظم النظم السیاسیة المعاصرة بر الاإذ یعت، الدیمقراطي
وذلك من خلال تبني العدید من المعاییر والآلیات المجسدة لتلك ، والقاسم المشترك بینها

  القیم.
نتخاب یعتبر أحد أهم وأبرز هذه ورغم تعدد الآلیات والمبادئ الدیمقراطیة؛ إلا أن الا

والركیزة الأساسیة في البناء الدیمقراطي من حیث ، لة الأكثر فعالیةالآلیات بوصفه الوسی
ختیار قیاداتهم ومن یمثلهم في إدارة دفة اتمكین المواطنین من التعبیر الحر عن إرادتهم في 

وهذا الأمر لا یتأتى إلا من ، سم الشعباوبذلك إضفاء الشرعیة لممارسة السلطة ب، الحكم
  .تقوم على مبدا المساواة نتخابات عادلةاخلال تنظیم 

أدى إلى صعوبة تطبیق نظام ، ونشیر إلى أن ارتفاع التعداد السكاني في مختلف الدول
فبات على الأفراد في المجتمع اختیار من یمثلهم على مستوى الهیئات ، الدیمقراطیة المباشرة

بات أهم مظهر وبذلك أصبحت الانتخا، التشریعیة للمشاركة في اتخاذ القرار بالنیابة عنهم
ومن ثمة لا بد من برمجت جمیع العملیات المتعلقة ، لنظام الدیمقراطیة التمثیلیة أو النیابیة

تعبر عن الإرادة الحقیقیة لإرادة جمهور  بها عـلى أسـس دیمقراطیـة تؤدي إلى خلق نتائج
ا نتخابات الدیمقراطیـة تسـتلفالا، الناخبین في تشكیل مختلف الهیئـات المنتخبـة ً ا قانونیـ ً زم إطـار

وهذا بالأحرى یستدعي من ، یراعـي المبـادئ والمعایـیر الدولیـة للانتخابات الحـرة والنزیهة
المنظومة القانونیة بأي دولة أن تخلق جمیع المیكانیزمات اللازمة للمحافظة على الحقوق 

التعبیر وما إلى الأساسیة للمواطنین لاسیما السیاسة منها كحق الانتخاب والترشح وحریة 
ذلك من الحقوق الأساسیة التي نص علیها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي 

 الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وغیرها من المواثیق والمعاهدات الدولیة.
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المعاصــرة متعلق في الأساس بعلاقــة الحكومة مع  الدیمقراطیةإذا أن نشأة الأنظمــة 
لى ظهور النظام الذي یقوم جوهره على المجالس ، صــاحب السیادة في الدولة الشــعب ٕ وا

وهو ما یكفل لها مبدئیا ومن الناحیة النظریة ، النیابیة التي تتكون أساسا عن طریق الانتخاب
سلطة الشعب في اختیار ممثلیهم من بین الكفاءات العلمیة ذات الخبرة التي تعكس من جهة 

نیابیة والاختصاصات المنوطة بها من مهام تشریعیة وأخرى رقابیة على أهمیة المجالس ال
لشؤون العامة وتسمح لهم بممارسة صلاحیاتهم المخولة لهم قانونا في إدارة ا، أعمال الحكومة
ً ، من جهة أخرى أخذت التشریعات المعاصرة على عاتقها كفالة الحقوق ، على ذلك وبناء

بما یضمن ، یابي وكفالتها وفق نصوص قانونیة وتشریعیةالسیاسیة المرتبطة بالتمثیل الن
  المشاركة الحرة والمتساویة للمواطنین.

وبالنظر إلى ما ، فلا بد من وجود مترشحین، ولأن الحیاة النیابیة تقوم على الانتخاب
من أحداث  -وبالأخص البلدان النامیة وعلى رأسها البلدان العربیة–شهدته دول العالم 

اسیة أثرت على التحول الدیمقراطي فیها؛ فقد أصبحت مرحلة الترشح وما یتعلق وتغییرات سی
  نظرا لارتباطها بالتأثیر على إرادة الناخبین.، بها من أهم مراحل المشاركة السیاسیة

ونظرا لأهمیة المستجدات الدستوریة والقانونیة في الجزائر والمتعلقة بشروط الترشح 
تناول هذا وفقا للنظام الدستوري والقانوني الجزائري مقارنة لعضویة المجالس النیابیة؛ سن

بالوضع السائد في كل من مصر وفرنسا لتبیان أوجه التشابه والاختلاف بین هاته الدول في 
  مسألة تنظیم شروط الترشح لعضویة المجالس النیابیة والضمانات المقررة لها.

  أهمیة الموضوع: - 01
أهمیة ، ترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائریكتسي موضوع شروط وضمانات ال

  كبرى على المستوى العلمي والعملي.
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 :الأهمیة العلمیة 
  هذا الموضوع من الناحیة العلمیة في: تتحدد أهمیة

 اهتمام الدراسات القانونیة والأكادیمیة بموضوع نزاهة العملیة الانتخابیة عامة ،
 بیة بصفة خاصة.وشروط الترشح لعضویة المجالس النیا

  تحدید الشروط الموضوعیة والاجرائیة المتعلقة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة
وضبط أهم الضمانات التي وضعها المشرع لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس ، من جهة
 النیابیة.
 طلاع على مختلف الأحكام والقوانین المنظمة لمرحلة الترشح لعضویة المجالس الا

وذلك في كل من النظام القانوني الجزائري مقارنة ببعض الدول التي لها خبرة طویلة ، ةالنیابی
  في مجال الانتخابات.

 :الأهمیة العملیة  
  تظهر أهمیة هذه الدراسة من الناحیة العملیة في:

  تحدید ودراسة وتحلیل ضوابط وشروط الترشح لعضویة المجالس النیابیة
  عملیة الانتخابیة والتحسیس بأهمیة مرحلة الترشح. وضماناتها على سبیل التوعیة بال

  تسهیل معرفة الأحكام المتعلقة بمرحلة الترشح لعضویة المجالس النیابیة مما
 یساعد على التطبیق السلیم لها.

  الإشـكالیــة: - 02
انطلاقا من المركز المتمیز الذي تحتله المجالس النیابیة في الأنظمة الدیمقراطیة 

وكذلك ، والمهام المنوطة بها من جهة أخرى، ریسا للسیادة الشعبیة من جهةباعتبارها تك
طریقة تكوینها التي تنبثق من الحق في المشاركة السیاسیة والاختیار الحر عن طریق آلیتي 
الترشح والانتخاب؛ عملت الجزائر على غرار دول العالم على تعزیز مكانة المجالس النیابیة 

سي للبناء الدیمقراطي من خلال تبني العدید من الإصلاحات في عتبارها الركن الأسااب
  الدستور والقانون العضوي للانتخابات.
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وكل ما یتعلق -ونشیر إلى أن الشروط المتعلقة بالترشح للعضویة المجالس النیابیة 
كمحاولة من أجل إنقاذ هذه ، من بین أهم النقاط التي شملتها الإصلاحات الأخیرة -بها

من الفساد الذي أثر سلبا على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للدولة المجالس 
  والمواطن خلال السنوات الأخیرة.

ومن خلال ذلك برزت الإشكالیة الرئیسیة للموضوع والتي تمحورت حول ضبط وتحلیل  
ي الشروط القانونیة لكفالة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة وضمانات ممارستها ف

وذلك عن طریق طرحنا ، ستعانة بمقارنة الوضع في كل من مصر وفرنساالجزائر مع الا
  للسؤال التالي:

مدى فعالیة الشروط والضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لكفالة حق الترشح  ما
  لعضویة المجالس النیابیة مقارنة بكل من مصر وفرنسا؟

وهي ، لاستعانة بجملة من الأسئلة الفرعیةحاولنا ا وللإجابة عن هذا السؤال الجوهري
  تتمثل في:
  بیة في الجزائر مقارنة بدول ابط للترشح لعضویة المجالس النیاما هي شروط وضو

  ؟الدراسة ومدى فاعلیتها
  فیما تتمثل أهم  الضمانات التي استحدثها المشرع الجزائري لكفالة وحمایة حق

 ؟ول الدراسةالترشح لعضویة المجالس النیابیة مقارنة بد
  أهداف الموضوع: - 03

 :نهدف من خلال هذه الدراسة إلى
  تسلیط الضوء على مرحلة الترشح في انتخابات المجالس النیابیة بتحلیل ودراسة

  كافة الشروط والإجراءات التي تضمنتها النصوص القانونیة بخصوصها.
  لنزاهة العملیة  الترشح تحقیقامعالجة أهم الضمانات المستحدثة للرقابة على مرحلة

  حتراما للإرادة الحرة للناخبین.انتخابیة و الا
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 ختلافات الموجودة في النظم المقارنة محل الدراسة لتعزیز وتطویر ستفادة من الاالا
تعلق منها  نتخابات خاصة ماالحیاة النیابیة من خلال إثراء القوانین العضویة المتعلقة بالا

  نیابیة.بالحق في الترشح لعضویة المجالس ال
  أسباب اختیار الموضوع: - 04

نوردها ، تتحدد أسباب اختیار هذا الموضوع للدراسة في أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة
  على النحو التالي:

 الأسباب ذاتیة: 
وارتباط موضوع الانتخابات بتكوین ، نظرا لتخصصي في مجال القانون الدستوري

دراك، السلطة الشرعیة في الدول الدیمقراطیة ٕ ا مني بمدى تأثیر المجالس النیابیة على صنع وا
لارتباط مرحلة الترشح ، اخترت دراسة موضوع الترشح لعضویة المجالس النیابیة، القرار فیها

  ودورها في التأثیر على إرادة الناخبین في اختیار ممثلیهم.، بنزاهة العملیة الانتخابیة
 الأسباب الموضوعیة:  

رف المؤسس الدستوري تارة والمشرع الجزائري تارة نظرا للمجهودات المبذولة من ط
ستقرار السیاسي بتدعیم ضمانات ممارسة العملیة الانتخابیة وفق أخرى من أجل تحقیق الا

وملائمتها مع المراحل ، الأطر والمعاییر الدولیة التي تتمیز بالنزاهة والشفافیة والمساواة
عن طریق سن العدید من النصوص القانونیة  الجدیدة التي یمر بها النظام السیاسي الجزائري

كان لا بد علینا من الوقوف على ، لإرساء ضوابط وشروط للترشح لعضویة المجالس النیابیة
منته النصوص ضومقارنته بما ت، التنظیم القانوني لمرحلة الترشح لعضویة المجالس النیابیة

  الدستوریة والقانونیة في كل من مصر والجزائر.
  ت البحث:صعوبا - 05
  عرفت الترسانة القانونیة المرتبطة بموضوع انتخابات المجالس النیابیة بصفة عامة

مما ، العدید من التعدیلات، ومرحلة الترشح بصفة خاصة في كل من الجزائر ومصر وفرنسا
اضطرنا في كل مرة إلى تحیین المعلومات المعروضة من خلال هذه الدراسة وفق أحدث 
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بالرغم من -نجاز هذه الدراسة أن أغلب المراجع التي اعتمدنا علیها لإخاصة و ، التعدیلات
  تفتقر إلى التحیین. -حداثتها
 بنیة كل من المؤسس ، صعوبة ربط التعدیلات القانونیة المتعلقة بمرحلة الترشح

، دون التطرق إلى دراسة الأوضاع السیاسیة فیها، الدستوري والمشرع في الدول محل الدراسة
لأحداث المهمة التي دفعت لإحداث هذه السلسلة من التعدیلات في النصوص ومختلف ا

 وكل ما یتعلق بها.، المتعلقة بمرحلة الترشح لعضویة المجالس النیابیة
 الدراسات السابقة: - 06

درجت جل المواضیع والبحوث في الاعتماد على دراسات سابقة لما لها من أهمیة 
، ساعدته على الإحاطة بالإطار العام لموضوع دراستهعملیة وعلمیة في توجیه الباحث وم

ونشیر إلى أننا لم نتصادف مع مراجع تتناول موضوع بشروط وضمانات الترشح لعضویة 
فأغلب المراجع التي قمنا بجمعها لم تكن معمقة ، إلا نادرة المجالس النیابیة (دراسة مقارنة)

لیة الانتخابیة بمراحلها أو تفتقد كونها جاءت شاسعة تتضمن تنظیم العم، حول الموضوع
للنصوص الدستوریة والقانونیة الحدیثة أو تتضمن دراسة لنظام قانوني محدد سواء الجزائري 

وهنا یتجلى الاختلاف النسبي بین موضوع الأطروحة محل الدراسة ، أو المصري أو الفرنسي
  ومواضیع الدراسات السابقة المرتبط بموضوع دراستنا.

، د تعددت الدراسات واختلفت باختلاف القاعدة التي تم الانطلاق منهاومع ذلك فق 
بحیث تنطلق كل دراسة ، فالدراسات العلمیة هي دراسات متسلسلة ومكملة لبعضها البعض

  من النتائج التي تم التوصل إلیها في دراسات سابقة.
ثل فیما وبخصوص أهم الدراسات السابقة المرتبط بشكل مباشر بموضوع دراستنا فتتم

  یلي:
 :الدراسة الأولى 

دراسة –شروط وضمانات المرشح لعضویة المجالس النیابیة مؤلف یحمل عنوان: "
تم إصداره عن ، " للدكتور زین العابدین محمد عبد الموجود -وفقا لاحدث التعدیلات مقارنة
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صة والذي تناول فیه الأحكام والشروط الخا، 2017الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة 
 بالترشح لعضویة المجالس النیابیة في مصر ومقارنتها بالوضع في فرنسا.

 :ملخص الدراسة  
تناول في الباب الأول شروط المرشح ، قام الباحث بتقسیم بحثه إلى ثلاث أبواب

أین تطرق في الفصل الأول منه إلى الشروط الموضوعیة الواجب ، لعضویة المجالس النیابیة
ینما خصص فصل ثان لدراسة والتحلیل الشروط الشكلیة للترشح. أما ب، توافرها في المرشح

وقد قسمه إلى ، الباب الثاني فخصصه تبیان ضمانات المرشح لعضویة المجالس النیابیة
فصلین تناول في الأول الضمانات العامة للانتخابات النیابیة والضمانات الخاصة 

 للانتخابات النیابیة في الثاني.
 :نتائج الدراسة 

  لقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج یتمثل أهمها في:
  یقوم أي نظام دیمقراطي على دعائم وأسس لا یتصور وجود الدیمقراطیة بدون تلك
ویعتبر الناخب والمترشح هما طرفا العملیة الانتخابیة أین تضع التشریعات لكل ، الدعائم

كما تختلف التشریعات في ، ترشحمنهما ضوابط وشروط معینة لاكتساب صفة الناخب والم
  تحدید تلك الضوابط والشروط.

 وبالتالي یجب ، یعتبر المرشح هو الطرف الأساسي والمهم في العملیة الانتخابیة
أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط الموضوعیة والإجرائیة حتى یكون مرشحا لعضویة 

وقد ، دأ تكافؤ الفرص والمساواةنتخابیة وفق مبالنیابیة ویخوض غمار المعركة الا المجالس
وضعت لأجل ضعت مجموعة من الضمانات متعلقة بالمترشح ولصیقة به تنوعت بین 
ضمانات عامة وأخرى خاصة تدور في مجملها حول مبدأ المشروعیة والفصل بین 

والتعددیة الحزبیة ورأي عام یراقب ویؤثر ویتفاعل مع العملیة الانتخابیة.، السلطات
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 ختلاف بین الدراستین:شابه والاأوجه الت 
الدراسة المذكورة أعلاه والدراسة التي یتم تناولها في هذه الأطروحة یتفقان حول الحاجة 

وضماناتها وذلك ، إلى دراسة الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضویة المجالس النیابیة
  نظرا لأهمیة المكانة التي یشغلها عضو البرلمان.

زین العابدین محمد عبد الدكتور دراستین تختلفان من حیث كون دراسة غیر أن هاتین ال
أما هذه الدراسة ، تتمیز بدراسة الوضعیة في مصر ومقارنتها بالوضع في فرنساالموجود 

فتعنى بدراسة الأحكام والشروط التي تتناسب مع الوضع في الجزائر ومقارنتها بما هو موجود 
  في مصر وفرنسا.

ذه الدراسة بحداثة النصوص الدستوریة والقانونیة خاصة بالنسبة كما تتمیز أیضا ه
للجزائر ومصر واللتان عرفتا إصلاحات سیاسیة تمحورت في أساسها حول تعدیل الدستور 

أو قانون مباشرة الحقوق ، 2019بما یناسب مطالب الحراك الشعبي  والقانون الانتخابي
مجلس الشیوخ بالنسبة لمصر بما یتماشى  السیاسیة وقانون مجلس النواب واستحداث قانون

 .2012ومطالب ثورة یونیو 
 :الدراسة الثانیة 

دراسة - الترشح والدعایة الانتخابیة الحدود والضوابط " أطروحة دكتوراه موسومة بـ:
، "لعبد العزیز محیسن قنیفد هندوس الصلیلي المصري والفرنسي، في النظام الكویتي-مقارنة

 .2019سنة ، عة عین شمس في جمهوریة مصر العربیةعن كلیة الحقوق بجام
 :ملخص الدراسة 

حیث تناول في الفصل ، بتقسیم بحثه إلى فصل تمهیدي وثلاثة أبواب قام الباحث
من خلال دراسة العناصر المتعلقة بهذا  تحدید "ماهیة الترشح والدعایة الانتخابیة " التمهیدي

ومفهوم الدعایة الانتخابیة وأصولها ، حث الأولالمفهوم من ماهیة الترشح وأهمیته في المب
ضوابط الترشح  فقد خصصه لدراسة"، أما الباب الأول، في المبحث الثاني الدستوریة

بینما ، ضوابط الحملة الانتخابیة" في حین خصص الباب الثاني لتحدید"، للمجالس النیابیة"
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(الضمانات الإداریة  باتتناول في الباب الثالث "ضوابط العملیة التحضیریة للانتخا
  والرقابیة)".
  :نتائج الدراسة 

  خلص الباحث إلى من خلال دراسته المشار إلیها اعلاه إلى العدید من النتائج أهمها:
  یعتبرالترشح للمجالس النیابیة المرآة الحقیقیة التي تعكس مدى ما وصلت إلیه

رص دساتیر دول العالم علىإقرار لذلك كان ح، الدول من تقدم في مجال التجربة الدیموقراطیة
كما عني مشرعي الدول ، هذا الحق ضمن نصوصها باعتباره من الحقوق الأساسیة للشخص

وتختلف تلك ، بسن التشریعات التي تنظم هذا الحق وتضع الضوابط اللازمة لممارسته
ویرجع ذلك الاختلاف ، الضوابط من تشریع لآخر في بعضها وتتفق في بعضها الآخر

ا كانت درجة الإختلاف أو الإتفاق فهناك ، ختلاف النظم الحاكمة والمناخ الدیمقراطيإلىا ً وأی
  .ضوابط أساسیة تتفق علیها جمیع التشریعات

  ا للإرادة الشعبیة؛ تحرص الدول الدیمقراطیة على ً ً حقیقی حتى یكون البرلمان ممثلا
وذلك ، ؤثرات السیاسیةأن یكون الترشح لعضویته في إطار تشریعي وتنظیمي بعید عن الم

ومن ، من خلال خلق ضمانات تنظم جمیع مراحل العملیة الانتخابیة لتحقق نزاهتها وعدالتها
أهم هذه الضمانات كفالة الحق في الطعن بجمیع مراحل االعملیة الانتخابیة حتى یتبین ما 

أو ، بیشوب الانتخابات من أخطاء قد تؤدي إلي حرمان مواطن من ممارسة حقه بالإنتخا
ومن ثم التوصل إلي تلافي هذه الأخطاء بإبطال ، أو حتى فوز مرشح غیر مستحق، الترشیح

 .أو إعادة الانتخابات بحسب القانون الانتخابي، عضویة الفائز غر المستحق
 :أوجه التشابه والإختلاف بین الدراستین  

حق أن  توضحانفي أن كلا الدراستین ، بها نقوم تشترك هذه الدراسة مع الدراسة التي
الترشیح یعد تجسیداً حقیقیاً للبعد الدیمقراطي في إتاحة الفرصة للمواطنین في المشاركة 

فضلاً عن تفعیله لممارسة ، من خلال التمثیل النیابي، الفعلیة في إدارة شئون بلادهم
 ومع هذا لا یمكن ممارسة هذا، المواطنین لحقهم في إنتخاب من یمثلهم في المجلس النیابي
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على أساس أن الممارسة لابد أن تتم في إطار قانوني مقید بعدد ، الحق على سبیل الإطلاق
وهي ، من الضوابط التي قد تتعلق بالجانب الموضوعي أوقد تتعلق بالجانب الشكلي الإجرائي

  تختلف من دولة لأخرى.
عن دراسة هي عبارة ، أن الدراسة المذكورة أعلاه ورغم هذا التشابه بین الدراستین إلا

في حین أن الدراسة التي نقوم بها تتضمن في الأساس ، مقارنة بین مصر وفرنسا والكویت
دراسة شروط وضمانات الترشح للعضویة في المجالس النیابیة في الجزائر ومقارنتها بالوضع 

  في كل من مصر وفرنسا.
ي أنها حدیثة ف، كما تختلف أیضا الدراسة التي نقوم بها عن الدراسة التي سبق ذكرها

إلى جانب أن الدراسة الحالیة تركز بصفة ، من حیث النصوص الدستوریة والقانونیة المعتمدة
أساسیة على حق الترشح والإطار القانوني المنظم له إضافة إلى دراسة الضمانات التي تكفل 

  هذا الحق.
  المنهج المعتمد: - 07

ترشح لعضویة المجالس "شروط وضمانات الاستدعت ضرورة انجاز دراسة موضوع 
تحقیق من أجل الوصول إلى ، النیابیة (دراسة مقارنة) " الاعتماد على عدة مناهج للبحث

  الأهداف المرجوة منها.
 المنهج المقارن""و المنهج الوصفي والتحلیلي"على "الاعتماد بصفة أساسیةفقد تم 

على الأحكام  لتقصي الحقائق وجمع المعلومات وتحلیل النصوص القانونیة للوقوف
ستفادة من تجارب الدول لااو  والضوابط القانونیة لحق الترشح للتمثیل ضمن المجالس النیابیة

مصر وفرنسا ، محل الدراسة؛ وذلك من خلال مقارنة النصوص القانونیة في كل من الجزائر
  ختلاف بینهم.ستخلاص أوجه الشبه والااو 

، في بعض عناصر هذه الأطروحة المنهج التاریخي"عتماد "اهذا وبالإضافة إلى 
خاصة في الأجزاء المتعلقة بدراسة التطور التاریخي للمجالس النیابیة في الجزائر ودول 

  ونشأة الهیئات المستقلة للرقابة على الانتخابات في الجزائر ومصر.، الدراسة المقارنة
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  الخــطــــــة: - 08
لس النیابیة في الجزائر للإحاطة بموضوع شروط وضمانات الترشح لعضویة المجا

وفق ما ، إلى بابین وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذه الدراسة، (دراسة مقارنة)
  یلي:

  وقد تمت الإشارة إلیها أعلاه.، تتضمن جملة من العناصر مقدمة: - 
مخصص لدراسة نظام الترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر  الباب الأول: - 
والذي من خلاله سوف یتم تحدید الشروط الموضوعیة المنظمة لحق ، عات المقارنةوالتشری

الشروط الإجرائیة والحالات الخاصة بالترشح لعضویة  وتحدید، الترشح  في فصل أول
  المجالس النیابیة في فصل ثان.

في  لضمانات لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةمخصص  الباب الثاني: -
الضمانات ، سیتم من خلاله دراسة مختلف هذه الضمانات منها، رنةاوالتشریعات المق الجزائر

  والضمانات القضائیة والرقابیة في فصل ثان.، الدستوریة والقانونیة  في فصل أول
وفي الأخیر قمنا بإبراز جمیع النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیها من خلال هذه 

 المراجع المعتمدة في ذلك. مع الإشارة إلى قائمة، الدراسة
  
  
  
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  


شروط الترشح  لعضویة المجالس النیابیة 

 İ الجزائر والتشریعات المقارنة
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 شروط الترشح  لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر والتشریعات المقارنةالباب الأول: 
نتخابات الرئاسیة، بل لى الالم تعد المشاركة السیاسیة للشعوب في الحكم تقتصر ع

نتخاب السلطة التشریعیة التي تقوم بدور التشریع انتشار الدیمقراطیة إلى ا أفكار متدت بفعلا
  ابة على أعمال السلطة التنفیذیة.والرق

المجالس النیابیة أحد أهم مرتكزات التطور في الدول الدیمقراطیة نظرا حیث أصبحت 
 مزدهار من خلال ممارسة النواب لمهامهقیق الرقي والاللدور الكبیر الذي تلعبه في تح
أحد مظاهر تكریس الدیمقراطیة التشاركیة، ؛ كما تعتبر بمناسبة عضویتهم في البرلمان

نضمام لالا بد أن یتم تقیید افكان نتخاب، ختیار أعضائها یتم عن طریق الااخاصة وأن 
كفاءات قادرة فعلا ینها من خلال یتها، ومدى حرص الدولة على تكو أهم بشروط تعكس إلیها

   ن والأفضل للشعب.لتزام بمضمون المهمة النیابیة، وتقدیم الأحسعلى الا
 ً على هذا الأساس دأبت التشریعات القانونیة في جل الدول الدیمقراطیة على  وبناء

حیث وما هو إجرائي،  يتنظیم شروط الترشح لعضویة المجالس النیابیة بین ما هو موضوع
  ول ذلك على النحو التالي:سنتنا

في الجزائر والتشریعات  المنظمة لحق الترشحالموضوعیة الشروط  الفصل الأول:
  .المقارنة

 الشروط الإجرائیة والحالات الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة الفصل الثاني:
.في الجزائر والتشریعات المقارنة



  

  

  

  

  

  


المنظمة لحق الترشح  الشروط الموضوعیة

  İ الجزائر والتشریعات المقارنة.
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     :في الجزائر والتشریعات المقارنة المنظمة لحق الترشحالموضوعیة : الشروط الفصل الأول

ن كان لاالترشح إن  ٕ فتح بمبدأ عمومیة الترشح على یقوم نتخابات المجالس النیابیة وا
اطنین تجسیدا لمبادئ وأسس الدیمقراطیة، والتي مجال الترشح بشكل متساو أمام جمیع المو 

لا یعني بالضرورة ترك المجال  ، فإنهتنطلق أهم ركائزها وأسسها الفلسفیة من فكرة المساواة
طر والأسس لأمفتوح أمام المواطنین للترشح بصفة فوضویة وعشوائیة دون تنظیم ذلك، وفق ا

  لمبادئ العامة لحقوق الانسان.وذلك بما لا یتنافى وا؛ القانونیة المحددة مسبقا

على هذا الأساس سنتطرق إلى دراسة الشروط الموضوعیة التي أوجب كل من و 
عضویة لتوفرها في الأشخاص الراغبین في الترشح المصري والفرنسي و المشرع الجزائري 

  المجالس النیابیة من خلال:

  س النیابیة.الشروط الموضوعیة العامة للترشح لعضویة المجال المبحث الأول:

  الشروط الموضوعیة الخاصة للترشح لعضویة المجالس النیابیة. المبحث الثاني:
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  للترشح لعضویة المجالس النیابیة الشروط الموضوعیة العامة المبحث الأول:
خصوصا أن  1من بین القواعد الفقهیة الثابتة في موضوع الانتخابات عموما والترشح 

ومن ثمة فإن التطبیق العملي لهذه القاعدة  2،س كل ناخب مرشح""كل مرشح ناخب ولی
یرمي إلى فكرة مفادها أن المترشح لعضویة المجالس النیابیة ینبغي أن تتوفر فیه شروط 

وهي تلك الشروط التي یتوجب توافرها لدى الأشخاص من أجل ، موضوعیة عامة كونه ناخبا
 .3ممارستهم لحق الانتخاب
كان لا بد من تقیید ، في الدول الدیمقراطیة أساس اختیار السلطةبما أن الانتخاب 

الناخبین بشروط تضمن قیامهم باختیار ممثلین عن الشعب یمتازون بالكفاءة والقدرة على 
التسییر سواء تعلق الأمر بمنصب رئیس الجمهوریة أو الأعضاء في المجالس النیابیة 

  یة الانتخابیة ونجاعتها.الوطنیة أو المحلیة بشكل یعكس نزاهة العمل
وفي هذا الصدد اتفقت التشریعات المقارنة على أن ممارسة حق الانتخاب یستدعي أن 

وتوفر الاهلیة ، یتوفر في الشخص شرط التسجیل في القوائم الانتخابیة (المطلب الأول)
ق بالإضافة إلى تمتعه بجنسیة الدولة التي سیمارس فیها ح، القانونیة (المطلب الثاني)

  الانتخاب (المطلب الثالث). 
  

                                                             
تلك الوسیلة أو الطریقة التي بموجبها یختار المواطنون الأشخاص، الذین یسندون إلیهم مهام ممارسة السیادة أو الحكم  1

نتخابات البلدیة سیة والتشریعیة أو على مستوى إداري، مثل الانتخابات الرئاسواء على مستوى سیاسي مثل الا نهم،نیابة ع
  . ثقافیة، إقتصادیة جتماعیة،اوالولائیة أو على مستوى المرافق المختلفة سواء كانت 

عبد العزیز محیسن قنیفذ هندوس الصلیلي: الترشح والدعایة الانتخابیة الحدود والضوابط دراسة مقارنة في النظام القانوني 
مصر  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، عین شمس، أطروحة ي والمصري والفرنسي،الكویت

  .9ص  ،2019
دكتوراه في  ، أطروحةحمایة الحقوق السیاسیة في التشریع الجزائري والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)، عماد دمان ذبیح 2

، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، لیة الحقوق والعلوم السیاسیةك، تخصص شریعة وقانون، العلوم الإسلامیة
  .99ص ، 2015/2016

وتتم عملیة  ختیار المرشحین المؤهلین لشغل منصب معین من مناصب الدولة،اأسلوب یتم بمقتضاه  تعریف الانتخاب: 3
حدیثا لشغل الوظائف العامة في الدولة سواء  التي تتبعها الدول الدیمقراطیة ختیار من قبل الشعب، بحیث یعتبر الطریقةالا

  كانت سیاسیة أو وظائف خدماتیة، كما تتبع بعض القطاعات الخاصة نظام الانتخاب لتقلد بعض الوظائف القیادیة".
  .6دمشق سوریا، ص 2014د د ن،  ،1سناد السلطة في النظم الدیمقراطیة، طحسن مصطفى البحري، الانتخاب كوسیلة لإ
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  التسجیل في القائمة الانتخابیة شرط أساسي  المطلب الأول:

أدرجت التشریعات الحدیث التسجیل والقید ضمن جداول الانتخاب شرطا جوهریا 
فعملیة القید تكشف جمیع المواطنین الذین ، وأساسیا ملازما للممارسة حقي الانتخاب والترشح

(إذ لا یكفي استیفاء  1الموضوعیة التي تخول لهم ممارسة حق الانتخاب تتحقق فیهم الشروط
فضلا عن عدم وجود مانع من  -الجنسیة والأهلیة -الشخص للشروط اللازمة للانتخاب 

وهو ما یفسر القاعدة ، موانع الانتخاب لممارسته هذا حق الانتخاب من دون هذا القید)
نما ، ئم الانتخابیة لا ینشئ حق الانتخاب أو الترشحالعامة التي تعتبر أن التسجیل في القوا ٕ وا

  2لا یعدو أن یكون خطوة مقررة وكاشفة للمتمتعین بهذا الحق.
وعلى هذا الأساس سیتم التطرق في البدایة إلى دراسة مفهوم التسجیل في القائمة  

ئر والتشریعات ثم التطرق إلى دراسة تنظیم التسجیل في القوائم الانتخابیة بالجزا، الانتخابیة
  المقارنة.

  م التسجیل في القوائم الانتخابیةمفهو   ول:الفرع الأ 

لزم علینا تناول تعریفه  ُ ، طرقه، عرض مفهوم التسجیل في القوائم الانتخابیة ی
  ومبرراته.، خصائصه

  تعریف التسجیل في القوائم الانتخابیة:  - ولاأ
سنقوم أولا ، القوائم الانتخابیةفي البدایة وقبل أن نتطرق إلى تعریف التسجیل في  

تتضمن أسماء ، بتعریف القوائم الانتخابیة والتي هي عبارة عن: "جداول مرتبة أبجدیا
تتوافر فیهم لحظة تحریرها الشروط الخاصة بعضویة هیئة ، الناخبین في منطقة معینة

                                                             
تخصص ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائر، قاسميعز الدین  1

، 2014/2015، الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حقوق الإنسان والحریات العامة
  .49ص 

دار الجامعة ، لنزاهة الانتخابات النیابیة (دراسة مقارنة) الضمانات الدستوریة، هشام حسن الجبوري-  انظر في ذلك: 2
 .61ص ، 2013، مصر، الجدیدة

  . 170، ص2009، الأردن، دار دجلة، 1ط، حریتها ونزاهتها(دراسة مقارنة) الانتخابات وضمانات، سعد مظلوم العبدلي -
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لناخبین وترتبط ممارسة حق الانتخاب بالقید في جداول ا، الناخبة وممارسة حق التصویت
  1التي تراجع سنویا".

وترتب ، ویعرفها الفقه الفرنسي على أنها: "الوثیقة الرسمیة التي تخص الناخبین 
أسماؤهم هجائیا وتحتوي على البیانات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي وتاریخ المیلاد 

  2ومحل الإقامة أو السكن بالدائرة الانتخابیة".، ومكانه
ریف یمكننا تعریف التسجیل في القوائم الانتخابیة بأنه: "عملیة قید من خلال هذه التعا 

للأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة قانونا لممارسة حق الانتخاب في جداول 
ً ، مخصصة لذلك یصطلح علیها بجداول الناخبین أو القوائم الانتخابیة على  اویكون ذلك بناء

  معطیات ومعاییر یحددها القانون".
  طرق التسجیل في القوائم الانتخابیة:  - ثانیا

وهذه الطرق یمكن ، تعتمد كل دولة على طریقة معینة للتسجیل في القوائم الانتخابیة 
ما من حیث حریة الانضمام لها، تناولها إما من حیث الجهة التي تبادر للتسجیل فیها ٕ أو ، وا

  وسنبینها كما یلي:، من حیث استمراریة العمل بها
  ق التسجیل من حیث الجهة التي تبادر للتسجیل فیها:طر -1
تختلف الأنظمة التشریعیة في تحدید الجهة التي تبادر بتسجیل الناخبین في القوائم  

ومنها ما یعتمد النظام غیر ، فمنها ما یعتمد النظام الشخصي (الإرادي)، الانتخابیة
  الشخصي (التلقائي).

 :نظام القید الشخصي 
إذ یجب علیه الاتصال مباشرة بمكتب ، وقف على مبادرة الناخب نفسههذا النظام یت 

  3والتقدم بطلب شخصي لإدراج اسمه في الجدول الانتخابي أو حذفه منه.، تسجیل الناخبین
                                                             

، مصر، 2013، الإسكندریة، تب الجامعيالمك، 1ط، الحق في الانتخاب(دراسة مقارنة)، صالح حسین علي العبد االله 1
  . 47ص 

 Charel Debbasch, Jean Marie Pontier, Jacques Bourdon, et Jean Claude Ricci, Droit -انظر في ذلك: 2
constitutionnelet politiques 4 éme ed, economica, France, 2001, p 280. 

  .184ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 3
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 :نظام القید غیر الشخصي  
یقوم هذا النظام على أساس أن یتم تسجیل الناخبین لكل من بلغ سن الرشد السیاسي  

ویعتمد في ذلك على محل الإقامة ، وط القانونیة تلقائیا من قبل الإدارةوتوافرت فیه الشر 
، المعتاد المشار إلیه بكافة سجلات الحالة المدنیة التي تتضمن كل من الولایات والوفیات

وهذه السجلات یعتمد علیها لإضافة الأسماء أو شطبها من السجل الانتخابي بسبب الوفاة أو 
  1أو قد تلجأ إلى الاستعانة بالإحصاء السكاني. ،لعارض من عوارض الأهلیة

  طرق التسجیل من حیث حریة الانضمام إلیها: -2
أما بالنسبة لنمط التسجیل في القوائم الانتخابیة من حیث حریة الانضمام إلیها ینقسم  

  إلى إلزامي (إجباري ) وغیر إلزامي (تطوعي).
 :التسجیل الإلزامي في القوائم الانتخابیة  
ي هذه الطریقة تسجیل اسم الناخب في القائمة الانتخابیة بطریقة وجوبیة قبل تقتض 

وبالتالي لا یمكن للشخص الذي لم یدرج اسمه في القائمة أن ینتخب أیا كانت ، الانتخاب
  2الجهة المسؤولة عن هذا القید.

  :التسجیل غیر الإلزامي في القوائم الانتخابیة  
القوائم الانتخابیة بأن الناخب لیس علیه أن یسجل یقصد بالتسجیل غیر الإلزامي في 

نما یكفي فقط أن یقسم بأنه ، اسمه في القائمة الانتخابیة لكي یمارس حقه في الانتخاب ٕ وا

                                                             
  في ذلك: أنظر 1
كلیة الحقوق ، دكتوراه الدولة في العلوم القانونیةأطروحة ، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أحمد بنیني -

 .61ص ، 2005/2006، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم السیاسیة
تخصص ، مذكرة ماجستیر في القانون، تخابیة في الجزائرالمنظومة الدستوریة والقانونیة للإدارة الان، البشیر بن لطرش -

  . 118ص ، 2014/2015، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون الدستوري
في  مذكرة ماجستیر، 01-12آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر في ظل القانون العضوي ، خالد بن خلیفة 2

، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الدستوري، العلوم القانونیة
  .14ص ، 2014/2015
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وهذا ، مستوفي للشروط المنصوص علیها في القانون لممارسة ذلك عند تَقَدُّمه للانتخاب
  1یات المتحدة الأمریكیة.وهو معتمد من قبل الولا، النظام یطبق في نطاق ضیق

  طرق التسجیل من حیث استمراریة العمل بها: -3
والنمط الأخیر للتسجیل في القوائم الانتخابیة باعتبار استمراریة الاعتماد على القوائم  

  في العملیة الانتخابیة ینقسم إلى دوري (مؤقت) ودائم.
 :القوائم الدوریة 
بصفة دوریة أي بمعنى: تَولي الجهات المختصة  یتمیز هذا النوع من القوائم بكونه یتم 

كما یعتمد على إبلاغ المواطنین خطیا بإمكانیة ، إعداد القوائم الانتخابیة في كل دورة انتخابیة
  2ممارسة الحق الانتخابي.

 :القوائم الدائمة  
ومتى كان مستوفیا ، في هذا النظام یكفي أن یتقدم الشخص بطلب التسجیل مرة واحدة 
شروط القانونیة یبقى مقیدا بتلك القائمة مدى حیاته بشرط ألا یكون قد غیر محل لكل ال
  3أو فقد أهلیته الانتخابیة بعد ذلك.، إقامته

  مبادئ التسجیل في القوائم الانتخابیة: - ثالثا
الإعداد السلیم والدقیق للقوائم الانتخابیة من شأنه أن یعزز شفافیة ومصداقیة  

كان لا بد من وضع أسس ، الخطوة التي تنطلق منها العملیة الانتخابیةولكونها ، الانتخابات
ومبادئ تحكمها حرصا على أي محاولة للمساس بها (لأنه یمكن استغلالها لتزویر 

، وتتمثل هذه الأسس في كل من مبدأ شمولیة التسجیل في القوائم الانتخابیة، الانتخابات)
  قوائم الانتخابیة. ومبدأ دوام ال، وحدة القوائم الانتخابیة

  
                                                             

  .15ص ، مرجع سابق، خالد بن خلیفة 1
مكتبة ، 01ط  ،أثر نتائج الانتخابات على ممارسة السلطة وحقوق الفرد (دراسة تحلیلیة مقارنة )، عمر نهاد عطا حمدي 2

  .30ص ، 2014، مصر، الوفاء القانونیة
  .185ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 3
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  مبدأ شمولیة القوائم الانتخابیة: -1
شمولیة القوائم الانتخابیة تعني أن التسجیل فیها مسموح لجمیع الأفراد الذین توفر فیهم  

فللجمیع الحق في المشاركة في الانتخابات بكل ، الشروط القانونیة التي أوجبها القانون
یهم من ذلكدیمقراطیة ولیس هناك أي وسیلة تمنع الأ فهي ، شخاص من القید فیها أو تُقْصِ

، تضم الهیئة الناخبة المكونة من كل الأفراد دون تمییز أو تخصیص بالسلب أو بالإیجاب
، وهذا یترتب عنه من جهة عدم حرمان أي مواطن تتوفر فیه شروط الانتخاب من التسجیل

  1ومن جهة ثانیة؛ عدم تسجیل أي شخص یمنعه القانون من ذلك.
  مبدأ وحدة القوائم الانتخابیة: -2
من المعروف أن الأنظمة الدیمقراطیة تعتمد في كل مرة على الانتخابات لتحدد ممثلي  

ناهیك عن اعتماد أسلوب الاستفتاء لإشراك ، الشعب سواء على المستوى الوطني أو المحلي
القائمة الانتخابیة فجاء مبدأ الوحدة لكي یجعل من ، الشعب في تقریر بعض المسائل المهمة

والغایة من ذلك الحد من عملیات التزویر التي من شأنها أن تمس ، صالحة لكل استحقاق
  2بمصداقیة القوائم في حال اعتماد قوائم خاصة بكل استحقاق على حدى.

  مبدأ دوام القوائم الانتخابیة: -3
وهذا ، وائم الانتخابیةیتجسد هذا المبدأ من خلال تنظیم المشرع لمواعید ثابتة لتحیین الق

إن هذا المبدأ تمخضت  3یعني عدم إمكانیة تغییرها بالإضافة أو الحذف إلا خلال هذه المدة.
عنه فكرة القوائم الدائمة فبحسب مبدأ الدوام لا یمكن شطب أي مسجل في القائمة الانتخابیة 

سجیل اسم الناخب لأن ت، من دون دلیل مادي دفع الهیئة القائمة على عملیة التسجیل لذلك
  4في قائمةٍ ما یعتبر قرینة على استمراریة تسجیله.

                                                             
مجلة العلوم ، الضمانات الدستوریة والقانونیة لنزاهة عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة في الجزائر، توفیق بوقرون 1

  .344ص ، 2018، رالجزائ، سطیف، جامعة محمد لمین دباغین، 28عدد ، الاجتماعیة
  .112ص ، مرجع سابق، البشیر بن لطرش 2
، دكتوراه علوم في القانون العام ، أطروحةالضمانات القانونیة لحمایة العملیة الانتخابیة في الجزائر، مولود بن ناصف 3

  .69ص ، 2017/2018، الجزائر، الجزائر العاصمة، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق
  .42ص ، ع سابقمرج، أحمد بنیني 4
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  مبررات الاعتماد على التسجیل في القوائم الانتخابیة: - رابعا
تتبنى مختلف التشریعات شرط التسجیل في القوائم كأساس لممارسة كل من حق  

ویمكن أن نبرز ، لیةویبرر لها ذلك الأهمیة التي تنطوي علیها هذه العم، الانتخاب والترشح
  ذلك من خلال ما یلي:

وهذا یسهل ، بیان أسماء الناخبین وتحدیدهم بدقة قبل الیوم المحدد للاقتراع بفترة -
وبذلك لا تجد اللجان الموكول لها مهمة الرقابة صعوبة ، عملیة الإشراف على عملیة الاقتراع

كما أنه من المنطقي  1، نتخابفي التأكد من أهلیة كل ناخب واستفائه للشروط المطلوبة للا
  2أن الشخص لا ینتظر حلول یوم الاقتراع لیعرف ما إذا كان یتوافر على هذه الشروط أم لا.

عملیة القید الانتخابي تمكن من تحدید الأشخاص الذین یتوفر فیهم الشروط اللازمة  -
زویر وهي وسیلة للحد من عملیات الت، -كما سبق وأن ذكرنا- لممارسة حق الانتخاب 

 باكتشاف التصویت باسم أشخاص متوفین أو اكتشاف المصوتین لأكثر من مرة. 
، القاسم الانتخابي، تعتبر مرجع یوفر معطیات انتخابیة تتعلق بنسبة المشاركة -

 3...الخ.، النسب الواجب تحقیقها للفوز بالمقاعد
راع عن تفعیل المشاركة السیاسیة بانضمام المترشحین للمشاركة في عملیة الاقت -

فمن غیر المعقول أن یكفل القانون الحق لشخص لكي یرشح نفسه وهو  4، طریق التصویت
 5لا یستطیع أن یمارس حق الانتخاب.

  

                                                             
  .306ص ، 2011، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 02ط ، الوجیز في النظم السیاسیة، نعمان أحمد الخطیب 1
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02ج ، 12ط ، سعید بوالشعیر: القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة 2

  .107 - 106ص ص ، 2013
 . 12ص ، مرجع سابق، خالد بن خلیفة- :انظر في ذلك 3
  .51ص ، مرجع سابق، عز الدین قاسمي-
فرع ، مذكرة ماجستیر، حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة هام عباسي: ضمانات وآلیاتس 4

  .88ص ، 2014-2013، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، یعیش تمام شوقي 5

، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الدستوري، القانونیة
  .47ص ، 2007/2008
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  في الجزائر والتشریعات القانونیةالفرع الثاني: دراسة تنظیم القید الانتخابي 
العام ویقصد به: تنتهج أغلب النظم السیاسیة القائمة على الدیمقراطیة مبدأ الاقتراع  

"أن كل مواطن في الدولة یتمتع بجزء من السیادة وبالتالي فإن جمیع المواطنین في الدولة 
مثل شرط ، یتمتعون بحق الانتخاب دون استثناء ودون شروط سوى تلك المتعلقة بممارسته

  1".السن وغیره
مشاركة جمیع وهذا التعریف یكشف لنا بوضوح أن فكرة مبدأ الاقتراع العام لا یعني  

فهذا الأخیر یعتبر آلیة ، الأفراد في الدولة من غیر قید أو شرط في ممارسة حق الانتخاب
من آلیات المشاركة السیاسیة التي یجب أن تحظى بها فئة تتمتع بالكفاءة التي تؤهلها 

  لممارسته. 
نما تحتاج للدقة وم، وعملیة القید في السجل الانتخابي لیست بالأمر الهین  ٕ راقبتها وا

لأن ذلك یتحكم فیما بعد في ، في كل مرة بغرض الوقوف على ما یطغى علیها من تغیر
، المصري، وفیما یلي سنعالج تنظیم كل من المشرع الجزائري، مدى نزاهة عملیة الانتخاب

 والفرنسي لهذه العملیة.
  دراسة تنظیم القید الانتخابي في الجزائر: - اولا

أكد المشرع الجزائري على ضرورة اكتساب المترشح  على غرار باقي التشریعات؛
ویظهر ذلك من خلال ، صفة الناخب كشرط أساسي لذلك لعضویة البرلمان بغرفتیه على

ُشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما یأتي:    نصه على أنه: " ی
  ویكون ، من هذا القانون العضوي 50أن یستوفي الشروط المنصوص في المادة

2سجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها ".م

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02ط ، ز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالوجی، الأمین شریط 1
  .217ص ، 2002

یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  200المادة  2
 22الصادرة في ، 30ج ر ج ج د ش عدد ، 2021مؤرخ في أفریل سنة  21/05المعدل والمتمم بالأمر ، الانتخابات
  . 2021أفریل سنة 
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تنص على أنه: "یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ  21/01من الأمر  50والمادة  
، ) سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة18من العمر ثماني عشرة (

لتشریع الساري المفعول وكان مسجلا ولم یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في ا
  في القائمة الانتخابیة ".

من قانون  50إلى المادة  200ونشیر هنا إلى أن الإحالة التي تضمنتها المادة  
سنة لأن سن الترشح  18الانتخابات لیس المقصود منها تمتع المترشح للانتخابات بسن الـ 

نما المقصود منه بقیة الشروط  -سنتعرض لذلك بشكل مستقل-یختلف عن سن الانتخاب  ٕ وا
  الأخرى المذكورة في نص المادة.

فلا وجود لنص یشترط القید في السجل ، أما في شأن الترشح لعضویة مجلس الأمة 
نما یستقى ضمنیا كون المترشحین له هم في ، ولا یعني ذلك انتفاء هذا الشرط، الانتخابي ٕ وا

قد نصت على ضرورة قیدهم في القوائم و ، الأصل أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة
  .21/01من الأمر  184الانتخابیة للترشح لعضویة هذه الأخیرة المادة 

ولدراسة تنظیم القید الانتخابي في الجزائر سیتم التطرق إلى كل من موقف المشرع  
  والحالات الممنوعة منه. ، الشروط المتعلقة به، الجزائري منه

  من القید الانتخابي:موقف المشرع الجزائري  -1
توضح أن عملیة  21/011من الأمر  55و 54إن القراءة القانونیة لفحوى المادتین

القید في القوائم أو السجلات الانتخابیة تخص كل جزائري أو جزائریة تتوفر فیهما الشروط 
 وعلى هذا الأساس وفي، المنصوص علیها في القانون بالقوائم الانتخابیة أمر واجب علیهما

ظل تمتعهما بحقوقهم المدنیة والسیاسیة علیهم أن یطلبوا تسجیل أنفسهم بها ما لم یكونوا 
  مسجلین. 

                                                             
على أنه: "التسجیل في القوائم الانتخابیة واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر  21/01من الأمر  54تنص المادة  1

  فیهما الشروط المطلوبة قانونا ".
ئریة یتمتعان بحقوقهما المدنیة والسیاسیة على أنه: "یجب على كل جزائري وكل جزا 21/01من الأمر  55وتنص المادة 

  أن یطلبا تسجیلهما ".، ولم یسبق لهما التسجیل في قائمة انتخابیة
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ففكرة ، وبناءا على ذلك فإن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ التسجیل الإرادي والإلزامي 
التسجیل الإرادي تظهر من خلال أنه بالنسبة لغیر المقیدین یكون تسجیلهم بناءا على 

أما التسجیل الإلزامي فیظهر من خلال اعتماده على استعمال عبارة "واجب " في ، همطلب
  من قانون الانتخابات. 55وعبارة "یجب " التي استهل بها نص المادة ، 54نص المادة 

وعلى الرغم من أن المشرع اعتمد على هاذین المبدأین إلا أن الواقع العملي یظهر  
، تسجیل الأشخاص متى توافرت فیهم الشروط القانونیة فالإدارة تتولى، العكس تماما

ولعل لجوء الإدارة لذلك یأتي نتیجة لعزوف  1، فالتسجیل یتم بالشكلین الإرادي والتلقائي
الأشخاص عن التسجیل بأنفسهم نظرا لتراجع ثقتهم بالانتخابات ودورها في تفعیل مؤسسات 

ئر خلال السنوات الأخیرة في جمیع سیما في ظل الأوضاع التي عرفتها الجزا، الدولة
ونحن نرى في هذا الصدد ضرورة اعتماد ، المیادین بسبب الفساد الذي مس مؤسساتها برمتها

فهذا ، نظام القید التلقائي سیما أمام العصرنة التي تشهدها الإدارة الجزائریة باعتماد الرقمنة
  لإتمام عملیة القید. من شأنه اختزال الوقت وتوفیر الجهد والنفقات التي تخصص 

أما عن الأخذ بمبدأ الإلزامیة فنجده من جهة یتعارض مع المبدأ الإرادي الذي یتبنى  
وهنا كان من الأجدر أن یتعلق إذن -فكرة تسجیل الأشخاص بناءا على طلبهم أي بإرادتهم 

ومن جهة ثانیة نجد أن المشرع  -القید على حسب رغبة الأشخاص في ذلك من عدمه
إلا أنه لم یقرر عقوبة للممتنعین ، م من أنه یعتبر التسجیل في القوائم الانتخابیة واجببالرغ
  2عنه.

ولكن الأمر یختلف ، وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة غیر مفروضة على الناخبین
لأن تسجیلهم بالقوائم الانتخابیة ، بالنسبة للراغبین في الترشح لانتخابات المجالس النیابیة

                                                             
كلیة ، الدكتوراه في القانون العام ، أطروحةالضمانات القانونیة لحق الانتخاب في الجزائر، حمودي محمد بن هاشمي 1

  .29ص ، 2015/2016، الجزائر، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، الحقوق والعلوم السیاسیة
  .29ص ، مرجع سابق، حمودي محمد بن هاشمي 2
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وهذا یشكل عقوبة ، وبالتالي عدم تسجیلهم یمنعهم من ذلك، ا من شروط الترشحیعتبر شرط
  الحرمان من الترشح. 

كما نشیر إلى أن المشرع الجزائري اعتمد على مبدأ دوام القوائم الانتخابیة؛ لذلك تتم 
ویمكن أن تتم بصفة استثنائیة بمقتضى ، عملیة مراجعتها خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة

، الذي یحدد فترة افتتاحها واختتامها، سوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیةالمر 
وهذه المراجعة تجرى بصفة دوریة أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل 
بلدیة من طرف اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة التي تعمل تحت إشراف السلطة 

أما القوائم الانتخابیة للدوائر الدبلوماسیة أو القنصلیة فتتم ، لة للانتخاباتالوطنیة المستق
  1مراجعتها من قبل لجنة مراجعة القوائم التي تعمل هي أیضا تحت إشراف السلطة المستقلة.

  الشروط المتعلقة بالقید في القوائم الانتخابیة: -2
في السجل الانتخابي وشروطه المتعلقة بالقید  21/01من الأمر  50وفقا لنص المادة 

المشار إلیها سابقا؛ منح المشرع لكل جزائري أو جزائریة سواء تعلق الأمر بمن یحمل جنسیة 
، حق القید في القوائم الانتخابیة متى توافرت لدیه/ها شرط السن القانوني 2أصلیة أو مكتسبة

                                                             
بصفته رئیسا ، تتكون اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة من قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا 1

ة من بین الناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة وثلاثة موطنین من البلدیة تختارهم المندوبیة الولائیة للسلطة المستقل، لها
  للبلدیة المعنیة.

وتتكون لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة في الدوائر الدبلوماسیة والقنصلیة من رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز 
دائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة تعینهما وناخبین اثنین مسجلین في القائمة الانتخابیة لل، القنصلي أو ممثله بصفته رئیسا

وتختار اللجنة من بین أعضائها أمینا عاما لها. انظر في ذلك أحكام ، بالإضافة إلى موظف قنصلي، السلطة المستقلة
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  64 - 62المواد 

  مرجع سابق.، المتممالمعدل و ، الانتخابات
كل جزائري أو جزائریة له الحق في القید في السجل الانتخابي وذلك یسري على المتمتعین بالجنسیة الأصلیة أو  2

المتضمن قانون  1970دیسمبر سنة  15مؤرخ في  86/ 70من الأمر رقم  15فقد جاء في نص المادة ، المكتسبة
فیفري  27الصادرة في ، 15ج ر عدد ، 2005فیفري سنة  27مؤرخ في  05/01المعدل والمتمم بموجب الأمر ، الجنسیة

أنه: "یتمتع الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائریة ابتداء من تاریخ  2005سنة 
  اكتسابها ".
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ة أن یتم القید في القائمة بالإضافة إلى ضرور  التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةو ، الأهلیة
  وسنعالج ذلك من خلال ما یلي:، الانتخابیة للبلدیة التي یقع بها موطنه/ها الانتخابي

 :بلوغ سن الرشد السیاسي للانتخاب 
، حتى یستطیع الفرد ممارسة حقه في الانتخاب لا بد من بلوغه سنا معینة لأجل ذلك

كما سبق ، سنة 18لمشرع الجزائري بسن الـ وقد حددها ا 1ویطلق علیها "سن الرشد السیاسي"
ونشیر هنا إلى أنه أخذ بسن تختلف عن ، من قانون الانتخابات الجزائري 50بیانه في المادة 

سنة  19تلك المنصوص علیها في القواعد العامة التي تحدد بلوغ سن الرشد المدني بـ 
فق في هذه المسألة مع رأي غیر أننا نتوا، وهذا بغیة توسیع القاعدة الانتخابیة، كاملة

فكیف لا نسمح للشخص  2الباحثین الذین یرون بأن هذا یعتبر تضارب في موقف المشرع
ه ئعطاإما نسمح له بتحدید مصیر الدولة ببین 18بالتصرف في ماله وشؤونه عند سن الـ 

  3الحق في الانتخاب واختیار ممثلي الشعب.
  
 

                                                             
ص ، مرجع سابق، لقوائم الانتخابیة في الجزائرالضمانات الدستوریة والقانونیة لنزاهة عملیة التسجیل في ا، توفیق بوقرون 1

345.  
تمام شوقي یعیش ، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي (الجزائرن تونس، أنظر في ذلك:  2

ة، مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی أطروحةالمغرب)، 
  .2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

المعدل والمتمم ، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58/ 75من الأمر رقم  40تنص المادة  3
على أنه:  2007ماي سنة  13الصادرة في ، 31ج ر عدد ، 2007ماي سنة  13مؤرخ في  05/ 07بموجب القانون رقم 

  یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.، سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه "كل شخص بلغ
ونود فقط أن ننوه إلى أن المشرع الجزائري مثلما خرج عن القاعدة العامة لسن الرشد ، ) كاملة "19وسن الرشد تسعة عشر (

حیث سمح لكل من بلغ ، حكام المتعلقة بالتاجر المرشدفهو كذلك خرج عنها حینما وضع الأ، عند وضعه لقانون الانتخابات
  أنظر في ذلك أحكام المواد: ، سنة كاملة وبعد ترشیده أن یزاول التجارة 18سن 

 27مؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر ، 1984جویلیة سنة  12مؤرخ في  84/11من القانون رقم  84المادة -
  .2005فیفري سنة  27الصادرة في ، 15ج ر ج ج د ش عدد ، 2005فیفري سنة 

المعدل والمتمم ، یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59/ 75من الأمر رقم  06و 05المادتان -
  . 2015دیسمبر سنة  30الصادرة في ، 71ج ر عدد ، 2015دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/ 15بموجب القانون رقم 



 لحق الترشح في الجزائر والتشریعات المقارنة.الشروط الموضوعیة المنظمة  ------- الفصل الأول

28 

 :التمتع بالأهلیة 
یعات الانتخابیة؛ یشترط المشرع الجزائري أن یكون الناخب سلیم على غرار باقي التشر  

وألا یكون في حالة من حالات المنع من ممارسة حق ، ومتمتعا بقواه العقلیة، الإرادة والإدراك
وسیتم التفصیل أكثر في عنصر الأهلیة بالنسبة للمترشح في فرع مستقل لكونها  1الانتخاب.

  شرط من شروط الترشح.
 الحقوق المدنیة والسیاسیة:التمتع ب 

وتعتبر أحد أهم التقسیمات ، تعتبر الحقوق المدنیة والسیاسیة من أقدم وأشهر الحقوق
وتعرف 2، التي وضعها الفقه القانوني من أجل تصنیف الحقوق التي یتمتع بها الأشخاص

القیام الحقوق المدنیة على أنها: "الحقوق المقررة لحمایة الشخص أو الفرد ولتمكینه من 
وهي تنقسم إلى حقوق عامة تضمن للشخص ، بأعمال معینة یستفید بها في حیاته ونشاطه

حریته في مظاهرها المختلفة كالحقوق المتعلقة بالحریة والمساواة وهي مقررة ضمن فروع 
وحقوق خاصة والتي بدورها تنقسم إلى حقوق الأسرة والحقوق المالیة المقررة ، القانون العام
  3القانون الخاص". ضمن فروع

أما الحقوق السیاسیة فتعرف بأنها: "تلك الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره عضوا  
تُمكنه من الاشتراك في حكم هذه الجماعة". فهذه الحقوق مقررة لتحقیق  4في جماعة سیاسیة لِ

همها وأ، غایة معینة وهي السماح للأفراد في المشاركة في حكم الجماعة التي ینتمون إلیها
، كما أنها ترتبط دائما بالجنسیة 5،حق الانتخاب والترشح والحق في تولي الوظائف العامة

                                                             
 أطروحةتونس، المغرب)،  ،في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي (الجزائرشوقي یعیش تمام، الطعون  1

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
  .89ص، 2013/2014خیضر، بسكرة، الجزائر، 

  .15ص ، مرجع سابق، عماد دمان ذبیح 2
، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط، )القانونیة (نظریة القانون والحق المدخل إلى العلوم، محمد الصغیر بعلي 3

  . 102 - 101ص ص ، 2006
  .38ص ، 2016الجزائر ، دار بلقیس للنشر، 01ط ، المدخل لدراسة العلوم القانونیة (نظریة الحق )، علي أحمد صالح 4
  . 42ص ، 2010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01ط ، المدخل إلى القانون (نظریة الحق )، دنبیل إبراهیم سع 5



لحق الترشح في الجزائر والتشریعات المقارنة.الشروط الموضوعیة المنظمة  ------- الفصل الأول

29 

وذلك نظرا لأنها تنبثق عن تلك العلاقة السیاسیة الوثیقة التي تربط المواطن بالدولة والدولة 
  1بالمواطن.

القوائم  یعتبر المشرع الجزائري التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة شرط للتسجیل في 
ونحن نرى بأنه أحسن ذلك سیما وأن التشریعات الانتخابیة قد درجت على اعتبار ، الانتخابیة

، أن المسجلین في القوائم الانتخابیة مقدمین على مسؤولیة كبیرة تتحكم في مصیر الدولة
ة فاشترطت التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنی، أو بترشحهم، سواء من خلال اختیار من یمثلهم

 للتسجیل في القوائم الانتخابیة حتى تمنع غیر المؤهلین من ذلك.
دْ   ُرَّ فشرط التمتع بالحقوق السیاسیة یندرج عنه منع كل من صدر في حقهم أحكام ولم ی

أما ، والمرتكبین لجرائم ماسة بالشرف أو خیانة الأمانة من التسجیل فیها، اعتبارهم إلیهم
  2نع من ذلك المحجور علیهم بسبب الجنون والسفه أو العته.شرط التمتع بالحقوق المدنیة فیم

  أن یتم التسجیل في القائمة الانتخابیة للبلدیة التي بها الموطن الانتخابي
  للناخب:

على أن تسجیل الناخبین لأنفسهم في القوائم  21/01من الأمر  51تنص المادة 
ویحدد الموطن  3،تي یقع بها موطنهمالانتخابیة لا یكون إلا في قائمة الانتخابات للبلدیة ال

 4من القانون المدني. 36الانتخابي بالمفهوم المنصوص علیه في المادة 

مؤسسة الثقافة ، د ط، المدخل للعلوم القانونیة (موجز النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق )، توفیق حسین فرج 1
 .177ص ، د س ن، مصر، الجامعیة

  .67ص ، بقمرجع سا، عز الدین قاسمي 2
إذ من خلاله تُبلغ له ، الموطن وثیق الصلة بالشخصیة لأنه یحدد المكان القانوني للشخص لمن یرید التعامل معه 3

 هویكون الموطن عاما (إرادیا أو إلزامیا یحدد، ...الخ، كما یتَحدد عن طریقه اختصاص المحاكم، الإعلانات والإنذارات
والموطن المختار). لمزید من التفاصیل انظر: ، موطن ناقص الأهلیةو ، القانون) أو خاصا (موطن الأعمال

  .237 -233ص ص ، مرجع سابق، توفیق حسین فرج-
المعدل  1996من دستور الجزائر لسنة  49انظر المادة ، ویعتبر اختیار الموطن حق مكفول ضمن المبادئ الدستوریة

المصادق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020بر سنة دیسم 30مؤرخ في  20/442والمتمم بموجب الأمر الرئاسي 
  .2020دیسمبر  30الصادرة في ، 82ج ر ج ج د ش عدد ، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر 

، "موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسيمن القانون المدني الجزائري على أنه:  36تنص المادة  4
ولا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد في  یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن ". وعند عدم وجود سكنى

 نفس الوقت ".
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ُعرف الموطن الانتخابي بأنه: "المقر القانوني للشخص فیما یتعلق بنشاطه القانوني  وی
وطن والم 1،بحیث یعتبر موجودا على الدوام ولو تغیب عنه بصفة مؤقتة"، وعلاقاته مع غیره

مع نیته في الاستمرار ، بالمفهوم المدني هو: "المكان الذي یقیم فیه الشخص بصفة مستقرة
  2بنفس المكان".

من القانون  36وقد جاء تحدید الموطن الانتخابي بناءا على ما تضمنته المادة  
، المدني والتي تشیر إلى عدم إمكانیة أن یتمتع الشخص بأكثر من موطن واحد كمبدأ عام

  نه یتماشى مع فكرة ألا یسجل الشخص في أكثر من قائمة واحدة.لكو 
من قانون  57واستثناءا خرج المشرع عن هذا المبدأ من خلال نص المادة  

في الخارج والمسجلین لدى  حیث سمح للجزائریین والجزائریات المقیمین، الانتخابات
هم بمناسبة الانتخابات التشریعیة الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة أن یطلبوا تسجیل الممثلیات

في القائمة الانتخابیة للممثلات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة في بلد إقامة 
ویرجع ذلك حسب رأینا ، من ذات القانون 56و 51الناخب دون مراعاة لأحكام المادة 

  لسببین:
ذي یستند على الموطن من الناحیة العملیة لا یمكن تطبیق التسجیل ال السبب الأول:

الانتخابي القائم على مفهوم الموطن في القانون المدني نظرا لاستحالة تقسیم الدول الأجنبیة 
  إلى دوائر انتخابیة بنفس الشكل المعمول به في الجزائر. 

عدم مراعاة حتمیة التسجیل في قائمة انتخابیة واحدة حسب ما جاء في  السبب الثاني:
یعني بالمفهوم المخالف السماح للناخب المقیم بالخارج  21/013مر من الأ 56نص المادة 

ویتعلق الأمر حسبنا بقائمتین الأولى على مستوى ، بالتسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة
والثانیة في القائمة ، الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة الموجودة في بلد إقامة الناخب الممثلیات

  .30ص ، مرجع سابق، صالح حسین علي العبد االله 1
 .146ص ، مرجع سابق، نظریة الحق )، المدخل للعلوم القانونیة (نظریة القانون، محمد الصغیر بعلي 2
  على أنه: "لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة ". 21/01مر من الأ 56تنص المادة  3
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والغرض من ذلك واضح؛ وهو السماح له بممارسة ، نتخابي بالجزائرالتي توجد في موطنه الا
وهذا یضمن ، حقه في الانتخاب في حال صادف یوم الاقتراع تواجده على أرض الوطن

  اتساع في نسبة المشاركة.
ونظرا لكون المشرع الجزائري یسمح لأفراد الجیش بالانتخاب فقد خرج بمناسبة ذلك  

فقد نص على أن أعضاء الجیش الوطني ، امة للموطن الانتخابيمرة أخرى عن القاعدة الع
الشعبي والأمن الوطني والحمایة المدنیة وموظفي الجمارك الوطنیة ومصالح السجون الذین 

یمكن لهم  21/01من الأمر  51لا تتوفر فیهم شروط الموطن الانتخابي محدد في المادة 
 57حدى البلدیات المنصوص علیها في المادة تقدیم طلب التسجیل في القائمة الانتخابیة لإ

أو بلدیة ، بلدیة آخر موطن للمعني، وهي إما بلدیة مسقط رأس المعني 21/01،1من الأمر 
ونرجح أن سبب ذلك هو السماح لهم بممارسة حق الانتخاب ، مسقط رأس أحد أصول المعني

ومادام الأمر ، ابي یوم الاقتراعلتصور فكرة إمكانیة وجودهم في حالة الخدمة خارج موطنهم الانتخ
كذلك؛ كان الأجدر هنا أن ینص أیضا على موطن انتخابي آخر یتعلق بالبلدیة التي یمارس فیها 

  .مهامه
  الحالات الممنوعة من التسجیل في القوائم الانتخابیة: -3
ت بأن سبق وأن أشرنا إلى أن الاعتماد على نظام الاقتراع العام لا یعني السماح لكل الفئا 

ومن هذا المنطلق لجأ المشرع إلى تقیید التسجیل في القوائم الانتخابیة بمنع ، تشارك في الانتخاب
ن ذلك في نص المادة  2،حالات معینة واردة على سبیل الحصر من التسجیل فیها َ  52ولقد ضَّم

  وسنعالج كل منها من خلال ما یلي:، 21/01من الأمر 
  

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  58المادة  1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
بأن الشخص الذي یرید التسجیل بالقائمة الانتخابیة لا ترد علیه أي  في سبیل تأكد اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة 2

على أن النیابة العامة تتولى إطلاع اللجنة بكل  21/01من الأمر  52/02جاء النص في المادة ، حالة من حالات المنع
 4و 3و 2لمذكورین في المطات بقائمة الأشخاص ا، الوسائل القانونیة وتبلغها فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابیة

  من الفقرة الأولى من ذات المادة. 5و
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 ر الوطني سلوكا مضادا لمصالح الوطن:كل من سلك أثناء ثورة التحری  
في تقریر مصیر الجزائر  نقطة تحول فاصلة 1954اعتبر المؤسس الدستوري ثورة نوفمبر  

فتكاكها للاستقلال ومواجهتها لمختلف الاعتداءات التي مست الجزائر خاصة في امن خلال 
الترشح هو الحفاظ على ونحن نعلم جیدا أن الهدف الأسمى من الانتخاب أو  1، مقومات هویتها

وبالتالي فإن الشخص الذي استطاع أن یضر بالوطن خلال أصعب فتراته ، المصالح العلیا للدولة
كما أن الانتخاب والترشح ، (ثورة التحریر) وحاربه لا یمكن أن ننتظر منه تقدیم الخیر والعطاء له

 نتصور أن نهدي ثمرة الكفاح فلا، في ظل الجزائر المستقلة مكسب من مكاسب ثورة نوفمبر المجید
 2لشخص عمل على ألا تحقق الجزائر ذلك.

 :كل من حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره  
وبالتالي فإن  3،تعتبر الجنایة أخطر أنواع الجرائم، بالنظر إلى معیار تقسیم الجرائم

ً ، مرتكبیها یشكلون خطر على الأمن العام تكب لجنایة على ذلك جاء تقریر منع كل مر  وبناء
وهذا تفادیا لإشراك هذه الفئة في صنع  4من التسجیل في القوائم الانتخابیة ما لم یرد اعتباره

 القرار السیاسي للدولة.

جسور ، 01ط ، (جمع ومقارنة وتعلیق ) 2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة ، عمار بوضیاف 1
  .53ص ، 2016، الجزائر، للنشر والتوزیع

وقد تشدد في المسألة لدرجة ، بر معیار لقیاس مدى وطنیتهمالمؤسس الدستوري اعتبر سلوك الأشخاص اتجاه ثورة نوفم 2
أنه منع من الترشح لرئاسة الجمهوریة لكل من ثبت قیام والدیه بأي سلوك معاد لها بالنسبة للأشخاص المولدین بعد جویلیة 

من  87المادة  فكیف إذن لو كان السلوك مرتكبا من قبل المترشح أو الناخب في حد ذاته. انظر في ذلك أحكام، 1942
  سابق. مصدر، یتضمن إصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  20/442الأمر الرئاسي 

، یتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة  08مؤرخ في  66/156الأمر من من  27انظر في ذلك أحكام المادة  3
جوان سنة  30الصادر في ، 44یدة رسمیة عدد جر ، 2020جوان سنة  30مؤرخ في  20/01المعدل والمتمم بالأمر رقم 

2020.  
رد الاعتبار الجزائي هو: "محو الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل ویصبح المحكوم علیه ابتداء من رد  4

، علیهوهو لا یتقرر إلا بحكم قضائي بناءا على طلب المحكوم ، اعتباره كأي مواطن عادي لم یصدر ضده أحكام جنائیة
  ولا ینتج آثاره إلا من تاریخ صدور هذا الحكم ". انظر في ذلك: 

دكتوراه  ، أطروحةنظام رد الاعتبار الجنائي والتجاري في كل من التشریع الجزائري والمصري (دراسة مقارنة )، فریدة لوني-
 .54ص ، 2013/2014، الجزائر، 02جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، في العلوم القانونیة
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  كل من حكم علیه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق
  الانتخاب والترشح لمدة محددة:

یمكن للقاضي أن ینطق بتقریره ، نحفي إطار تقریر العقوبات الأصلیة في مواد الج 
والتي یندرج ضمنها الحق  1لعقوبة تكمیلیة تمنع المحكوم علیه من ممارسة الحقوق الوطنیة

ولم یأتي منع المشرع لهذه الفئة من التسجیل في القوائم  2،في الانتخاب والحق في الترشح
خص من ذلك خلال مدة الانتخابیة إلا بسبب تطبیق منطوق الحكم القضائي الذي یمنع الش

ونشیر إلى أن المحكوم علیه هنا لیس بحاجة إلى رد الاعتبار لأن المنع ینقضي ، معینة
 بمجرد مرور المدة المنصوص علیه في الحكم.

 :كل من أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره  
یعرف الإفلاس على أنه: "طریق من طرق التنفیذ على أموال المدین التاجر الذي  

من أجل ، فیلجأ هو بنفسه أو أحد دائنیه إلى القضاء، ع دیونه المستحقة الآجالتوقف عن دف
 3الحصول على حكم بشهر إفلاسه قصد تصفیة أمواله...".

بموجب  4المبدأ العام أن الإفلاس بالنظر إلى صفة الأشخاص؛ هو نظام یمس التاجر 
كتاب الثالث من القانون والأحكام المتعلقة به منظمة من خلال ال، حكم صادر عن المحكمة

في حین نجد أن المدین غیر التاجر المتوقف ، 388 -215التجاري في نصوص المواد 

أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق ، وفي الحالات التي یحددها القانون، "یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة 1
 ) سنوات.5وذلك لمدة لا تزید عن خمس (، 1مكرر  9أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 

  فراج عن المحكوم علیه ".وتسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإ
"یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في: الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي  2

، المعدل والمتمم، یتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة  08مؤرخ في  66/156الأمر مكرر  من  09وسام ". المادة 
 سابق. مصدر

  ي ذلك:انظر ف 3
نومیدیا ، د ط، نظام الإفلاس وآثاره على المدین المفلس ودائنیه في القانون التجاري الجزائري، الواسعة زرارة صالحي-

.13ص ، 2015، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع
  .06ص ، 1987، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02ط ، الإفلاس والتسویة القضائیة، عباس حلمي-
تنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على أنه: "یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا  4

 ما لم یقض القانون بخلاف ذلك ".، ویتخذه مهنة معتادة له



لحق الترشح في الجزائر والتشریعات المقارنة.الشروط الموضوعیة المنظمة  ------- الفصل الأول

34 

أما بالنظر  1عن الدفع یعرف بالمعسر ونظام الإعسار منصوص علیه في القانون المدني.
من القانون التجاري على أنه لیس شرطا أن یكون هذا  216إلى طبیعة الدین فتشیر المادة 

  2لدین دائما تجاریا.ا
أو  3والمشرع الجزائري ینظر إلى الإفلاس على أنه جریمة إذا ما حدث نتیجة للتقصیر

وقد أقر له المشرع الجزائري عقوبة جزائیة أصلیة وتبعیة متمثلة في الحرمان من  4التدلیس
  5ومن بینها حق الانتخاب وحق الترشح.، ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

جاء ، من العقوبات 383و 01مكرر 09ه المشرع في نصوص المواد وتطبیقا لما قرر  
فلیس له أن ینتخب أو یترشح ، من القید في القوائم الانتخابیة 6منع كل مفلس لم یرد اعتباره

لأنه لا ، وحسنا فعل المشرع لما أقر هذا الشرط، لأننا رأینا بأن القید الانتخابي شرط لذلك
ص لم یستطع إدارة أمواله واعتمد على التدلیس والاحتیال للتهرب من سداد ینتظر من شخ

أو یتولى ، الدیون التي وقعت علیه أن یقرر الأشخاص الذین یتولون تمثیل الشعب بالانتخاب
 هو بنفسه تمثیلهم في حالة ترشحه.

، د س ن، جزائرال، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02ط ، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، نادیة فضیل 1
 .05ص 

  .13ص ، مرجع سابق، الواسعة زرارة صالحي 2
من القانون التجاري الجزائري على أنه: " یمكن أن تفتح كذلك التسویة القضائیة أو الإفلاس بناء  216/01تنص المادة 

  ...". ، على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة الدین
یتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59/ 75من الأمر رقم  373 -370انظر في ذلك: أحكام المواد  3

  سابق. مصدر، المعدل والمتمم، التجاري
یتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  59/ 75من الأمر رقم  375 -374انظر في ذلك: أحكام المواد  4

 المصدرنفس ، المعدل والمتمم، التجاري
 ه لارتكاب جریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب:"كل من ثبتت مسؤولیت5
دج. 200.000إلى  25.000) وبغرامة من 2) إلى سنتین (2عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین (-
 دج. 500.000دج إلى  100.000عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من -

مكرر  9علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة  ویجوز
 08مؤرخ في  66/156الأمر من  383من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر ". المادة  1

  سابق. مصدر، المعدل والمتمم، یتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة 
ویمكن تعریفه على أنه: "إزالة بعض الآثار التي نشأت عن الإفلاس في شخص ، المقصود هنا هو رد الاعتبار التجاري 6

فیستعید هذه الحقوق وتزول الوصمة التي لحقت به في البیئة التي ، المدین والتي أدت إلى سقوط حقوقه السیاسیة والمدنیة
 .145ص ، مرجع سابق، في ذلك: فریدة لونيیعیش ویمارس أعماله فیها ". انظر 
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 :كل من تم الحجز القضائي أو الحجر علیه  
فئة منعها المشرع من التسجیل في القوائم  تعد فئة المحجوز والمحجور علیهم آخر 

الانتخابیة؛ والحجز القضائي هو: "كف ید صاحب المال عنه ووضعه تحت ید القضاء سواء 
وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فیه تصرفا یضر ، كان هذا المال عقارا أم منقولا

أما  1".دائن حقه من ثمنهه واستیفاء الوتمهیدا لبیع، بحقوق من أوقع الحجز علیه من الدائنین
دارته لآفة في عقله أو لضعف  ٕ الحجر القضائي فهو: "منع الإنسان من التصرف في ماله وا

  2ملكاته النفسیة الضابطة".
وجاء منع المشرع للمحجوز علیه من التسجیل في القوائم الانتخابیة لذات مبررات  

، اله مما أدى إلى غل یده عنهامنعه للمفلس من ذلك نظرا لكونه غیر قادر على تسییر أمو 
أما المحجور علیه أهلیته إما ناقصة أو معدومة فمتى كان عاجزا عن إدارة شؤون نفسه لیس 

  له أن یدیر شؤون غیره.
  دراسة تنظیم القید الانتخابي في التشریعات المقارنة: - ثانیا

في ظل التشریع  سنعرج إلى دراسته، بعد أن تطرقنا لتنظیم القید الانتخابي في الجزائر
  المصري والفرنسي كما یلي:

  دراسة تنظیم القید الانتخابي في مصر: -1
سنحاول تسلیط الضوء على تنظیم القید الانتخابي في مصر من خلال بیان موقف  

  والحالات الممنوعة منه والمعفاة من الانتخاب مؤقتا.، المشرع المصري منه وبیان شروطه
  

                                                             
، د ط، 2008فبرایر  25المؤرخ في  09 -08طرق التنفیذ في المواد المدنیة والإداریة وفق قانون ، ط عبد القادراشح 1

 . ولمزید من التفاصیل انظر كل من:101ص ، 2010، الجزائر، منشورات الألفیة الثالثة
 .137 -136ص ص ، 2014، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، 01ط ، الوافي في طرق التنفیذ، نسیم یخلف-
شكالاته، عمارة بلغیث- ٕ  .11 -10ص ص ، 2004، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط، التنفیذ الجبري وا
  . 62 -61ص ص ، الجزائر، بلقیس للنشر، د ط، محاضرات في طرق التنفیذ، عمر بن سعید-
، مصر، منشأة المعارف، د ط، الاختصاص والإجراءات )، لایة على المال (الأحكام موضوعیةالو ، محمد كمال حمدي 2

  .167ص ، 1987
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 القید الانتخابي وشروطه: موقف المشرع المصري من -أ 
تماشیا والمبدأ الفقهي الذي أشرنا إلیه في السابق (كل مرشح ناخب ولیس كل ناخب  
أقر المشرع المصري في قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشیوخ ضرورة أن ، مرشح)

یكون المترشح لعضویة المجلس مدرجا بقاعدة بیانات الناخبین بأي من محافظات 
ومن دون أن یكون قد طرأ علیه أي سبب یستوجب حذف أو رفع قیده طبقا  ،الجمهوریة

وما یمكن أن نلاحظه أن المترشح المدرج اسمه ضمن القاعدة  1، للقانون المنظم لذلك
له أن یترشح إلى عضویة مجلس النواب (مجلس الشعب أو الشیوخ) ، الانتخابیة لمحافظة ما

 2وهنا الأمر یختلف عن ما أقره المشرع الجزائري، ةعن أي محافظة تابعة للجمهوریة المصری
الذي نرى بأنه أصاب لما اشترط على المترشح أن یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي 

لأنه بذلك سیكون ممثلا عن جماعة من المواطنین والمواطنات الذین ، ینوي الترشح عنها
كما یكون عالما بظروف الدائرة ، امةیكونون على معرفة به فیختارونه بناءا على قناعة ت
  واحتیاجاتها التي سیلبیها خلال مدة عهدته الانتخابیة.

وتعتبر قاعدة بیانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنیة هي المصدر الرئیسي 
وهذا ما جعل عملیة القید تتم بشكل تلقائي وحتمي في نفس الوقت ، لقاعدة بیانات الناخبین

إذ لیس علیها سوى أن  3، جهة الإداریة المسؤولة عنه والممثلة في لجنة القیدبالنسبة لل
تستعین ببیانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة الأحوال المدنیة بوزارة الداخلیة لإدراج أسماء كل 
من تتوفر فیه شروط الناخب ولم یلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السیاسیة على 

                                                             
  انظر في ذلك أحكام: 1
الصادرة في ، 23ج ر ج م ع عدد ، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  08من المادة  02البند -

 .2014جوان سنة  05
 26ج ر ج م ع عدد ، في شأن إصدار قانون مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  09من المادة  02البند -

  .2020جویلیة سنة  01الصادرة في ، مكرر (ك)
یتضمن القانون العضوي المتعلق ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من لأمر  200راجع في ذلك نص المادة  2

  .ابقس مصدر، المعدل والمتمم، بنظام الانتخابات
  .486ص ، مرجع سابق، منصور محمد محمد الواسعي 3
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من ذكر أو أنثى متمتع/ة بالجنسیة  1)18كل من یبلغ سن الثامنة عشر (مدار العام ل
سنوات على  05أما بالنسبة لمكتسبیها فلا یكون لهم ذلك إلا بعد مرور ، المصریة الأصلیة
ونلاحظ هنا أن المشرع المصري على عكس كل من المشرع الجزائري  2،الأقل من تجنسهم

متعین بالجنسیة الأصلیة عن المتمتعین بالجنسیة والفرنسي قد میز بین المواطنین المت
ن كنا نرى بأن منح الدولة جنسیتها للأفراد لا یأتي إلا بناءا على أسس وقواعد ، المكتسبة ٕ وا

إلا أننا نرى أیضا أن المسائل ، وشروط وهي تكفي للقول بأنهم أصبحوا ینتمون إلیها
  أصاب في تمییزه هذا. السیاسیة في الدولة جد حساسة وعلیه یكون المشرع قد

وفي اتباع هذا الأسلوب قدر ، ومادامت عملیة القید تلقائیة فهي تتم بشكل آلي وعملي 
فصفة ، كبیر من التخفیف على المواطن الذي لا یتكبد عناء التقرب إلى الإدارة من أجل ذلك

  3قم القومي.الناخب تثبت له بمجرد حیازته لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الر 
، تجري اللجنة الدائمة للقید تحدیث قاعدة بیانات الناخبین بصفة دوریة مرة كل شهر 

فَ عن ممارسة حق الانتخاب قِ ْ وتلتزم في كل ، بإدراج الناخبین الجدد وحذف من منع أو أُو
على أن یتم نشر هذه ، لاعتمادها 4مرة بعرض محاضرها على اللجنة العلیا للانتخابات

مراكز وأقسام الشرطة حتى یتأتى للناخبین مراقبة إدراج ، في مقرات المحاكم الابتدائیة لقوائما
لا یمكن لذات اللجنة أن تقوم بأي تعدیل ، وفي كل حال من الأحوال، أسمائهم أو حذفها

إلا بصدد تنفیذ حكم ، على قاعدة البیانات بعد دعوة الناخبین إلى الانتخابات أو الاستفتاء
مع تأكید ، یوما التي تسبق یوم الاقتراع 15النفاذ بشرط أن یتم ذلك قبل  قضائي واجب

، 1948لسنة  131من القانون رقم  44/02انظر في ذلك: المادة ، سنة 21سن الرشد المدني المقرر في مصر هو  1
  .1948جویلیة سنة  29الصادرة في ، مكرر (أ) 108ج ر ج م ع عدد ، بإصدار القانون المدني

ج ، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  14 -13، 01د أنظر في ذلك أحكام الموا 2
  . 2014ماي سنة  05الصادرة في ، 23ر ج م ع عدد 

  .المصدرنفس ، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  45المادة  3
 الفصلوقد حلت محلها الهیئة الوطنیة للانتخابات وسنتعرض لها من خلال ، تم إلغاء العمل باللجنة العلیا للانتخابات 4

  من هذه الدراسة. الثالث
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بألا یكون تسجیل الناخب إلا على مستوى قاعدة بیانات واحدة ، الحرص على نزاهة الاقتراع
  1وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت ببطاقة الرقم القومي.

الدائرة التي ینتمي إلیها فعلى عكس الترشح الذي سبق وأن رأینا بأنه یتم ولو خارج 
لا یمكن التسجیل والانتخاب إلا بحسب القائمة الانتخابیة التي تقع في الدائرة التي ، المترشح

لأن فسح المجال للناخبین في أي دائرة انتخابیة سیجعل كل مترشح ، یقع بها موطن الناخب
ة في حال نجاح المترشح یقوم بنقل أنصاره للإدلاء بأصواتهم له وهذا یعد إساءة للدیمقراطی

  2في دائرة لم ینتخبه فیها قاطنوها.
غیر أن المشرع المصري قد أولى عنایة برؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعیة  

أما رؤساء ، بأن جعل موطن انتخابهم في لجنة الاقتراع ذاتها، المشرفة على لجان الاقتراع
تخابي یقع في أي من لجان الاقتراع وأعضاء وأمناء وموظفي باقي اللجان فموطنهم الان

ویأتي ذلك لكفالة حقهم في الانتخاب إذ راعى فرضیة أن  3، الكائنة في نطاق اختصاصها
یكونوا أثناء قیامهم بعملهم المتمثل في الإشراف على الاقتراع بعیدین عن دائرتهم الانتخابیة 

الرخصة في غیر موضعها ومع ذلك وحتى لا تستغل هذه ، وبالتالي یتعذر علیهم التصویت
ثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعیة اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من  ُ أوجب أن ی

  أدلى بصوته وفقا لذلك. 
  

                                                             
، من اللائحة التنفیذیة لقانون مباشرة الحقوق السیاسیة 19، 17، 16، 14، 13، 12، 11أنظر في ذلك أحكام المواد  1
-%D9%86%D8%B5-https://www.youm7.com/story/2014/10/12/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
-8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1903060 ، طلاع على الموقع الاتم
  .15:46على الساعة ، 27/04/2021بتاریخ 

  .36ص ، مرجع سابق، صالح حسین علي العبد االله 2
 مصدر، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  17أنظر في ذلك: أحكام المادة  3

  سابق.
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 الحالات الممنوعة من القید الانتخابي والمعفاة من الانتخاب: -ب  
لبیانات سبق وأن أشرنا إلى أن المشرع بالإضافة إلى اشتراطه في عملیة القید بقاعدة ا 

فهو كذلك یمنع فئة معینة من ذلك لعدم تمتعها بحق ممارسة ، الانتخابیة السن والجنسیة
الحقوق السیاسیة وفي الوقت نفسه یعفي فئة معینة من حق الانتخاب مؤقتا بسبب ممارستهم 

  لمهام معینة.
  الحالات الممنوعة من القید الانتخابي: 

بالضرورة المنع من القید في السجل  المنع من ممارسة الحقوق السیاسیة یعني 
من  02وقد وردت الحالات المعنیة بذلك على سبیل الحصر في نص المادة ، الانتخابي

قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة والتي جاء فیها: "یحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق 
  السیاسیة الفئات الآتیة:

  أولا:
  المحجور علیه وذلك خلال مدة الحجر. -1
وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى ، المصاب باضطراب نفسي أو عقلي -2

منشآت الصحة النفسیة طبقا للأحكام الواردة بقانون رعایة المریض النفسي الصادر بالقانون 
  . 2009لسنة  71رقم 

  ثانیا:
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جریمة التهرب من أداء الضریبة أو لارتكابه  -1

) من قانون الضریبة على الدخل الصادر 132ریمة المنصوص علیها في المادة (الج
  2005.1لسنة  91بالقانون رقم 

                                                             
"یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل محاسب  1

  إقرارا ضریبیا أو وثائق أو مستندات مؤیدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتیة:مقید بجدول المحاسبین والمراجعین اعتمد 
إخفاء وقائع علمها أثناء تأدیة مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع  - 1

  أمرا ضروریا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقیقة نشاط الممول.
قائع علمها أثناء تأدیة مهمته تتعلق بأي تعدیل أو تغییر في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات إخفاء و  - 2

  وكان من شأن هذا التعدیل أو التغییر الإیهام بقلة الأرباح أو زیادة الخسائر.
، في شأن الضریبة على الدخل 2005لسنة  91من القانون رقم  132وفي حلة العود یحكم بالحبس والغرامة معا ". المادة 

  .2005ماي سنة  09الصادرة في ، تابع 23ج ر ج م ع عدد 
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من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علیها في المرسوم  -2
  بشأن إفساد الحیاة السیاسیة. 1952لسنة  344بقانون 
  القیم بمصادرة أمواله.من صدر ضده حكم نهائي بفصله من محكمة  -3
من خدمة الحكومة أو ، أو بتأیید قرار فصله، من صدر ضده حكم نهائي بفصله -4

  لارتكابه جریمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.، القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
  لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدلیس أو بالتقصیر.، من صدر ضده حكم نهائي -5
  لیه بحكم نهائي في جنایة.المحكوم ع -6
لارتكابه إحدى الجرائم ، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحریة -7

  1المنصوص علیها في الفصل السابع من هذا القانون.
  من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: -8

أمانة أو رشوة أو  (أ) لارتكابه جریمة سرقة أو إخفاء أشیاء مسروقة أو نصب أو خیانة
تزویر أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جریمة للتخلص من الخدمة 

  العسكریة والوطنیة.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن 

كتاب الثالث من قانون اختلاس المال العام والعدوان والغدر أو في الباب الرابع من ال
فساد الأخلاق. ٕ   العقوبات بشأن هتك العرض وا

) لمدة 8، 7، 6، 5، 2، 1ویكون الحرمان في الحالات المنصوص علیها في البنود ( 
) لمدة ست سنوات تبدأ من تاریخ 4، 3وفي البندین (، ست سنوات من تاریخ تنفیذ العقوبة

ف تنفیذ العوفي جمیع الأحوال لا یس، صدور الحكم المشار دَّ ري الحرمان إذا أُوقِ ُ قوبة أو ر
  ".إلى الشخص اعتباره

ویظهر جلیا لنا من خلال هذا النص مراعاة الدقة في تقریر الممنوعین من مباشرة  
ونرى في هذا الشأن أن المشرع ، الحقوق السیاسیة بطریقة تنفي أي لبس أو غموض

                                                             
 مصدر، من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 73 -56یتعلق الأمر بجرائم الانتخاب المنظمة بموجب أحكام المواد  1

  سابق.
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ما وأنه منع فئة كبیرة ممن تهدد أمن المصري قد تفوق في ذلك على المشرع الجزائري سی
وسلامة الوطن في مختلف المجالات من الانتخاب لثبوت عدم أحقیتهم به وزاد  واستقرار

سنوات  05على مدة المنع سنة من تلك المنصوص علیها في القانون الجزائري والمقدرة بـ 
ومع هذا لا ، باركحد أقصى مع مراعاة الحالات التي تسترد هذا الحق عن طریق رد الاعت
ولكن كنا نحبذ ، ننفي على المشرع الجزائري أخذه بمنع الفئات غیر الصالحة من الانتخاب

 02من قانون الانتخابات على منوال نص المادة  05لو أنه راعى التفصیل أكثر في المادة 
 من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري.

  حق الانتخاب:الحالات المعفاة مؤقتا من ممارسة  
رأینا أن المشرع الجزائري ساوى بین المواطنین المدنیین وأعضاء الجیش الوطني في  

غیر ، وهو نفس الأمر الذي أقره المشرع الفرنسي كما سنرى لاحقا، ممارسة حق الانتخاب
أن المشرع المصري ارتأى أن یعفي من واجب الانتخاب ضباط وأفراد القوات المسلحة 

فرعیة والإضافیة وضباط وأفراد هیئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة الرئیسیة وال
ونرجح أن ذلك راجع للرغبة في إبعاد العسكریین عن السیاسیة حتى لا یكونوا  1، أو الشرطة

 2طامعین في الحكم أو لمنعهم من التحكم في النظام السیاسي للدولة.
  نسا:دراسة تنظیم القید الانتخابي في فر  - 02

سنتعرض إلى كل من موقف المشرع الفرنسي ، لدراسة تنظیم القید الانتخابي في فرنسا
والحالات الممنوعة من القید في ، من القید الانتخابي مع توضیح الشروط المتعلقة بذلك

 السجل الانتخابي.

 مصدر، شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة في 2014لسنة  45أنظر في ذلك: أحكام المادة الأولى من القانون رقم  1
  سابق.

یرى الأستاذ بوالشعیر أن حرمان أفراد الجیش من حق الانتخاب كمحاولة لإبعادهم عن الحیاة السیاسیة وقصر دورهم  2
رك ولا بد من جعله یشا، على حمایة الوطن؛ یعد انتقاص من صفة المواطنة علیهم في حین أن الحقیقة تقول العكس تماما

، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، في التنمیة الوطنیة في جمیع المجالات. أنظر في ذلك السعید بوالشعیر
  . 106ص ، 2013، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02ج ، 12ط ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة
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 موقف المشرع الفرنسي من القید الانتخابي وشروطه:-أ  
وغیر معني بحالة من ، شخص یتمتع بصفة ناخبنص المشرع الفرنسي على أن كل 

 1،حالات المنع المنصوص علیها في القانون بإمكانه الترشح إلى العضویة الجمعیة الوطنیة
تنطبق على الترشح لانتخابات مجلس الشیوخ نفس  هعلى أن LO 296/01وقد نصت المادة 

  2ط السن القانوني للترشح).الشروط المقررة للترشح إلى عضویة الجمعیة الوطنیة (ما عدا شر 
وبحسب نص المادة من قانون الانتخابات الفرنسي "یعد ناخبون كل الفرنسیات  

ولا ، متمتعون بحقوقهم المدنیة والسیاسیة 3،سنة كاملة 18سن ى وفرنسیون الذي یبلغون
ویمكننا ملاحظة ، یوجدون في حالة من حالات فقدان الأهلیة المنصوص علیها في القانون"

من قانون الانتخابات الجزائري التي سبقت الإشارة  50طابق هذا النص مع نص المادة ت
  4إلیها.

كما نلاحظ أیضا أن المشرع الفرنسي منح للفرنسیین والفرنسیات المتجنسین بالجنسیة 
الفرنسیة على حد السواء مع المواطنین الأصلیین حق الانتخاب فور حصولهم على الجنسیة 

  من قانون الانتخابات الفرنسي. L11ذلك من خلال نص المادة  الفرنسیة ویظهر
من قانون الانتخابات  09تعتبر عملیة القید في القوائم الانتخابیة بموجب نص المادة  

وعلى غرار باقي التشریعات لا یمكن أن یتم تسجیل اسم الناخب إلا في  5،الفرنسي إلزامیة
                                                             

1 Art LO 127 du code électoral Français « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, 
remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le 
présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale ». 
2 Art LO 296/02 du code électoral Français «Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont 
les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale ».  

، من القانون المدني الفرنسي 414أنظر في ذلك: نص الماد ، سن الرشد السیاسي في فرنسا هو نفسه سن الرشد المدني3
تم ، /https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427400الموقع الالكتروني:

  .10:00على الساعة، 2020-01-12الاطلاع علیه بتاریخ:
4Art L2 du code électoral Français « Sont électeurs les Français et les Française agés de 
dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droit civils et politiques et n’étant dans aucun cas 
d’incapacité prévu par la loi ».  
5 Art L9 du code électoral Français « L’inscription sur les listes électorales est obligatoire ». 
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ما بشكل تلقائي حسب حالات معینة نص وهذا الأمر یتم إما بشكل  1،قائمة واحدة ٕ إرادي وا
مع الإشارة إلى أن القوائم الانتخابیة واحدة ودائمة یحتفظ بها المعهد الوطني  2،علیها القانون

حیث  3، للإحصاء والدراسات الاقتصادیة لغرض واحد متمثل في إدارة العملیة الانتخابیة
مراجعتها في الثلاثي الأخیر  01/08/2016المؤرخ في  1048 -2016حدد القانون رقم 

  4من السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي شدد في الأحكام التي یتحدد من خلالها  

الموطن الانتخابي الذي یستند علیه كمعیار للتسجیل في البلدیات الانتخابیة بشكل دقیق 
 L11- L15-1 ومفصل كمحاولة لمراعاة كل الحالات الممكنة من خلال نصوص المواد

  من قانون الانتخابات.
  ً كُلٌ ، على طلبهم في القائمة الانتخابیة للبلدیة وعلى ضوء هذه الأحكام؛ یُسجل بناء

  من:
 06الناخبین الذین لدیهم موطن إقامة فعلي في البلدیة وأقاموا به على الأقل مدة  -

  سنة. 26أشهر وأبنائهم الذین تقل أعمارهم عن 
، الضرائب المباشرة بالبلدیة خلال سنة مرتین دون انقطاع الذین یقومون بتسدید -

ن لم یكونوا قاطنین بتلك البلدیة ٕ   ویبدون رغبتهم في ممارسة حقهم في الانتخاب.، حتى وا

                                                             
1  Art L 10 du code électoral Français « Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes 
électorale ». 
2 Arts L 11- L 13 du code électoral Français, op cit. 
3 Art L 16 du code électoral Français, ibid. 
4 https://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections-Citoyennete-Droits-et-
devoir/Les-elections/Elections-politiques/Listes-electorales-inscriptions-radiations/Tenue-
et-Revision-des-listes-electorales . 23:57على الساعة ، 25/04/2020تم الإطلاع على الموقع بتاریخ ،   

  للمزید من المعلومات في هذا الصدد؛ أنظر:
- Circulaire Ministérielle Du 12/07/2018 Relative à la mise en œuvre de la réforme des 
modalités d’inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 
décembre 2018. 
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یستطیع الزوج أو الزوجة طلب التسجیل في القائمة الانتخابیة للبلدیة التي یكون  -
  اسم زوجه مدرج بها.

مة الضرائب المباشرة للبلدیة لمرتین متتالیتین بغض النظر عن تسجیلهم في قائ -
  المدیر أو المساهم بحصة أكبر أو الوحید في شركة.، خلال سنة

الموظفین العمومیین الذین یلتزمون بالإقامة في البلدیة بسبب شغل وظیفة عمومیة  -
  تستدعي البقاء بموطن محل آداء الخدمة. 

یسجل تلقائیا في ، علیها في القانونومع مراعاة أن تتوفر فیهم الشروط المنصوص  
  القوائم الانتخابیة لبلدیة موطنهم الحقیقي كل من:

الأشخاص الذین یبلغون السن المنصوص علیها في القانون للانتخاب في تاریخ  -
وهذا دون المساس بأحكام البند الثالث من المادة ، أو عند إجراء الدورة الثانیة، الانتخاب

L30.  
 1كتسبوا للتو الجنسیة الفرنسیة.الأشخاص الذین ا -
نشیر هنا إلى أن مسألة اكتساب حق الانتخاب لمكتسبي الجنسیة الفرنسیة تكون  

وهنا نمیز حالة التوافق مع التشریع الجزائري والاختلاف عن التشریع ، بمجرد ثبوت التجنس
  سنوات على الأقل من تاریخ التجنس.  05المصري الذي أوجبه بعد مرور 

لمواطنین الفرنسیین والفرنسیات القاطنین بالخارج فقد خول لهم القانون أن یطلبوا وعن ا 
  إدراج أسمائهم لدى القنصلیات الفرنسیة في البلد الذي یقیمون به إحدى البلدیات التالیة:

  البلدیة التي یقع بها آخر موطن. -
 06ة فیها عن بشرط ألا تقل مدة الإقام، البلدیة التي یقع بها محل الإقامة الأخیر -
  أشهر.

 البلدیة التي ولد فیها أو سجل بها أحد الأبناء. -
  

                                                             
1 Art L 11 du code électoral Français, op cit. 
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  1البلدیة التي سجل بها أحد الأصول إلى غایة الدرجة الرابعة. -
وقد اعتبر المشرع الفرنسي جنود القوات البریة والبحریة والجویة ناخبین بنفس الشروط  

جنود المحترفین أو الذین لكن في حالة عدم استیفاء ال، المنصوص علیها للمواطنین
؛ یمكن لهم طلب L11یخضعون للخدمة بموجب عقد الشروط المنصوص علیها في المادة 

التسجیل في القوائم الانتخابیة الخاصة بالبلدیات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من 
 وفي حال، أي بالبلدیة التي یقع بها آخر موطن لهم، من قانون الانتخابات L12المادة 

تعذر ذلك لهم أن یطلبوا التسجیل في القائمة الانتخابیة للبلدیة الانتخابیة التي یقع بها 
  2المكتب التابعین له.

كما یجوز أیضا لكل الفرنسیین والفرنسیات الذین تم تسجیلهم على مستوى القنصلیات  
سجیلهم عند ت، وأزواج الجنود المحترفین أو الذین یخضعون للخدمة بموجب عقد، بالخارج

  3لعقد الزواج؛ أن یطلبوا تسجیلهم في القائمة الانتخابیة المدرج بها اسم زوجه.
الحرفیین أو العاملین وأفراد أسرهم المقیمین على متن ، ویجوز إدراج اسم البحارة 

السفینة بغض النظر عن شروط الإقامة متى استوفوا باقي الشروط الأخرى المتعلقة بحق 
الانتخابیة لإحدى البلدیات التابعة للمقطعات المنصوص علیها في  الانتخاب في القوائم

  4من قانون الانتخابات الفرنسي. L15المادة 

                                                             
1 Art L 12 du code électoral Français, op.cit. 
2 Art L 13 du code électoral Français, ibid. 
3 Art L 14 du code électoral Français, ibid. 
4 Art L15 Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord 
peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en 
vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes : 
Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, 
Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges. 
Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville. 
Région Basse-Seine : Rouen. 
Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. 
Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines. 
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وقد تمت مراعاة حق الأشخاص المشردین في ممارسة حق الانتخاب خلال تعدیل  
تأكدَ من خلاله حرص المشرع على تحقیق مبدأ  2017قانون الانتخابات الفرنسي في سنة  َ لی

ففي حال تقدیم أحدهم لطلب القید في السجل ، اواة بین المواطنین في ممارسة هذا الحقالمس
الانتخابي یكون له ذلك في القائمة الانتخابیة التي توجد بها الهیئة التي یخضعون لها بناءا 

من قانون الضمان الاجتماعي والعائلات إذا كان له عنوان  L264-1على أحكام المادة 
أو كان مزودا بالشهادة المنصوص علیها ، أشهر على الأقل 06الهویة لمدة  ثابت في بطاقة

من قانون الضمان الاجتماعي والعائلات التي تثبت ارتباطه بها لمدة  L264-2في المادة 
  1أشهر على الأقل. 06

وبمراعاة الشروط المنصوص علیها في قانون الانتخابات والخاصة بالقید بالسجل  
الإدارة المختصة للناخب "بطاقة الناخب" وهي نفس الطریقة المعتمد علیها  تمنح، الانتخابي

وننوه أن الدولة هي التي تتحمل كل ، في الجزائر لإثبات التسجیل في القوائم الانتخابیة
  2النفقات المنجرة عن عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة.

  بیة:الحالات الممنوعة من التسجیل في القوائم الانتخا-ب 
من قانون الانتخابات الفرنسي ذكر حالات  07و 06و 05جاء في نصوص المواد  

  وهي:، ممنوعة من التسجیل في القوائم الانتخابیة
 ما لم یأذن لهم قاضي الوصایة بالتصویت.، البالغون تحت الوصایة -
 خلال المدة التي حددها القرار.، كل شخص منع بحكم من المحكمة من الانتخاب -

                                                                                                                                                                                              
Région Ouest : Nantes, Rennes. 
Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers. 
Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne. 
1 Art L 15-1 du code électoral Français, op cit. 
2 Art L 41- L 43 du code électoral Français, ibid. 
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ص الذین أدینوا بموجب حكم نهائي لارتكاب أحد الجرائم المنصوص علیها الأشخا -
أو بجنحة إخفاء ، من قانون العقوبات 433/4 -433/1، 432/16 -432/10في المواد 

 1من قانون العقوبات. 321/2 -321/1أشیاء مسروقة المنصوص علیها في المادة 
دید الممنوعین من التسجیل في ما یمكن ملاحظته أن المشرع الفرنسي لم یدقق في تح 

نما أشار إلى حالات معینة یقترن فیها المنع من ممارسة حق الانتخاب  ٕ القوائم الانتخابیة وا
للسلطة التقدیریة للقاضي في ظل ما تفرضه العقوبات التكمیلیة عن الجرائم التي یرتكبها 

شخص في أو من خلال تقدیره لمدى أهلیة ال، الشخص بنصوص صریحة في القانون
  ممارسة هذا الحق بالرغم من وجوده تحت الوصایا.

  لیةالمطلب الثاني: الأه
فعلى أساسها یتوقف تقدیر ، تعتبر الأهلیة القانونیة من ممیزات الشخص الطبیعي

ومعرفة مدى ما یمكن أن یتمتع به الشخص الطبیعي من الحقوق ومدى ما یمكن أن یلتزم 
  2 یمكن التنازل عنها.ولا، فهي ملازمة له، به من واجبات

وبالنظر للمسؤولیة التي ستقع على عاتق المترشح لعضویة المجالس النیابیة في حالة  
حتى یكون المترشح قادرا على أداء واجباته ، أدرج المشرع شرط الأهلیة، فوزه بالانتخابات

، تي اختارتهوأن یتحمل المسؤولیة كاملة أمام الهیئة الناخبة ال، خلال عهدته على أكمل وجه
  وأمام القانون في حال ارتكب أي عمل مخالف له.

ثم نتطرق ، سنتناول من خلال هذا الفرع الأهلیة المطلوبة لممارسة الأعمال النیابیة 
  مصر وفرنسا. ، إلى ما تضمنه شرط الأهلیة في القوانین الانتخابیة الخاصة بالجزائر

  
                                                             

  أنظر في ذلك: 1
-https://www.senat.fr/ct/ct08-2/ct08-26.html, vue le 26/04/2020, à 00 :40. 
-Circulaire Ministérielle Du 21/11/2018, instruction relative à la tenus des listes électorales 
est des listes électorales complémentaires, p 09. 

دار هومة للطباعة ، د ط، مدخل للعلوم القانونیة (النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، أحمد سي علي 2
  .101ص ، 2013، الجزائر، والنشر والتوزیع
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  ة المجالس النیابیةللترشح لعضوی الفرع الاول: الأهلیة المطلوبة
، یستدعي الخوض في موضوع الأهلیة المطلوبة للترشح إلى عضویة المجالس النیابیة

 والمالیة للمترشح.، الأدبیة، أن نتطرق إلى كل من اكتمال الأهلیة العقلیة
  كتمال الأهلیة العقلیة:ا - أولا 
وقدرته على الأهلیة هي: "صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات  

وعلى هذا النحو یمكننا 1مباشرة الأعمال القانونیة بنفسه التي تكسبه حقا أو تحمله التزاما ".
  القول بأن الأهلیة نوعان: أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء.

وتعرف أهلیة الوجوب بأنها: "هي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل  
وتجدر 2، إیجابیا أو طرفا سلبیا في الحقوق " أي صلاحیته لأن یكون طرفا، بالالتزامات

أي بمجرد –الإشارة إلى أن هذا النوع من الأهلیة یثبت للجنین وهو لا یزال في بطن أمه 
  3وتستمر بعد وفاته لحین تصفیة تركته.، ولكن بشرط أن یولد حیا -حصول العلم بالحمل

الأعمال والتصرفات في حین تعرف أهلیة الأداء بأنها: "صلاحیة الشخص لممارسة 
  4القانونیة بنفسه على وجه یعتد به قانونا ".

من خلال ما ورد من تعاریف یتضح لنا أن الأهلیة المطلوبة في المترشح هي أهلیة  
وهذه الأخیرة یرتبط اكتمالها من جهة بالسن التي یحددها القانون في كل دولة على ، الأداء

ومن جهة أخرى بألا تعتریها عوارض تنقص ، -دسنتطرق له فیما بع-حسب ظروفها للترشح 
 5منها أو تعدمها.

أنظر في ذلك:  1
 .141ص ، 2002، لبنان، ةمنشورات الحلبي الحقوقی، د ط، الأسس العامة في القانون، السید محمد السید عمران-
، مبادئ القانون (الأصول العامة للقاعدة القانونیة والحق والالتزام )، مصطفى أحمد أبو عمرو، همام محمد محمود زهران-

. 200 - 198ص ، 2010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01ط 
  .237ص ، مرجع سابق، توفیق حسین فرج 2
 .284ص ، 02ج ، 1964، مصر، دار النهضة العربیة، 02ط ، في القانون المدني الوسیط، عبد الرزاق السنهوري 3
 أنظر في ذلك: 4
  .106ص ، مرجع سابق، علي أحمد صالح-
 .150ص ، مرجع سابق، نظریة الحق )، المدخل للعلوم القانونیة (نظریة القانون، محمد الصغیر بعلي-
  أنظر في ذلك: 5
.155ص ، مرجع سابق، نظریة الحق )، م القانونیة (نظریة القانونالمدخل للعلو ، محمد الصغیر بعلي-
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فالسفیه هو من: "ینفق ماله على ، وتتمثل العوارض المنقصة للأهلیة في السفه والغفلة 
أما الغفلة ، غیر مقتضى العقل والشرع فیعمل على تبذیره دون ضابط عقل أو منطق "

وكثیرا ما یخطئ ، لامة نیته وطیب قلبهفیقصد بها: "وقوع الشخص بسهولة في غبن بسبب س
والأول یعرف ، في حین یعتبر الجنون والعته من العوارض التي تعدم الأهلیة، إذا تصرف"

أما الثاني فهو: "خلل ، فلا یعتد بأقواله وأفعاله"، بأنه: "مرض یصیب العقل ویفقده تمییزه
  یعتري العقل یجعل صاحبه مختلط الكلام قلیل الفهم ".

فلا یعقل إذن ، سبق وأن رأینا أن الناخب لا بد أن یكون مكتمل الأهلیة العقلیة ولقد 
أن یتم السماح لشخص لم تكتمل أهلیته بأن یترشح لتمثیل الأمة لأنه سیكون عاجزا عن 

دراك وتمییز عالي لیتمكن من الدفاع عن مصالح ، ذلك ٕ فالعمل التشریعي یحتاج إلى قوة وا
وهو ما یفسر اتجاه الدساتیر ، ى دفع عجلى التقدم في الدولةأفراد المجتمع والعمل عل

والقوانین الانتخابیة في جمیع الدول إلى حرمان الأشخاص الذین یعانون من اضطرابات 
  1وأمراض عقلیة من الترشح لعدم تمكنهم من القیام بواجباتهم.

: "حري بالدول وللتأكید على ذلك یقول الأستاذ "محمد محمود العمار العجارمة " بأنه 
لأن ، أن تجري تحقیقات معمقة حول المترشح للتأكد من عدم تعاطیه للمخدرات والمسكرات

ویكون من السهل التأثیر ، ذلك یؤثر على القرارات التي یتخذها خلال الدورات التشریعیة
 2".علیه

  كتمال الأهلیة الأدبیة والأخلاقیة: ا - ثانیا
یفقد المترشح اعتباره وشرفه بسبب مخالفته للقوانین یقصد بالأهلیة الأدبیة: "أن لا  

والحكم علیه بجریمة مخلة بالشرف والاعتبار بحیث لا یصح معها دعوة المخالفین للمساهمة 
 3في إدارة الحكم بالدولة".

، )قاعدة القانونیة والحق والالتزاممبادئ القانون (الأصول العامة لل، مصطفى أحمد أبو عمرو، همام محمد محمود زهران-
  .212ص ، 2010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01ط 

، د ط، یط في القانون الدستوري الأردني (ضمانات استقلال المجالس التشریعیة )الوس، محمد محمود العمار العجارمة 1
  .66 - 65ص ص ، 2017، الأردن، دار الخلیج للنشر والتوزیع

  .66ص ، نفس المرجع، محمد محمود العمار العجارمة 2
المركز ، 01ط ، یة (دراسة مقارنة )الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النیاب، وائل منذر البیاتي 3

  . 29ص ، 2015، مصر، القومي للإصدارات القانونیة
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ولقد دأبت التشریعات بمختلف البلدان على حرمان كل شخص صدر في حقه حكم  
... الخ من الترشح ، على فساد أخلاقه كالسرقة والرشوةقضائي یمس باعتباره وشرفه ویؤكد 

إلا أنها خففت من هذا القید بحیث یستعید ، للمناصب السیادیة بما فیها المجالس النیابیة
  1الشخص الحق في الترشح متى رد اعتباره إلیه.

وننوه في هذا الصدد إلى أن عضویة المجالس النیابیة تحتاج إلى أشخاص أكفاء  
وهذا حتى لا یستغل العضو مقعده من أجل تحقیق ، بالأخلاق العالیة والأمانة یتمیزون

وأن لا یلبي أطماعه على حساب الأشخاص الذین وضعوا ، مصالح شخصیة له أو لغیره
ونرى بأن هذا لا یؤثر مطلقا على مبدأ عمومیة الترشح فهو لیس ، ثقتهم فیه بتصویتهم علیه

  یة للانتهازیین.إلا حمایة للشعب حتى لا یقع ضح
ومع هذا لا بد من استبعاد الأحكام التي تؤدي إلى فقد الصلاحیة الأدبیة وبالتالي فقد  

لأن الخلافات السیاسیة أو ، أهلیة الترشح والتي تصدر بشأن الجرائم السیاسیة وجرائم الرأي
نظام وما قد یعتبر جریمة في ظل ، هي أمور متغیرة، الاختلاف في وجهات النظر والرأي

قد یمثل ذاته هو أساس الحكم في نظام ، حكم معین وفي ظروف معینة في حقبة معینة
فلا مجال إذن لاستغلال ، سیاسي آخر في ظروف أخرى في عهد أخر في ذات المجتمع

تستعمل من أجل منع أصحاب الرأي والمعارضة من ، الصلاحیة الأدبیة لأغراض سیاسیة
، بد من أن یفرض القانون الشروط والضمانات الكافیةوعلیه لا ، أجل منعهم من الترشح
  2ولا یتم من خلالها محاربة السیاسیین المعارضین لنظام الحكم.، حتى لا یساء استعمالها

  
  

                                                             
(دراسة  2005الرقابة على دستوریة الانتخابات النیابیة في العراق في ظل دستور ، علاء كامل محسن الخریفاوي 1

  .  73ص ، 2018، مصر، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، 01ط ، مقارنة)
شروط وضمانات الترشیح للمجالس النیابیة ، دراسات وبحوث حول الترشیح للمجالس النیابیة، جورجي شفیق ساري 2

دار النهضة ، د ط، (مشكلة ازدواج الجنسیة وتغییر الهویة السیاسیة للمرشح بعد الفوز في الانتخابات دراسة علمیة نقدیة )
  .80ص ، 2001جویلیة ، مصر، العربیة
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  إكتمال الأهلیة المالیة: - ثالثا
فهو بذلك محروم من حق ، یمنع الشخص المفلس من القید في السجل الانتخابي 

ُسمح له بالترشح إلى ، ارهالانتخاب إلى حین رد اعتب ن كان الأمر كذلك فلا نتخیل أن ی ٕ وا
فبالتأكید لا یمكن له تسییر ، ذلك أنه أثبت عدم قدرته على تسییر أموره وأمواله، الانتخابات

كما أنه یكون دائما محل شك بأنه تَرَّشح بصدد تحسین وضعیته المالیة من ، أحوال الشعب
  وسیكون من السهل رشوته. ، ر وجه حقخلال الحصول على امتیازات من غی

ومن المعروف أن الترشح یحتاج إلى أموال یتم صرفها طیلة مراحل العملیة الانتخابیة 
إلا إذا ، فالمفلس من أین له بالمصاریف، لا سیما ما یُخصص منها لإدارة الحملة الانتخابیة

جدت جهات معینة تختص بتمویله ُ یصبح بمثابة دمیة وهذا یدعو للقلق أكثر لكونه س، و
ب ما یخدم مصالحها.  َ س   تتحكم به الجهة التي مولته على حَ

  المصري والفرنسي، تشریع الجزائريمضمون شرط الأهلیة في ال الفرع الثاني:
اتفق كل من المشرع الجزائري ونظیریه المصري والفرنسي على اعتبار الأهلیة شرط  

 ذلك من خلال ما یلي: وسنبین، للترشح إلى عضویة المجالس النیابیة
  مضمون شرط الأهلیة في التشریع الجزائري: - أولا

من قانون الانتخابات على  200و 184نص المشرع الجزائري في نص المادتین 
ضرورة تمتع المترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي بالأهلیة 

وله: "أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في وأن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة بق
وقد سبق لنا وأن تعرضنا إلى مفهوم الأهلیة ، ..."، من هذا القانون العضوي 50المادة 

  ومعنى التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ، الواجب توافرها في المترشح
مترشح ونشیر إلى أن قانون الانتخابات الجزائري قد نص صراحة على ضرورة تمتع ال

بالأهلیة الأدبیة بألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة 
ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة ضمن مختلف النصوص القانونیة التي أقرها 

إلى تنظیم شرط جدید یتمثل في  21/01وفي إضافة جدیدة ذهب الأمر ، لنظام الانتخابات
ون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع الأعمال المشبوهة التي تؤثر على حسن "ألا یك
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ویتعلق الأمر بصلة  1، "بین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةسیر العملیة الانتخابیة ورأي الناخ
وزعزعة استقرار وأمن البلاد من خلال ارتكابهم ، المترشح بأشخاص معروفین بإثارة الفتن

  ... الخ. ، الجوسسة، الأعمال التخریبیة، من الوطني مثل الأعمال الإرهابیةلجرائم تهدد الأ
إطار  ففي، شروطا تتعلق بالأهلیة المالیة للمترشح 21/01كذلك تضمن الأمر  

وتجسیدا لمطالب الحراك ، السیاسة المتجهة من قبل رئیس الجمهوریة عبد المجید تبون
بمحاربة كل أشكال الفساد التي أنهكت الاقتصاد والذي نادى ، الشعبي الذي شهدته الجزائر

ناهیك عن استفحال ظاهرة ، الوطني وأثرت سلبا على الوضع الاجتماعي والسیاسي للبلاد
أوساط المال الفاسد في تمویل المشاركة السیاسیة مما أعطى صورة سلبیة على الجزائر في 

وتكریس ، یاسیة ومكافحة الفسادكان لا بد من التوجه نحو أخلقة الحیاة الس، مرحلة سابقة
وذلك من خلال استحداث المشرع الجزائري ، مبادئ الدستور التي تضمنها التعدیل الأخیر

من أجل السهر على نزاهة العملیة الانتخابیة وتصحیح النقائص التي ، لأحكام خاصة
طن لوحظت خلال الممارسة السابقة والتي أثرت سلبا على الثقة المتبادلة بین الموا

  والمؤسسات المنتخبة.
نحو محاربة كل الممارسات السلبیة في العملیة الانتخابیة بهدف ، وفي خطوة عملاقة

تم تجریم تدخل المال في السیاسة ومكافحة المال الفاسد في ، خلق نخبة سیاسیة جدیدة
دة بتدعیم شروط الترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر بشروط جدی الانتخابات وذلك

تمثلت في كل من إثبات المترشح لوضعیته اتجاه الإدارة الضریبیة وألا یكون معروفا لدى 
  العامة بصلته مع أوساط المال المشبوهة.

  شرط إثبات الأداء الضریبي: - 01
لاسیما وأنه ، دورا هاما في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة یلعب الأداء الضریبي

لذلك یترتب على ظاهرة التهرب الضریبي ، یسیة لتمویل خزینة الدولةیعتبر أحد المصادر الرئ

                                                             
یتضمن القانون  2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  221، 200لك: نص المادتین أنظر في ذ 1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم، العضوي المتعلق بنظام الانتخابات



 لحق الترشح في الجزائر والتشریعات المقارنة.الشروط الموضوعیة المنظمة  ------- الفصل الأول

53 

وفي هذا الإطار عمل ، عدة انعكاسات سلبیة تضر بالاقتصاد الوطني مما یقضي مكافحتها
وضع عقوبات صارمة ورادعة لقمع  المشرع الجزائري على حمایة الخزینة العمومیة من خلال

  1التهرب الضریبي.
بي بأنه: "هو ذلك السلوك الذي من خلاله یحاول المكلف ویعرف التهرب الضری 

دون أن ینقل عبئها إلى شخص ، القانوني عدم دفع الضریبة المستحقة علیه كلیا أو جزئیا
ولتحقیق التهرب الضریبي یتخذ المكلف القانوني عدة طرق وأسالیب قد تكون مشروعة ، آخر

  2ه الغش الضریبي ".ما یعرف بالتجنب الضریبي أو غیر مشروعة ویقصد ب
كما یعرف بأنه "فعل یتضمن انتهاكا صریحا لنص القانون أو هو التحایل على القانون 

  لإخفاء الأرباح الحقیقیة للمولین ".
تتمثل في محاولة المكلف بأداء الضریبة ، وبالتالي فهو ظاهرة اقتصادیة قانونیة

اتباع أسالیب وأعمال تخالف التخلص كلیا أو جزئیا من العبء الضریبي وذلك من خلال 
  3القانون وروحه وقد تصل إلى مخالفة نصوصه صراحة.

نجد أن المشرع  21/01من الأمر  221و 200طلاع على فحوى المادتین وبالا 
الجزائري قد نص على أنه: "یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة 

فالمترشح الذي یرمي إلى الظفر بمقعد ، الضریبیة "ما یأتي: أن یثبت وضعیته اتجاه الإدارة 
ومراعیا ، نیابي في البرلمان لا بد أن یكون على قدر من النزاهة والتحلي بروح المسؤولیة

حیث یعتبر عدم أداء الواجب الضریبي والتهرب ، للوفاء بالتزاماته وأداء واجباته اتجاه الدولة
وعدم الشعور ، هرب من أداء الواجب الوطنيبالأخلاق والشرف والأمانة وت منه إخلالا

بالمسؤولیة في تحمل الأعباء وعرقلة الاقتصاد الوطني والإضرار به والمساهمة في عدم 

                                                             
، جامعة محمد خیضر، 08عدد ، مجلة العلوم الانسانیة، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، سلیم قفاف 1

  .280ص ، 2017، زائرالج، بسكرة
كلیة العلوم الانسانیة ، 14عدد ، مجلة دراسات، أسالیب التهرب الضریبي وآثاره على الاقتصاد الوطني، ناصر مراد 2

  .07ص ، الجزائر، قسنطینة، جامعة عبد الحمید مهري، والعلوم الاجتماعیة
  .281 -280ص ص ، مرجع سابق، سلیم قفاف 3
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 هذا بالإضافة إلى آثاره الوخیمة التي تؤثر سلبا على القیم الاجتماعیة باستعمال، استقراره
وبذلك لا یمكن أن نضع ، طرقالتحایل من أجل الإفلات من أداء الواجب باستعمال كل ال

  الثقة في هذا النوع من المترشحین.
ویمكن للمترشح أن یثبت وضعیته تجاه الإدارة الضریبیة من خلال تقدیمه لمستخرج  

ولا ، الذي یسلم له بناءا على طلبه من القابض لدى مدیریة الضرائب، جدول الضرائب
 1هویته. یتطلب ذلك تقدیمه لأي وثیقة سوى ما یتعلق بإثبات

  ألا یكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال الفاسد: - 02
حاول المشرع الجزائري ، 2020تكریسا للمبادئ التي تضمنها التعدیل الدستوري لسنة  

واعتبر ابعادها عن تأثیرات المال ، الوقوف على خلق مجالس نیابیة تتمتع بالشرعیة القانونیة
السیاسي وقطع الطریق أمام شراء الذمم والأصوات أحد أهم  الأسود أو ما یعرف بالمال

  تحقیق المساواة والحریة في التصویت دون التأثر بأي طرف. من أجل، أولویاته
وقد تزامن سن قانون الانتخابات مع سلسلة التحقیقات التي استطاعت الكشف عن  

خاصة وأن علاقة ، اكمةشبكة كبیرة مكونة من رجال المال ورجال السیاسیة وتقدیمهم للمح
وهو ما یفسر ، رجال السیاسیة برجال المال أدخلت الجزائر في مرحلة جد حرجة وحساسة

تضمین قانون الانتخابات لأحكام من شأنها التقلیل من استعمال المال الفاسد خلال العملیة 
من أجل  أو، سواء كان ذلك من أجل تمویل الحملة الانتخابیة لأحد المترشحین، الانتخابیة

أو تسخیر الوسائل المادیة ، ورشوة الأشخاص المسخرین لتنظیم الانتخابات، شراء الأصوات
حیث نص المشرع الجزائري على أنه: ، والأشخاص من أجل عرقلة السیر للانتخابات

""یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة ما یأتي: ألا یكون معروفا 
ه مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لدى العامة بصلت

  2على الاختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة الانتخابیة ".
                                                             

-05-2014-ar/226-plus-voir-informations-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/espace1

  .22:47على الساعة ، 27/04/2021تم الإطلاع على الموقع بتاریخ ، 32-13-08-20
یتضمن القانون  2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  221، 200نص المادتین أنظر في ذلك:  2

  .مصدر سابق، المعدل والمتمم، العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
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یحققون ثروات طائلة بحكم منصبهم وبطرق غیر مشروعة ، فكثیر من أعضاء البرلمان
تي یتمتعون بها من أجل القیام مستغلین في ذلك نفوذهم السیاسي والحصانة الدبلوماسیة ال

بعملیات التهریب وعقد الصفقات الغیر مشروعة وتجارة المخدرات وغیر ذلك من الممارسات 
وذلك بشراء ، وهو ما یجعلهم یستمیتون من أجل الوصول أو البقاء في قبة البرلمان، الفاسدة

تباع  ٕ أسالیب البلطجة والعنف الأصوات والتظاهر بالوعود البراقة والتزویر في الانتخابات وا
كذلك یقوم رجال المال باختیار سیاسیین  1، لإرغام الناس على انتخابهم بطرق غیر شرعیة

وتمویلهم من أجل ضمان وصولهم أو بقائهم في البرلمان من أجل مراعاة مصالحهم 
 أو، والتغطیة على أفعالهم الإجرامیة، وتمریر صفقاتهم ومشاریعهم المشبوهة، الاقتصادیة

  الحصول لهم على صفقات وامتیازات وتسهیلات من دون وجه حق.
وعن طریقة الكشف عن ارتباط المترشح لعضویة البرلمان بأوساط المال الفاسد من  
تتولى مهمة إبلاغ مصالح الأمن ، فنشیر إلى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، عدمه

، ق حول أموال المترشحین ومصدرهاللتولى فتح تحقی، بقائمة تتضمن أسماء المترشحین
عداد تقریر بذلك، ومدى علاقة المترشح بأصحاب المال المشبوه والفاسد ٕ لیبقى الفصل ، وا
  2النهائي بقبول الملف للسلطة الوطنیة بعد اطلاعها علیه.

  مضمون شرط الأهلیة في التشریع المصري والفرنسي: - ثانیا
رة تمتع المرشح لمجلس النواب المشرع المصري كان أكثر وضوحا بخصوص ضرو 

حیث اشترط علیه ، بالأهلیة التي ینبغي أن تتوفر فیه لممارسة واجباته في مجلس النواب
بشكل مباشر أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولیس عن طریق الإحالة إلى شروط 

                                                             
كلیة ، الدكتوراه ، أطروحةالتصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة )، لویزة نجار 1

  .29ص ، 2013/2014، الجزائر، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، قوق والعلوم السیاسیةالح
2https://www.alhurra.com/algeria/2021/04/25/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF 

  .15:32على الساعة ، 30/04/2021بتاریخ  طلاع على الموقعتم الا
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ف أو رفع قیده وألا یكون قد طرأ علیه سبب یستوجب حذ، الناخب كما فعل المشرع الجزائري
والمقصود هنا حالات المنع من مزاولة ، طبقا لنظام التسجیل في قاعدة البیانات الانتخابیة

الحقوق السیاسیة المنصوص علیها في نص المادة الثانیة من قانون تنظیم مباشرة الحقوق 
السیاسیة التي تعرضنا إلیها سابقا. كما أضاف شرطا آخر یؤكد حرص المشرع الانتخابي 

والأمر ، في مصر على أن یكون المرشح فعلا قادرا على تحمل المسؤولیات المنوطة له
إلا إذا ، یتعلق بعدم سقوط عضویته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار

أو صدر قرار من مجلس ، انقضى الفصل التشریعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضویته
بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علیه إسقاط العضویة النواب بأغلبیة ثلثي أعضاءه 

  1بسب الإخلال بواجباته.
من قانون الانتخابات على أن المترشح  L 44أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة  

وأكد على ذلك  2، لا بد أن یكون متمتعا بالأهلیة وألا یكون معنیا بحالة من حالة المنع
وط الخاصة بالترشح للجمعیة الوطنیة أین اعتمد هو كذلك طریقة حینما نص على الشر 

من قانون الانتخابات؛ وسبق  LO 127الإحالة إلى شروط الناخب من خلال نص المادة 
وهذا ینطبق كذلك على ، وأن رأینا أن الناخب في فرنسا لا بد من أن یكون متمتعا بالأهلیة

  3المترشح لمجلس الشیوخ.
  
  

                                                             
  أنظر في ذلك:  1
 سابق. مصدر، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  08لمادة -
  سابق.  مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  09المادة -

2 Art L 15-1 du code électoral Français « Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur 
peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus 
par la loi ». 

اب إلى اعتماد ذات الشروط المنصوص علیها للترشح لانتخمن قانون الانتخابات  LO 296إحالة من نص المادة  3
  .الوطنیة بالنسبة للمترشحین لعضویة مجلس الشیوخأعضاء الجمعیة 
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شكالاتالمطلب الثالث:  ٕ   ها القانونیة كضابط اسناد للترشحالجنسیة وا
یعتبر شرط الجنسیة من الشروط البدیهیة التي أقرتها التشریعات العالمیة لممارسة 

ومرد ذلك أن الجنسیة تعتبر ، الحق في الترشحو  الحقوق السیاسیة لاسیما الحق في الانتخاب
الحه والولاء له والاهتمام معیارا لتحدید مدى ارتباط الشخص بالوطن وحرص على مص

  بأموره.
یقضي بجعل ممارسة الحقوق السیاسیة أمرا مقتصرا على مواطني البلد ، فالمبدأ العام

وهذا ما یفسر عدم إمكانیة الأجانب المقیمین على إقلیم الدولة ، الذین یحملون جنسیته
  ممارسة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة.

ق في مسألة ممارسة حق الانتخاب والترشح بین من یحمل تفر ، حتى أن معظم الدول 
حیث یتم منعهم من ذلك خلال مدة ، وبین من یحملها بالاكتساب، جنسیتها بشكل أصلي

  معینة من تاریخ اكتساب الجنسیة.
وهذا یعني أن دراستنا لشرط الجنسیة لا یتعلق بكون المترشح یحمل جنسیة الدولة  

ٕ ، التي یترشح فیها أم لا نما یتعلق بنوع الجنسیة التي یحملها إذا ما كانت أصلیة أو وا
ذا ما كان المترشح حام، مكتسبة ٕ   ) الجنسیات.لا لجنسیة واحدة أو مزدوج (متعددوا
) لجنسیة مصر وفرنسا، وقبل أن نقوم بعرض تنظیم مختلف التشریعات (الجزائر 

بهذه الأخیرة والآثار المترتبة سنحاول في البدایة أن نحیط ببعض المفاهیم الخاصة ، المترشح
  عنها.
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  م الجنسیة والآثار المترتبة عنهاالفرع الاول: مفهو 
سنحاول أن نبین من خلال ما یلي مفهوم الجنسیة والآثار المترتبة عنها بتناول كل 

  عنصر على حدى.
  مفهوم الجنسیة: - اولا

للعیش في جماعة  ارتبطت الجنسیة منذ القدم بأفكار تدور حول حاجة الانسان
تبلورت هذه الأفكار لتأخذ مسارها القانوني  1ومع ظهور مفهوم الدولة الحدیثة، والانتماء إلیها

  2وتتجسد في ولاء الفرد وانتمائه وتبعیته لدولته.
وسنقوم بدراسة مفهوم الجنسیة من خلال التطرق إلى تعریفها وتبیان أنواعها من خلال 

  ما یلي: 
  تعریف الجنسیة: -1

، تعرف الجنسیة على أنها: "نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد به ركن الشعب فیها
وهذا التعریف یظهر الجنسیة على أنها رابطة  3،"ها الفرد صفة تفید انتسابه إلیهاویكتسب ب

من خلال القول ، في حین نجد من التعاریف من یركز علیها كونها رابطة سیاسیة، قانونیة
  4یة تربط الفرد بدولة معینة".بأنها: "رابطة سیاس

                                                             
وتقوم على مؤسسات ، وحدود تعرف بها، یرى الأستاذ سامح فوزي بأن الدولة الحدیثة هي دولة لها مساحة جغرافیة 1

، ات القضائیة "الشرطةوالمؤسس، ومؤسسات بیروقراطیة "المصالح الحكومیة "، ... "، الأحزاب، الحكومة، سیاسیة "البرلمان
  وتحكم هذه المؤسسات بقوانین. أنظر في ذلك:، ... "، القضاء، النیابة

-AF%D9%88%D9%84%D9%80%D8%A9https://www.youm7.com/story/2011/8/22/%D8%
%D8%AD%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/478960 ، تم تصفح الموقع بتاریخ

  .18:08على الساعة ، 28/04/2020
  .49ص ، مرجع سابق، هشام حسن الجبوري 2
للقوانین والمرافعات القانون الدولي الخاص (الجنسیة والموطن ومعاملة الجانب والتنازع الدولي ، أحمد عبد الكریم سلامة 3

  .29ص ، 2008، مصر، دار النهضة العربیة، 01المدنیة الدولیة) ط 
  .07ص ، 2012، مصر، د د ن، د ط، تنازع القوانین )، أحمد عبد الحمید عشوش: القانون الدولي الخاص (الجنسیة 4
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ولقد حاول بعض الفقه الجمع بین كونها رابطة سیاسیة وقانونیة في الوقت نفسه من  
خلال تعریفها على أنها: "المعیار الأساسي في تحدید ركن الشعب في الدولة للتفریق بین 

  1الوطني والأجنبي".
حیث جاء ، رابطة اجتماعیةبینما حاول البعض الآخر التأكید على أنها تمثل أیضا  

  في تعریف محكمة العدل الدولیة لها في حكمها الصادر في قضیة "نوتیبوهم
Nottebohm بأنها: "علاقة قانونیة تقوم في أساسها 1955أفریل سنة  06" الصادر في 

  2".لي في المعیشة والمصالح والمشاعرعلى رابطة اجتماعیة وعلى تضامن فع
تختلف عن المواطنة التي تعرف بأنها: "تمتع الشخص بحقوق  ونشیر إلى أن الجنسیة 

تعرف في الوقت الراهن ، لها حدود محددة، وممارستها في بقعة جغرافیة معینة، وواجبات
  3بالدولة القومیة الحدیثة التي تستند إلى حكم القانون".

الدولة كما كما تعرف دائرة المعارف البریطانیة المواطنة بأنها: "علاقة بین الفرد و  
وهي بهذا المعنى ، یحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق

  4تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ما یصاحبها من مسؤولیات".
وعلى هذا الأساس فإن المواطنة ما هي إلا عبارة عن "رابطة سیاسیة وقانونیة تربط  

ها (أي بموجب هاته الرابطة السیاسیة والقانونیة) على فرد ما بدولة معینة یحصل بموجب
ویتحمل في الوقت ، ... الخ)، حق تولي الوظائف العامة، جملة من الحقوق (حق الانتخاب

  5).... الخ، الدفاع عن الوطن، ذاته جملة من الالتزامات (العمل على تنفیذ القوانین

                                                             
ص ، 2005، الجزائر، دار هومة، ط د، الجنسیة ومركز الأجانب في الفقه والتشریع الجزائري، عبد الحفیظ بن عبیدة 1

29 .  
  .17ص ، 2010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01ط ، حفیظة السید حداد: المدخل في الجنسیة ومركز الجانب 2
  .07ص ، 2007، مصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 01ط ، المواطنة، سامح فوزي 3
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 15عدد ، مجلة الفكر، كة في الحیاة السیاسیةالمواطنة وحق المشار ، بتسام بولقواسا 4

  .619ص ، 2017جوان ، بسكرة الجزائر، جامعة محمد خیضر
  .620ص ، نفس المرجع، المواطنة وحق المشاركة في الحیاة السیاسیة، بتسام بولقواسا 5
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لجنسیة بالمواطنة تكمن في كون وانطلاقا مما سبق یمكننا القول بأننا نرى علاقة ا
فالحقوق والواجبات المكفولة ، الأولى تعتبر المعیار الأساسي الذي یتحدد من خلاله المواطن

والمعیار الذي یحدد هذا الانتماء ، للمواطن داخل دولته تتحدد لكل شخص ینتمي إلى الدولة
  خاص الذین تشملهم. فالمواطنة أشمل والجنسیة صفة تلحق بها لتحدد الأش، هو الجنسیة

، أو ازدواج الجنسیة، وبالنسبة لتعدد الجنسیات فیصطلح علیه أیضا بتراكم الجنسیات 
أو التنازع الإیجابي للجنسیات ومعناه: "أن یتمتع الشخص بأكثر من جنسیة وفقا لقانون 

أي أن یتراكم على الشخص أكثر من جنسیة نتیجة تباین أسس تنظیم ، دولتین أو أكثر
وبذلك یضحى الفرد متعدد الصفة الوطنیة حیث یكون ، سیة في تشریعات الدول المختلفةالجن

  1وطنیا في أكثر من دولة ".
  أنواع الجنسیة: -2
تَحدد إما بمعیار الدم أو الإقلیم أو ، تنقسم الجنسیة إلى نوعین  فمنها الأصلیة والتي تَ

ومنها التي تكتسب إما بطریق ، خربالأخذ بكلیهما مع تغلیب أحد هاذین المعیارین على الآ
  الزواج المختلط أو بطریق التجنس العادي أو الاستثنائي.

 الجنسیة الأصلیة:-أ 
تعتبر الجنسیة الأصلیة المحدد الرئیسي للمواطنین الدائمین منذ ولادتهم ومع تعاقب  
ُ علیه تلقائیا وبهذا تضم، وقد سماها البعض بجنسیة المیلاد، الأجیال ض َ ن استمرار فَتُفْر

  2فیتجدد الأصل بالفرع.، العنصر السكاني بالدولة
 الجنسیة المكتسبة:-ب  
ومن ، الجنسیة المكتسبة هي: "الجنسیة التي تلحق الفرد بتاریخ لاحق على میلاده 

ومن أهم ما یمیز الجنسیة المكتسبة عن الجنسیة الأصلیة ، غیر أن تستند إلى وقت المیلاد "

                                                             
  .42ص ، مرجع سابق، أحمد عبد الحمید عشوش 1
عدد ، مجلة العلوم الانسانیة، إطلاق الجنسیة الأصلیة من جهة الأم في ظل المتغیرات الداخلیة والدولیة، كریمة محروق 2

  .473ص ، 2015دیسمبر ، الجزائر، 01جامعة قسنطینة ، 44
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نما هي بمثابة منحة من الدولة تعطیها لمن تشاء وتحجبها ، انونأنها لا تفرض بقوة الق ٕ وا
 1عمن تشاء.
الآثار المترتبة عن اعتبار الجنسیة شرطا للترشح إلى عضویة المجالس  - ثانیا
  النیابیة:

اتضح لنا أن الجنسیة رابطة سیاسیة ، بناءا على ما تناوله في تحدید مفهوم الجنسیة
غیر أن هذه الجنسیة تثبت للشخص ، واطني الدولة والأجانبوقانونیة یتحدد من خلالها م

وبما أنه ، كما أن الشخص بإمكانه التمتع بأكثر من جنسیة، أو بالاكتساب، أصلا منذ میلاده
لاختلاف لدینا على أن المواطن الأصلي یتمتع بكافة الحقوق المضمونة له بموجب الدستور 

ي ینتمي إلیها بصفته أحد مواطنیها ما لم یمنعه والنصوص القانونیة الأخرى في الدولة الت
وعلى اعتبار أن بعض التشریعات لا ، نص القانون بنصوصه العامة والخاصة من ذلك

فتحرمه من بعض الحقوق ، تعترف بین التسویة التامة بین المتجنس والوطني الأصیل
إذن أن نتطرق في لا بد لنا  2، كحرمانه من حق الانتخاب وحق الترشح للهیئات النیابیة

خضم هذه الدراسة إلى مدى تأثیر نوع الجنسیة وتعددها على الحق في الترشح لعضویة 
  المجالس النیابیة.

  تأثیر نوع الجنسیة على الترشح لعضویة المجالس النیابیة: -1
أثار نوع الجنسیة انقسام الفقه حول مسألة أحقیة الوطني الطارئ في الترشح 

النیابیة بین مؤید ومعارض؛ فالمؤیدون یرون بأن التجنس أن یكسب للانتخابات المجالس 
، دون تفرقة بینه وبینهم، الأجنبي صفة الوطنیة فیصبح له وعلیه ما لسائر مواطني الدولة

ن كان لم ، فالمتجنس في الوقت الذي انتمى فیه إلى دولة ثانیة؛ انفصل عن الدولة الأولى ٕ وا
  3یتخلى عن جنسیة هذه الأخیرة.

                                                             
، وزیعدار الأمل للطباعة والنشر والت، 02ط ، الجنسیة الجزائریة في ظل التعدیلات الجدیدة، خالد بعوني، جلیلة بن عیاد 1

  .43ص ، 2016، الجزائر
  .68ص ، مرجع سابق، عبد الحفیظ بن عبیدة 2
  .68ص ، نفس المرجع، عبد الحفیظ بن عبیدة 3
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كما أن الدولة تمنح جنسیتها بناء على إرادتها وحدها من دون أي ضغط أو تأثیر  
تباعه لإجراءات معینة تكون عادة جد ، علیها ٕ ولا یكون ذلك إلا بعد استفاء الطالب لشروط وا

فمتى وافقت على ، حتى أنها لا تمنحه الجنسیة إلا بعد التحقیق المعمق حوله، صعبة ومرهقة
فكیف لها ، نها قبلت ضمه إلى مواطنیها واعتبرتها جدیرا بحمل جنسیتهاطلبه فذلك یعني أ

   !بعد ذلك أن تحرمه من ممارسته لبعض الحقوق إذن
وهذا یقتضي عدم ، ضف إلى ذلك أن المساواة تمثل أهم مبدأ من مبادئ الدستور
علینا وهذا یفرض  1، التمییز بین المواطنین بسبب العرق أو الجنس أو الدین أو القومیة

القول بأحقیة جمیع المواطنین الذین ینتمون بجنسیتهم إلى الدولة في الترشح لعضویة 
  2المجالس النیابیة تطبیقا لمبدأ عمومیة الترشح.

قرار  ٕ أما المعارضون فیؤسسون لرأیهم بأن مهمة التمثیل البرلماني تولي سلطة التشریع وا
م القومیة ذات الصلة الأقوى بالمجتمع السیاسة العامة للدولة وممارسة الكثیر من المها

والتي یتاح من خلالها الإطلاع على العدید ، والمعبرة في ذات الوقت عن أمال ورغبات أبنائه
وهذا یتطلب درجة عالیا من ، من الأمور الهامة المتصلة بمصالح الدولة العلیا وأمنها القومي

  3شة أموره والسعي لتحقیق مصالحه.الانتماء للوطن الذي یشارك العضو البرلماني في مناق
وكمحاولة للتوفیق بین الرأیین تلجأ بعض التشریعات إلى تقیید ممارسة الحقوق 

وهو الاتجاه الذي ، السیاسیة لاسیما الترشح لمدة معینة حتى تختبر مدى ولائه لدولته الجدیدة
  4سبق وأن تبنته فرنسا وبعض الدول العربیة مثل العراق والجزائر.

فالبرلمان یمثل ركیزة لا یستهان بدورها ، رأینا المهمة النیابیة لیست بالأمر الهینوفي 
لارتباطه بالسلطة التشریع والرقابة على أعمل ، في خلق التوازن بین مختلف مؤسسات الدولة

                                                             
، العدد الأول، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، حق الترشیح لمتعدد الجنسیة لمجلس النواب، إقبال مبدر نایف 1

  .334ص ، 2017جوان ، العراق، جامعة القادسیة، كلیة القانون
مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة ، الحرمان من الحقوق السیاسیة بین الواقع والمأمول (دراسة مقارنة )، جهاد مغاوري شحاتة 2

  .873ص ، د ت ن، مصر، دمنهور، د ع ن، والعربیة للبنات
  .334ص ، مرجع سابق، إقبال محمد نایف 3
  .90، مرجع سابق، وائل منذر البیاتي 4
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وهذا الأمر یجعلنا نتحفظ حول مسألة منح المتجنسین الحق في الترشح ، السلطة التنفیذیة
لأن كل دولها لها الحق ، ولا نرى أن ذلك یعد إخلالا بمبدأ المساواة، لنیابیةإلى المجالس ا

، في فرض قوانینها بالقدر الذي یتماشى مع أوضاعها وخصوصیة مجتمعها ومؤسساتها
ن كانت صفة تلحق بالفرد ٕ فكیف لنا ، ولكنها تعكس مدى ولاء الفرد لوطنه، فمسألة الجنسیة وا

، لداخلیة والخارجیة للدولة بین أیدي أشخاص لا ولاء لهمأن نؤمن على مصیر السیاسة ا
  بالتالي نضم رأینا للاتجاه المعارض لمنح المتجنسین الحق في الترشح. 

  تأثیر تعدد الجنسیات على الترشح لعضویة المجالس النیابیة: -2
إلى تمتع  1قد یؤدي اكتساب الجنسیة عن طریق التجنس بمختلف أنواعه أو بالزواج

وأحقیة مزدوج الجنسیة في الترشح للانتخابات بصفة عامة والمجالس ، بأكثر من جنسیة الفرد
النیابیة بصفة خاصة من بین أهم المسائل التي أسالت الكثیر من الحبر بین الفقهاء الذین 

  انقسموا بین مؤید وعارض للفكرة.
الفرد لحقوقه یرون بأن تعدد الجنسیات لا یمنع ممارسة  –وهم الأغلبیة –فالمؤیدون 

لأن تعدد الجنسیات لا یعد دلیلا على ، السیاسیة بما ذلك الحق في الترشح للمجالس النیابیة
ولا یمكن اكتشافهما إلا ، لأن هاذین الأخیران عبارة عن شعور داخلي، عدم الولاء والانتماء

وبالتالي لیس من حق أي شخص أن یحاسب شخصا آخر ، بصدور فعل أو سلوك من الفرد
  2متى لم یترجم ذلك الشعور عملیا.، لى ما یكمن في داخلهع

بمعنى أنه یختلف من شخص ، كما أن هذا الشهور یتعلق بشخصیة الفرد وذاتیته
ن كان یحمل جنسیة واحدة، لآخر ٕ لا ما تفسیر قیام ، وقد لا یتوفر أصلا لدى الشخص وا ٕ وا

أو تنفیذ مخططات ، نبیةبعض الموطنین في الدولة بالتجسس علیها لصالح دولة أخرى أج

                                                             
  .281 - 191ص ص ، مرجع سابق، راجع في طرق اكتساب الجنسیة: أحمد عبد الكریم سلامة 1
  .48 -47ص ص ، مرجع سابق، جورجي شفیق ساري 2
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وبالتالي لا یمكن حرمان متعدد الجنسیات من الترشح فقط على ، إرهابیة وتخریبیة علیها
  1سبیل الشك والظن.

، ضف إلى ذلك أن حرمان متعدد الجنسیات یعتبر خرقا لمبدأ المساواة المكفول دستوریا
دون أن ، یة الحریاتكما أن تطبیقه في ظل غیاب نص قانوني صریح یعد خرقا لمبدأ حما

وفي حال تعرضه لعدوان تطبق ، ننسى بأنه یعامل معاملة الوطني في كثیر من المناسبات
ولیس ضد الدولة التي ینتمي إلیها ، علیه مبادئ الحمایة الدبلوماسیة ضد دولة لا ینتمي إلیها

  2بجنسیته.
أهم الحقوق  أما المعارضون لفكرة ترشح متعدد الجنسیات فیرون بأن حق الترشح من

وفتح مجاله من دون ، السیاسیة لأنه یتیح الفرصة للمواطنین من أجل إدارة شؤون بلادهم
لذلك لیس هناك مانع من فرض ، تنظیم أم وضع قیود یشكل خطر على أمن واستقرار الدولة

  3شروط تتماشى مع الاعتبارات القانونیة والسیاسیة في الدولة من أجل حمایتها.
نع متعدد الجنسیات من ممارسة حقوقه السیاسیة لا یعد إخلالا بمبدأ ناهیك عن أن م

لأن المساواة لا تقوم إلا بین المتساویین في المراكز القانونیة ، المساواة بل هو تطبیق لها
لذلك لا تتم معاملة متعدد الجنسیات معاملة الوطني في دولته إلا فیما یتعلق بممارسة حقوقه 

 إلى ممارسة الحقوق العامة كالسیاسة ولا ینصرف ذلك، كل ضررالخاصة لأن ذلك لا یش
  4لأنها أمر یتعلق بأمن الدولة.

، كما یرون بأن متعدد الجنسیات یكون ولائه مزدوجا وموزعا وغیر مركز في بلد واحد
فیثور الشك حول تحدید ، وقد یتعارض ذلك مع مصالح الدول التي یحمل الفرد جنسیاتها

                                                             
، دار النهضة العربیة، د ط، دراسة تحلیلیة لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیة، رأفت فودة 1

  .47ص ، 2001، مصر
المصریة للنشر ، 01ط ، خطورة انعدام الجنسیة وتعددها على المجتمع الدولي، عبد االله نعمان الخالديعبد الحلیم  2

  د ص.، 2020، مصر، والتوزیع

  .346 -345ص ص ، مرجع سابق، إقبال محمد نایف 3
  مرجع سابق.، عبد الحلیم عبد االله نعمان الخالدي 4
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وبالتالي سوف یدافع عن ، والتي یدین بالولاء لها أكثر، إلیها أكثر الدولة التي ینتمي
  1مصالحها في مواجهة الدول الأخرى التي یحمل جنسیاتها أیضا.

وعن رأینا في هذا الموضوع؛ تحمل الحقوق السیاسیة حسب نظرنا خصوصیة لكونها 
خاب أو الترشح أو تتعلق بإدارة الحیاة العامة في الدولة سواء اكان ذلك عن طریق الانت

وبالتالي لا یمكن لنا أن نتصور منحها لغیر المواطنین الأصلیین ، ... الخ، تكوین الأحزاب
لأن منح الدولة لجنسیتها لشخص كان أجنبي عنها الهدف منه تسهیل إقامته بها ، في الدولة

أو  لحق في الحصول على وظیفةا، الحق في السكن، وتحسین ظروفه فیما یتعلق بالإقامة
وعلى الأقل فیما یخص ، ... الخ ولیس بالضرورة أن نسمح له بالمشاركة السیاسیة، عمل

وعلیه نضم ، لأنه مهما كان یبقى منتمیا لدولة/دول أخرى، المشاركة في تسییر شؤون الدولة
  رأینا للاتجاه المعارض.

ترشح إلى المصري والفرنسي لشرط الجنسیة لل، الفرع الثاني: تنظیم المشرع الجزائري
  عضویة المجالس النیابیة

اعتبر كل من المشرع الجزائري والمصري والفرنسي ، على غرار التشریعات القانونیة 
غیر ، ضرورة تمتع المترشح بجنسیة الدولة شرطا أساسیا لممارسة حق الانتخاب أو الترشح
، الترشحأن مضمون هذا الشرط اختلف باختلاف زاویة النظر إلى مركز حق المتجنس في 

  وسنوضح ذلك من خلال ما یلي:، والقیود المفروضة على ممارسته لهذا الحق
  تنظیم المشرع الجزائري لشرط الجنسیة للترشح إلى عضویة المجالس النیابیة: - اولا

الجنسیة الأصلیة للمترشح لعضویة المجلس  1980لقد اشترط قانون الانتخابات لسنة 
ون المنتخبین للمجالس البلدیة أو الولائیة من بین مكتسبي فیما أجاز أن یك، الشعبي الوطني

                                                             
  .44ص ، مرجع سابق، جورجي شفیق ساري 1



 لحق الترشح في الجزائر والتشریعات المقارنة.الشروط الموضوعیة المنظمة  ------- الفصل الأول

66 

وجاء استثنائهم ، سنوات كاملة 10الجنسیة بشرط أن یمر على تاریخ صدور مرسوم تجنسهم 
  1آنذاك لأن البرلمان الجزائري في هذه الفترة كان یتكون من غرفة واحدة.

ضرورة أن یتمتع  ارتأى المشرع، 1989وعلى إثر تنظیم قانون الانتخابات سنة 
حتى -المرشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بالجنسیة الجزائریة الأصلیة هو وزوجه 

ویرجع سبب هذا التشدید في موقفه اتجاه مكتسبي  2،-هذا الوقت مجلس الأمة لم یتأسس بعد
 حیث كان یرى، الجنسیة الجزائریة إلى الظروف التي كانت تعیشها الجزائر في تلك الفترة

یجعلهم على إطلاع  بأن فتح المجال أمام المتجنسین للانضمام إلى المجلس الشعبي الوطني
وهذا یشكل خطرا كبیرا ، بكل كبیرة وصغیرة تتعلق بالسیاسة الداخلیة والخارجیة للجزائر

ونقل الأخبار ، لإمكانیة استغلالهم من قبل دولتهم الأم في زعزعة الأمن والاستقرار
  3ا.والمعلومات إلیه

حیث جاء النص على أن ، 1991واستقر الأمر على ذلك إلى غایة تعدیل سنة  
المترشح للمجلس الشعبي الوطني لا بد أن یكون ذا جنسیة جزائریة أصلیة أو مكتسبة منذ 

وهنا واجه  4، سنوات على الأقل كما تم الاستغناء عن الشرط المتعلق بجنسیة الزوجة 05
تحفظ على إشراك مكتسبي الجنسیة الجزائریة في اتخاذ القرارات المشرع نقدا كبیرا بسبب ال

  5السیاسیة وتمثیل الأمة على اعتبار أن هذا قد یضر بالمصالح العلیا للدولة.

                                                             
یتضمن قانون ، 1980أكتوبر سنة  25مؤرخ في  80/08من القانون  69ذلك: أحكام نص المادتین  أنظر في 1

  .1980أكتوبر سنة  28الصادرة في  44ج ر ج ج د ش عدد ، الانتخابات
ج ر ج ج د ش ، 1989أوت سنة  07مؤرخ في  89/13من القانون رقم  86، 77أنظر في ذلك: أحكام نص المادتین  2

  .1989أوت سنة  07درة في الصا، 32عدد 
مذكرة ماجستیر في القانون ، المعدل والمتمم 97/07النظام القانوني لسیر الانتخابات طبقا للأمر ، عبد القادر دینس 3

  .36ص ، 2010/2011، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العام
یعدل ویتمم القانون ، 1991أكتوبر سنة  15مؤرخ في  91/17لقانون رقم من ا 86أنظر في ذلك: أحكام نص المادة  4

 16الصادرة في ، 48ج ر ج ج د ش عدد ، المتضمن قانون الانتخابات، 1989أوت سنة  07مؤرخ في  89/13رقم 
  .1991اكتوبر سنة 

  .36ص ، مرجع سابق، عبد القادر دینس 5
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وتطلب ذلك ، تأسیس مجلس الأمة1996نوفمبر سنة  28وقد شهدت الجزائر في 
بشرط الجنسیة  واستمر العمل، 97/07إعادة صیاغة قانون الانتخابات بموجب الأمر 

للترشح إلى عضویة المجلس الشعبي الوطني على النحو المنصوص علیه في القانون 
في حین لم یتم تحدید الجنسیة المطلوبة لانتخابات مجلس الأمة أو المجالس 1، 91/17

الشعبیة البلدیة والولائیة باعتبار أن المترشحون لمجلس الأمة هم في الأساس أعضاء في 
لذلك كان لا بد علینا الرجوع إلى قانون الجنسیة الصادر سنة ، تخبة المحلیةالمجالس المن

لنجده جاء متضمنا لنص یمنع كل مكتسب للجنسیة من الترشح لعهدة نیابیة لمدة 2، 1970
  3سنوات. 05

أصبح من الممكن للجزائري سواء كان ذا  12/01غیر أنه وبصدور القانون العضوي 
یترشح إلى عضویة المجالس النیابیة متى استوفى بقیة الشروط  جنسیة أصلیة أو مكتسبة أن

وهذا الأمر استقر علیه المشرع الجزائري عند تعدیله للقانون الانتخابات سنة  4،الأخرى
  21/01.6وكذلك عند سنه للأمر  2016،5

                                                             
یتضمن القانون ، 1997مارس سنة  06مؤرخ في  97/07الأمر من  107، 93أنظر في ذلك: أحكام نص المادتین  1

المعدل والمتمم ، 1997مارس سنة  06الصادرة في ، 12ج ر ج ج د ش عدد ، العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
جویلیة سنة  29الصادرة في ، 48ج ر ج ج د ش عدد ، 2007جویلیة سنة  28مؤرخ في  07/08بالقانون العضوي رقم 

2007 .  
، وشروط اكتسابها والاحتفاظ بها، معرفة بالقانونسبب العودة إلى قانون الجنسیة هو أن الدستور ینص على أن الجنسیة  2

فمادام المشرع لم ، ) 2020من التعدیل الدستوري  36، 1976من دستور  43أو إسقاطها محددة بالقانون (م ، أو فقدانها
  ا ما جاء في قانون الجنسیة.نطبق إذ، یتناول نص صریح بشأن شرط الجنسیة

 16... ". المادة ، لا یجوز للأجنبي المتجنس بالجنسیة الجزائریة أن تسند إلیه نیابة انتخابیة، سنوات 5ولمدة ، "غیر أنه3
الصادرة في ، 105ج ر ج ج د ش عدد ، المتضمن قانون الجنسیة، 1970دیسمبر سنة  15مؤرخ في  70/86الأمر من 
، 15ج ر ج ج د ش عدد ، 2005فیفري سنة  27مؤرخ في  05/01الملغاة بموجب الأمر ، 1970دیسمبر سنة  18

  .2005فیفري سنة  27الصادرة في 
یتعلق ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/01من القانون العضوي رقم  90، 78انظر في ذلك: أحكام نص المادتین  4

  .2012جانفي سنة  14 الصادرة في، 01ج ر ج ج د ش عدد ، بنظام الانتخابات
یتعلق ، 2016أوت سنة  25مؤرخ في  16/10من القانون العضوي رقم  92، 79أنظر في ذلك: أحكام نص المادتین  5

  . 2016أوت  28الصادرة في ، 50ج ر ج ج د ش عدد ، بنظام الانتخابات
نون العضوي المتعلق بنظام یتضمن القا 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  200و 184المادتان  6

  .مرجع سابق، المعدل والمتمم، الانتخابات
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وما لفت انتباهنا على غرار العدید من الباحثین في القانون الدستوري أن المشرع 
على الرغم من سنه لعدة قوانین متعلقة بالانتخابات لم یتطرق إلى موضوع  الجزائري

واكتفى فقط باشتراط أن یكون المرشح ، المترشحین متعددي الجنسیة إلى البرلمان بمجلسیه
تطبیقا لما ، لرئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة متمتعا بالجنسیة الأصلیة فقط

وقد تم إقرار ذلك بموجب القانون ، 2016الدستوري لسنة  من التعدیل 63تضمنته المادة 
المحدد لقائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة التي یشترط لتولیها التمتع 

وذلك تماشیا مع شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة التي 1، بالجنسیة الجزائریة دون سواها
لأنه وفي حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة ، توجب تمتع المترشح بالجنسیة الأصلیة فقط

  2یتولى رئاسة الدولة رئیس مجلس الأمة.
قصائه من تولي منصب وزیر منتدب مكلف  ٕ إلا أنه وعلى إثر قضیة سمیر شعابنة وا

بسبب تمتعه بالجنسیة الفرنسیة إلى جانب الجنسیة الجزائریة ، بالجالیة الوطنیة في الخارج
خلال إعداد مشروع تعدیل  63إعادة النظر في نص المادة تمت ، ورفضه التخلي عنها

حیث أكد رئیس الجمهوریة "عبد المجید تبون "بأن الجالیة الجزائریة بالخارج ، 2020الدستور 
"تستعید كامل مواطنتها لتستفید من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم لا بد أن: 

مما یتعین مراجعة الأحكام الدستوریة ، الوطن" المساواة مع المواطنین المقیمین على أرض

                                                             
نِيَّ المؤسس الدستوري بالنص على ضرورة التمتع بالجنسیة الجزائریة منفردة بمناسبة حالتین؛ الأولى جاء النص علیها  1 عُ

ص على أنه "التمتع بالجنسیة الجزائریة التي تن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  63في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
  دون سواها شرط لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة.

وفي هذا الإطار صدر المرسوم ، یحدد القانون قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة المذكورة أعلاه "
ج ر ج ج د ، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 2020فیفري سنة  02مؤرخ في  20/39الرئاسي رقم 

فیفري سنة  02مؤرخ  20/122المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي ، 2020فیفري سنة  02الصادرة في ، 06ش عدد 
هوریة . والثانیة بمناسبة شروط الترشح لرئاسة الجم2020ماي سنة  21الصادرة في ، 30ج ر ج ج د ش عدد ، 2020

  من التعدیل الدستوري حیث اشترط تمتع المرشح وزوجه بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط.  87في المادة 
یتعلق ، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442من الأمر الرئاسي  101/02أنظر في ذلك: أحكام نص المادة  2

  مرجع سابق. ، بإصدار التعدیل الدستوري
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التي تحد من تولي الجزائریین المقیمین بالخارج بعض المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف 
  1السیاسیة.

وتطبیقا لتوصیات رئیس الجمهوریة تم تعدیل نص المادة على النحو التالي: "یتساوى 
باستثناء المهما والوظائف ذات الصلة ، في الدولةجمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف 

  2بالسیادة والأمن الوطنیین ".
وحتى لا یتعارض هذا التعدیل مع ضرورة تمتع رئیس مجلس الأمة بالجنسیة الجزائریة 

بإضافة عبارة ، 2016من التعدیل الدستوري لسنة  131/02تم تعدیل نص المادة ، فقط
من  87س الأمة ) الشروط المنصوص علیها في المادة "ویتعین أن تتوفر فیه (رئیس مجل

  3الدستور".
تنظیم المشرع المصري والفرنسي لشرط الجنسیة للترشح إلى عضویة  - ثانیا

  المجالس النیابیة:
كان المشرع المصري یمنح حق الترشح إلى المجالس النیابیة للمصریین الأصلیین 

وذلك بموجب ، على تاریخ اكتسابهم إیاهاسنوات  10ومكتسبي الجنسیة المصریة بعد مرور 
  1964.4لسنة  47القانون رقم 

من أب ، ثم عدل المشرع عن هذا الموقف واشترط أن یكون المترشح مصري الجنسیة
وهذا یفید أنه یشترط أن یكون المترشح ذا جنسیة أصلیة ومن جانب الأب دون  5،مصري

                                                             
http://elmihwar.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/129909.ht1

ml ، 14:44على الساعة ، 30/04/2021تم الإطلاع على الموقع بتاریخ.  
المصادق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442الأمر الرئاسي  67المادة  2

  سابق. مصدر، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442من الأمر الرئاسي  134/02المادة  3

  سابق. مصدر، 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 
  .239ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 4
  أنظر في ذلك:  5
 في شأن مجلس الشعب. 1972لسنة  38من القانون رقم  05المادة -
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غیر أنه أقر في الوقت نفسه ، ة المصریةوبالتالي یستبعد من الترشح مكتسبي الجنسی، الأم
من قانون الجنسیة أن للمتجنس الحق في أن یباشر حق الترشح  09من خلال نص المادة 

وهو ما تسبب في وقوع جدل بشأن القانون ، سنوات من اكتسابه للجنسیة 10بعد مضي 
، سنواتالواجب التطبیق خاصة وأن قانون الجنسیة صدر بعد قانون مجلس الشعب بثلاث 

وقد تم حسم الجدل على أساس أن قانون الجنسیة عام وقانون مجلس الشعب خاص ومنه 
  1تطبیق مبدأ "الخاص یقید العام ".

مدى صلاحیة متعدد الجنسیات في الترشح لعضویة المجالس  أما الجدال الواقع بسبب 
یف شرط الذي تدخل لیض، فقد تم حسمها من طرف القضاء المصري، النیابیة من عدمها

وكان ذلك بمناسبة رفع طعون ، ضرورة تمتع المترشح لعضویة مجلس الشعب بجنسیة واحدة
  2متعلقة بهذا الموضوع أمامه.

وقد تم تبریر موقف المشرع والقضاء المصریین من اشتراط الجنسیة الأصلیة المتفردة 
یین في شؤون تمثیل المصر  على أساس اعتبار مسألة، للترشح إلى عضویة المجلس النیابیة

، وأن مزدوج الجنسیة یدین بولائه لأكثر من دولة، حكمهم یجب ألا تكون لغیر المصریین
  3وعضویة المجلس النیابیة تحتاج أن یكون الولاء مطلقا وكاملا لمصر.

وقد عارض بعض الفقهاء ذلك بحجة أن المشرع قد تشدد في مسألة منع ترشح 
سنوات من  05لقید في الجدول الانتخابي بعد مرور المتجنسین في الوقت الذي یسمح لهم با

مِّن ولائهم ومكنهم من ممارسة حق الانتخاب وهم أنفسهم الذین لم ، تجنسهم كیف إذن ضَ
  4یضمن ولائهم لممارسة حقهم في الترشح؟

                                                                                                                                                                                              
جوان  03الصادرة في ، 27ج ر ج م ع عدد ، في شأن مجلس الشورى 1980لسنة  120من القانون رقم  06المادة -

  . 1980سنة 
  .472ص ، مرجع سابق، منصور محمد محمد الواسعي 1
د ، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي )، بد الحمید محمد محمد حسنإكرام ع 2
  .115ص ، 2007، مصر، المركز الجامعي الحدیث، ط
  .475، 472ص ص ، مرجع سابق، منصور محمد محمد الواسعي 3
  .21ص ، مرجع سابق، زین العابدین محمد عبد الموجود 4
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ویبدو أن المشرع المصري قد أخذ بهذا الرأي ویظهر ذلك من خلال تعدیله لقانون  
حیث سمح بأن یترشح لمجلس الشعب كل مصري سواء  2013مجلس الشعب في سنة 

كانت جنسیته أصلیة أو مكتسبة مع إبقاءه على سكوته في موضوع منع مزدوج الجنسیة من 
ونشیر هنا إلى أن المشرع لم یساوي بین المصریین والأجانب المتجنسین بالجنسیة  1، ذلك

، ول الانتخابي شرط للترشحفننوه إلى أنه سبق وأن بین أن القید في الجد، المصریة
، سنوات من اكتساب الجنسیة على الأقل 05والمتجنسین لیس لهم هذا الحق إلى بعد مرور 

 05وهذا یعني أن مكتسب الجنسیة لیس له أن یترشح لعضویة المجالس النیابیة إلا بمرور 
  سنوات من تجنسه. 

ح في قانون مجلس لیقرر بعد ذلك أن یمنع متعددي الجنسیة من الترشح بنص صری 
شرط: "أن یكون  08إذ أورد في البند الأول من نص المادة  2014النواب الصادر سنة 

ثم تغیر موقفه خلال تعدیل قانون مجلس  2، ... "، مصریا متمتعا بالجنسیة المصریة منفردة
حیث یفهم من حذفه لعبارة "منفردة " التي لم ینص علیها إلا من ، 2015النواب في سنة 

أنه سمح لمتعددي الجنسیة بالترشح خاصة وأنه  2014ل قانون مجلس النواب لسنة خلا
ولو كان الأمر عكس ذلك لما حذف ، فیما یخص البند الأول فقط دون سواه 08عدل المادة 

وما یؤكد سماح المشرع المصري لمكتسبي الجنسیة بالترشح إلى  3، العبارة التي أضافها
  2020.4في قانون مجلس الشیوخ لسنة ما جاء ، المجالس النیابیة

بل بالعكس مازال الكثیر من الفقهاء ، ومع ذلك لم یسلم المشرع المصري من النقد 
یرون بأن الترشح إلى المجالس النیابیة لا بد أن یبقى حكرا للمصریین المتمتعین بالجنسیة 

                                                             
ج ، في شأن مجلس الشعب 1972لسنة  38یعدل بعض أحكام القانون رقم  2013لسنة  02من القانون رقم  05ة الماد 1

  .2013فیفري سنة  21الصادرة في ، تابع (أ) 08ر ج م ع عدد 
  . مصدر سابق، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46القانون رقم  2
  مصدر سابق.، 2014لسنة  45یل بعض أحكام القانون في شأن تعد2015لسنة  92من القانون رقم  02المادة 3
  .2015جویلیة سنة  29الصادرة في ، مكرر (أ) 03ج ر ج م ع عدد ، 2014لسنة  46القانون -
  سابق. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  09/01المادة  4
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یجري المشرع على  فلیس بالضرورة أن، حفاظا على أسرار الدولة، المصریة الأصلیة منفردة
  1إذ أن لكل دولة ظروفها الخاصة بها.، مجرى باقي التشریعات

سنوات من تاریخ حصوله على  10وبالنسبة لفرنسا؛ كان على المتجنس انتظار مدة 
دیسمبر  08واستمر الأمر إلى غایة تعدیل قانون الجنسیة في ، الجنسیة الفرنسیة لكي یترشح

جنسیة الفرنسیة أن یتمتع بكافة الحقوق التي یتمتع بها أین أصبح لمكتسب ال، 1983سنة 
  2المواطن الفرنسي الأصیل اعتبارا من یوم حصوله على الجنسیة.

من قانون الانتخابات الفرنسي على أن كل فرنسي  L 44وتطبیقا لذلك نصت المادة 
ع التي أو فرنسیة لدیه صفة الناخب متمتع بالأهلیة ولیس واقعا في حالة من حالات المن

والمشرع الفرنسي بذلك كان الأسبق في المساواة  3، نص علیها القانون یمكن له أن یترشح
بین الوطني والأجنبي المكتسب للجنسیة في ممارسة حق الانتخاب والترشح مقارنة بالمشرع 

  الجزائري والمصري. 
  
  
  
  

                                                             
  .21ص ، مرجع سابق، زین العابدین محمد عبد الموجود 1
  . 90ص ، مرجع سابق، ئل منذر البیاتيوا 2

على أنه: "الشخص الذي یكتسب الجنسیة الفرنسیة یتمتع بكل  1983من قانون الجنسیة الفرنسي لسنة  80تنص المادة 
  الحقوق ویلتزم بكل الواجبات التي ترتبط بالجنسیة الفرنسیة اعتبارا من الیوم التالي لاكتسابه لها ". أنظر في ذلك: 

  .238ص ، مرجع سابق، م العبدليسعد مظلو 
Art 22 du code civil Français «La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous 
les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du 
jour de cette acquisition » 
3Art L 44 du code électoral Français «Tout Français et toute Française ayant la qualité 
d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou 
d'inéligibilité prévus par la loi ». قانون الانتخابات 
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  یابیةللترشح لعضویة المجالس الن لشروط الموضوعیة الخاصةاالمبحث الثاني: 
فالمترشح ، تتمتع مهمة التمثیل النیابي بخصوصیة تختلف تماما عن مهمة الانتخاب 

وذلك یفرض ، بعد فوزه فالانتخابات سیقوم بإدارة البلاد ویتدخل في تسییر الشؤون العامة
على الدساتیر والنصوص التشریعیة إحاطة مسألة الترشح لعضویة المجالس النیابیة بشروط 

  قیتهم بتمثیل الشعب والنیابة عنه في اتخاذ بعض القرارات وتنظیم شؤونه.تعكس أح، خاصة
، فالمترشح لا بد أن یكون في سن تسمح له بمباشرة المهمة النیابیة وتحمل مسؤولیاته 

ومدى تحصیله العلمي الذي ، على غرار إثباته لالتزامه بأداء واجبه في الدفاع عن وطنه
  لأن یكون عضوا في المجالس النیابیة. یؤكد كفاءته وجدارته واستحقاقه

وفي هذا الإطار سنتطرق إلى الشروط الموضوعیة الخاصة للترشح لعضویة المجالس 
وشرط إلزامیة ، النیابیة من خلال دراسة كل من شرط السن القانونیة للترشح (الفرع الأول)

  ). علمي (الفرع الثالثشرط المؤهل الو ، إثبات الوضعیة اتجاه الخدمة الوطنیة (الفرع الثاني)
  شرط السن القانونیةالمطلب الأول: 

وممارسة الحق في الانتخاب والترشح بشكل ، ترتبط ممارسة الحیاة السیاسیة بشكل عام
، النیابیة خاصة بالنسبة للترشح لعضویة المجالس، خاص باشتراط بلوغ سن قانونیة محددة

نون أهلا لتحمل المسؤولیة الملقاة على لأن هذه الأخیرة یتطلب تكوینها وجود أعضاء یكو 
  عاتقهم.

وهذا الأمر یفسر اتفاق أغلب التشریعات القانونیة إلى اشتراط أن یكون سن الترشح 
لأن مهمة المترشح تختلف عن مهمة الناخب في ضرورة تمتعه ، مختلفا عن سن الانتخاب

ة التي تؤهله إلى المشاركة في بروح المسؤولیة بالإضافة إلى الحنكة السیاسیة والدرایة الكافی
  تسییر شؤون البلاد وتمثیل الشعب.

ن كانت أغلب التشریعات تتفق في مسألة تضمین شروط الترشح لعضویة المجالس  ٕ وا
إلا أنها تختلف في نفس الوقت حول مسألة رفع أو خفض السن ، النیابیة شرط السن القانونیة

  وضحه من خلال ما یلي: وهذا ما سن، بما یتماشى مع بیئتها السیاسیة
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  للترشحالفرع الاول: موقف الفقه من تحدید سن قانوني خاص 
ولیس لأي كان ، یسمح الترشح للأشخاص بالمشاركة في الحكم وتصریف شؤون البلاد

ناهیك عن النضج السیاسي ، فالأمر یحتاج إلى قدرة العقل على تمییز الأمور، القیام بذلك
وهذا یعني عدم إمكانیة إعطاء حق الترشح  1، ور وحسن التسییرالذي یؤهلهم إلى إدارة الأم

  2للأطفال وصغار السن لعدم قدرتهم على فهم المسائل العامة وتقدیر المسائل السیاسیة.
وقد ظهر بشأن مسألة تحدید السن للمترشح نوعان من النظم؛ تقلیدیة محافظة ونظم  

  تقدمیة ثوریة.
  قلیدیة المحافظة:تحدید السن عند النظم الت - اولا

كونها ترى ، تعرف النظم التقلیدیة المحافظة باتجاهها في رفع السن بالنسبة للمترشح 
بأنه كلما زاد سن المترشح كلما كان ذلك ملائما لخصوصیة المهمة التي یقدم على تولیها 

، یدةوتناول القضایا والانشغالات بنظرة بع، بما تحتاجه من خبرة وتروي في اتخاذ القرارات
كما أنهم بعیدین عن الخبرة والتجربة ، لأن الشباب حسبهم یتسمون بالتهور والتسرع والاندفاع

  3الكافیة التي تؤهلهم إلى تولي أمور العامة.
إلا أن السبب الرئیسي وراء الارتفاع بسن النضج السیاسي ، ورغم منطقیة هذه الحجج 

هذه النظم في إبعاد الشباب عن هذه هو رغبة ، المطلوب للترشیح في المجالس النیابیة
مما یتعارض ، نظرا لما هو معروف عن الشباب من المیل إلى التغییر والتطویر، المجالس

وهذا یتعارض مع میلها إلى المحافظة على التقالید وعلى أسس ، مع هذه النظم التقلیدیة
  4وعدم الرغبة في إحداث تغییر أو تطویر.، النظام القائم

  

                                                             
، تخصص قانون دستوري، في الحقوق مذكرة ماجستیر ، ة للحقوق السیاسیة في الجزائرالحمایة الدستوری، سعید لوافي 1

  .14ص ، 2009/2010، الجزائر، باتنة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .35ص ، مرجع سابق، زین العابدین محمد عبد الموجود 2
  .599ص ، 1999، مصر، النصرمكتبة ، د ط، النظم السیاسیة، محمد الشافعي أبو راس 3
  .68ص ، مرجع سابق، جورجي شفیق ساري 4
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  ید السن عند النظم التقدمیة الثوریة:تحد - ثانیا
فكما هو معروف فإن النظم ، تمیل النظم التقدمیة الثوریة إلى خفض سن الترشح

، الثوریة ما فتئت تسعى للتغییر والنهوض على كل ما كان یقوم علیه النظام الذي ثاروا ضده
الدولة قادرا على وخفض السن بالنسبة لهم فیه من الفائدة التي تجعل النظام السیاسي في 

، مجاراة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي في جمیع المجالات وفق نظرة الشباب له
هؤلاء الذین لیس لهم أن یكتسبوا الخبرة والتجربة دون السماح لهم بالمشاركة في إدارة الحیاة 

مشرع السن كلما خفض ال، والملاحظ أنه كلما زادت درجة الانفتاح الدیمقراطي 1،السیاسیة
  2والعكس بالعكس.، القانونیة للترشح
من تحدید السن القانونیة والفرنسي ، المصري، موقف المشرع الجزائري الفرع الثاني:

  للمترشح
سنعرض موقف كل ، بعد أن تم تناول موقف الفقه بشأن تحدید السن القانونیة للمترشح 

  ل على حدى.المصري والفرنسي في هذا الشأن ك، من المشرع الجزائري
  موقف المشرع الجزائري من تحدید السن القانونیة للمترشح: - اولا

بدایة نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد فرق في تحدیده لشرط السن القانونیة بین 
، وبین المترشحین لعضویة مجلس الأمة، المترشحین لعضویة المجلس الشعبي الوطني

نجده قد حدد سن الترشح لعضویة  21/01من الأمر  200فبالرجوع إلى نص المادة 
المجلس الشعبي الوطني ببلوغ المترشح الخمسة والعشرین سنة كاملة على الأقل یوم 

من ذات الأمر سن الترشح لعضویة  221في حین أنه حدد من خلال نص المادة ، الاقتراع
  تراع.مجلس الأمة ببلوغ المترشح الخمسة والثلاثین سنة كاملة على الأقل یوم الاق

وننوه إلى أن دراسة قوانین الانتخاب في الجزائر توضح مدى اختلاف موقف المشرع  
كانت السن  حیث، الجزائري في تحدید السن القانونیة للترشح لعضویة البرلمان بغرفتیه

                                                             
  .600 -599ص ص ، مرجع سابق، محمد الشافعي أبو راس 1
  .53 - 52ص ص ، مرجع سابق، خالد بن خلیفة 2
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 80/08القانونیة المقرر للترشح لعضویة المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة بموجب القانون 
واستمر الأمر على ذلك إلى  1، یوم الاقتراععلى الأقل وعشرین سنة كاملة  محددة بخمسة

  2بمختلف تعدیلاته. 97/07غایة صدور الأمر 
في حین كانت السن القانونیة المقررة للترشح للمجلس الشعبي الوطني في ظل القانون  

ى سن الثمانیة ثم تم تخفیضها إل 3،یوم الاقتراععلى الأقل هي الثلاثین سنة كاملة  80/08
واستقر المشرع  91/17،4یوم الاقتراع عند إصدار القانون على الأقل والعشرین سنة كاملة 

  5بمختلف تعدیلاته. 97/07على ذلك حتى بعد إصداره للأمر 
على كما تم تحدید السن القانونیة المقررة للترشح لمجلس الأمة بأربعین سنة كاملة  
تذة القانون الدستوري ذلك بالتوجه الدیني الإسلامي للدولة وفسر أسا 6،یوم الاقتراعالأقل 

وذلك ، حیث یعتبر بلوغ الشخص لسن الأربعین بمثابة علامة من علامات نضجه، الجزائریة
  7اقتداء بالنبوة لنزول الوحي على الرسول صلى االله علیه وسلم بدایة من هذه السن.

؛ قام المشرع بتخفیض سن 2012ة غیر أنه وبصدور القانون العضوي للانتخابات سن 
إذ حدد سن الترشح لعضویة المجالس ، الترشح لعضویة المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة

وسن خمسة وعشرین  8،البلدیة والولائیة بثلاثة وعشرین على الأقل سنة كاملة یوم الاقتراع

                                                             
  .مصدر سابق، یتضمن قانون الانتخابات، 1980أكتوبر سنة  25مؤرخ في  80/08من القانون  68/01المادة  1
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 1997مارس سنة  06مؤرخ في  97/07من الأمر  93المادة  2

  سابق. مصدر، المعدل والمتمم
  سابق. مصدر، یتضمن قانون الانتخابات، 1980أكتوبر سنة  25مؤرخ في  80/08من القانون  68/02المادة  3
  سابق. مصدر، 1991أكتوبر سنة  15مؤرخ في  91/17 المعدلة بالقانون 89/13من القانون  86المادة  4
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 1997مارس سنة  06مؤرخ في  97/07من الأمر  107المادة  5

  سابق. مصدر، المعدل والمتمم
، بنظام الانتخابات یتضمن القانون العضوي المتعلق، 1997مارس سنة  06مؤرخ في  97/07من الأمر  128المادة  6

  سابق. مصدر، المعدل والمتمم
  : "حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعین سنة ".15یقول االله تعالى في سورة الأحقاف الآیة  7
من الأمر  184والمادة  16/01من القانون العضوي  79وتقابلها المادة  12/01من القانون العضوي  79المادة  8

21/01.  
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وسن خمسة  1، وطنيیوم الاقتراع للترشح لعضویة المجلس الشعبي العلى الأقل سنة كاملة 
تأكیدا على  2، یوم الاقتراع للترشح لمجلس الأمةعلى الأقل وثلاثین على الأقل سنة كاملة 

مبادئ الدستور التي تسع إلى دفع الكفاءات من الشباب إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة 
 واستقر على ذلك عند إصداره للقانون، للبلاد بشكل فعال ومحسوس على أرض الواقع

  كما أشرنا إلیه أعلاه. 21/01والأمر ، 16/10العضوي 
المشرع الجزائري قد وقع في تناقض غیر أن وفي ذات الوقت لا بد أن نشیر إلى أن 

إذ أننا نعلم بأن المترشحین لمجلس الأمة هم في الأصل الفائزین بالمقاعد في ، كبیر
الذین حدد سن ترشحهم ، البلديالمجالس المنتخبة المحلیة أعضاء المجلس الشعبي الولائي و 

  3بثلاثة وعشرین سنة على الأقل یوم الاقتراع.
 35بأن المشرع ربما أراد منع فئة المرشحین الأقل من  وفي هذا الصدد یمكننا القول 

نظرا لأن التمثیل داخل هذا الأخیر تحتاج إلى نضج ، سنة من الترشح لعضویة مجلس الأمة
فئة من الأشخاص الذین تم اختیارهم من طرف الشعب  ولكنه بذلك یمنع، سیاسي أكبر

كما ، والبلدي) لثقتهم فیهم من الوصول إلى مجلس الأمة ي(أعضاء المجلس الشعبي الولائ
یضعنا في مشكل قانوني في حال ما كان كل أعضاء المجلس الشعبي الولائي والبلدي أقل 

منهم الترشح لعضویة مجلس وبذلك لا یستطیع أي ، سنة وهو أمر محتمل الوقوع 35من 
الأمة وعلیه لا بد من مراجعة شرط السن إما بالنسبة لمرشحي مجلس الأمة أو بالنسبة 

  للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة.
سنة مع شرط الأربعین سنة المقررة للترشح لرئاسة  35وحتى لا تتعارض سن 

ولة في حالة شغور منصب نظرا لأن رئیس مجلس الأمة یتولى رئاسة الد- ، الجمهوریة
                                                             

من الأمر  200والمادة  16/01من القانون العضوي  92وتقابلها المادة  12/01العضوي  من القانون 92المادة  1
21/01.  

من الأمر  221والمادة  16/01من القانون العضوي  111وتقابلها المادة  12/01من القانون العضوي  111المادة  2
21/01.  

یتعلق بنظام  2016أوت سنة  25مؤرخ في  16/10من القانون العضوي رقم  79انظر في ذلك: أحكام نص المادة  3
  .سابق مصدر، الانتخابات
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وهو في الوقت ، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  101الرئاسة حسب ما جاء في المادة 
نص المؤسس الدستوري في التعدیل الأخیر على أن  1،-نفسه ینتخب من بین أعضائه

من  87رئیس مجلس الأمة یجب أن تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في المادة 
  2الدستور.

  موقف المشرع المصري من تحدید السن القانونیة للمترشح: - ثانیا
بتناول نص قانون مجلس النواب نجد أن المشرع المصري بدوره فرق بین السن 
القانونیة المطلوبة من أجل الترشح لعضویة مجلس الشعب وبین تلك المطلوبة للترشح 

نجده قد نص في البند  2014لسنة  46من القانون  08الرجوع إلى المادة بف، لمجلس الشیوخ
الثالث منها على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظیم مباشرة الحقوق 

ُشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس النواب: ألا تقل سنه یوم فتح باب الترشح عن ، السیاسیة ی
ثلاثین وقد خفض المشرع المصري سن الترشح بعد أن كان ، خمس وعشرین سنة میلادیة"

تطبیقا للتوجه السائد في ، في شأن مجلس الشعب 1972لسنة  38سنة عند سنه للقانون 
في ، التشریعات القانونیة المقارنة لاسیما العربیة لتشجیع مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة

حین نص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظیم مباشرة الحقوق 
ُشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس الشیوخ: ألا تقل سنه یوم فتح باب الترشح ، ةالسیاسی ی

  3عن خمسة وثلاثین سنة میلادیة".

                                                             
  راجع في هذا الصدد: 1
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ، 2016أوت سنة  25مؤرخ في  16/12من القانون العضوي رقم  11المادة -

أوت  28الصادرة في ، 50د ج ر ج ج د ش عد، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، وعملهما، ومجلس الأمة
 .2016سنة 

  .2017أوت سنة  22الصادرة في ، 49ج ر ج ج د ش عدد ، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 05المادة -
المصادق علیه ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  20/442من الأمر  134/02المادة  2

  سابق.  مصدر، 2020في استفتاء أول نوفمبر 
  سابق. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  09المادة  3
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ولنا أن نلاحظ توافق كل من المشرعین الجزائري والمصري بالنسبة لتحدید السن 
ذي ووجه الاختلاف بینهما یخص المعیار ال، القانونیة المقررة للترشح في البرلمان بغرفتیه

حیث حددها المشرع الجزائري بتاریخ الاقتراع الذي یخص ، المتخذ لتحدید بلوغ هذه السن
والمشرع المصري بتاریخ فتح باب التسجیل ، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

  1للترشح لعضویة مجلس النواب أو الشیوخ.
  موقف المشرع الفرنسي من تحدید السن القانونیة للمترشح: - ثالثا

ما عن المشرع الفرنسي فبدوره میز بین شرط السن المحدد للترشح لعضویة الجمعیة أ
حیث نص على أنه یجوز انتخاب أي شخص ، الوطنیة والمحدد لعضویة مجلس الشیوخ

وبالرجوع إلى ما تطرقنا إلیه فیما یخص  2، استوفى شروط الناخب لعضویة الجمعیة العامة
وقد ، سا نجد بأن سن الانتخاب هو ثمانیة عشر سنة كاملةالقید في السجل الانتخابي في فرن

 23شرط السن بعد أن كان  2000أفریل سنة  05المؤرخ في  2000/295عدل القانون 
كما أقر خلال تعدیله لقانون الانتخابات بموجب القانون  3، سنة كاملة عند تاریخ الاقتراع

سن الترشح لمجلس الشیوخ أن  2011أفریل  14المؤرخ في  410 -2011العضوي رقم 
  4هو أربعة وعشرون سنة بعدما كان ثلاثین سنة.

                                                             
كانت العبرة في تحدید السن بالنسبة للمشرع المصري  2020لسنة  141والقانون  2014لسنة  46قبل إصدار القانون  1

مع عدم مجلس الشعب على أنه: " في شأن 1972لسنة  38من القانون رقم  05/03حیث نصت المادة ، هي یوم الاقتراع
ُشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس الشعب: أن یكون ، الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ی
لسنة  120من القانون رقم  06/03كما نصت المادة ، بالغا من العمر ثلاثین سنة میلادیة على الأقل یوم الانتخاب "

، جلس الشورى على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیةفي شأن م 1980
ُشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس الشورى: أن یكون بالغا من العمر خمسة وثلاثین سنة میلادیة على الأقل یوم  ی

  الانتخاب أو التعیین ".
2 Art LO 127 du code électoral Français, op cit. 

الضوابط الإنتخابیة للترشح لعضویة المجالس البرلمانیة وفقا للتشریع المصري  قاسم بن محمد بن سعید الخروصي: 3
  . 72ص ، 2018، مصر، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، فرع القانون، مذكرة ماجستیر، -دراسة مقارنة- والعماني

4 Art LO 296 du code électoral Français, op. cit. 
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لأننا ، سنة كشرط للترشح لعضویة مجلس الشیوخ حسب رأینا مناسب 24وتحدید سن 
نرى بأن المناخ الدیمقراطي والبیئة السیاسیة بفرنسا تسمح لفئة الشباب بأداء دورهم المعول 

لكننا نتحفظ بخصوص السن المقرر لعضویة ، في البلاد علیه من أجل تنمیة الحیاة السیاسیة
وبالرغم ، سنة من المؤكد أنه یفتقد للخبرة والكفاءة 18كون المرشح البالغ ، الجمعیة الوطنیة

من أننا نعلم بأن المشرع یقصد من ذلك أن تضم الجمعیة العامة مختلف الفئات العمریة 
، ن لا تصلح لمهمة العضو في الجمعیة الوطنیةولكن نبقى على رأینا بأن هذه الس، بالمجتمع

  ولا للوقوف على حقیقة ما یحتاجه الشعب من مصالح لقضائها. 
  بات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیةإلزامیة إث المطلب الثاني:

، یعتبر الدفاع عن الوطن واجبا مقدسا لارتباطه الوثیق بخدمة المصالح العلیا للدولة
ولا مناص من ضرورة إثبات المرشح لوضعیته  1،وقانونیة وهو منظم بنصوص دستوریة

اتجاه الخدمة الوطنیة نظرا لاتجاه التشریعات نحو إقرار هذا الإثبات كشرط ینبغي توافره في 
  كل من تتجه رغبته نحو عضویة المجالس النیابیة.

ویرى جانب من الفقه بأن الحكمة من هذا الشرط تكمن في أن لكل فرد حقوق وعلیه  
ومن هذه الواجبات ضریبة الدم والمتهرب منها لا یستحق أن یمثل هذه ، واجبات اتجاه وطنه

بالإضافة إلى أن عدم تأدیة الخدمة العسكریة تجعل العضو المنتخب في المجالس  2،الأمة
ولیس من ، النیابیة مطارد من جانب السلطة التنفیذیة أثناء مدة عضویته في المجلس

  3خدمة العسكریة أثناء مدة عضویته به.المعقول أن یؤدي ال

                                                             
 ، أطروحةدور القضاء في العملیة الانتخابیة (دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي )، جمال الدین دندن 1

، 2016/2017، الجزائر، الجزائر العاصمة، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، تخصص قانون عام، دكتوراه في العلوم
  . 83ص 

  أنظر في ذلك: 2
 .493ص ، مرجع سابق، محمد الواسعي منصور محمد-
  .40ص ، مرجع سابق، حمودي محمد بن هاشمي-
دار ، 01ط ، أثر الجرائم الانتخابیة على مشروعیة الانتخابات التشریعیة (دراسة مقارنة )، أمل لطفي حسن جاب االله 3

  .77ص ، 2013، مصر، الفكر الجامعي
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وننوه إلى أن إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة یكون عن طریق تسلیم شهادة من  
وفیما یلي سنتناول النصوص المنظمة للخدمة الوطنیة  1،قبل الجهة المعنیة في الدولة

  .مصر وفرنسا ،واعتبارها شرطا للترشح إلى عضویة المجالس النیابیة في كل من الجزائر
ویة المجالس النیابیة في الفرع الاول: إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة للترشح لعض

  الجزائر
جباریة المشاركة في   ٕ نص المؤسس الدستوري على أن: "التزام المواطن إزاء الوطن وا

خدمة كما عمل المشرع الجزائري على تنظیم كل ما یتعلق بال 2،واجبان مقدسان"، الدفاع عنه
ولقد وردت في شأن هذا الأخیر العدید من النصوص التطبیقیة  3،الوطنیة في قانون خاص

  4سیما ما یتعلق بتحدید وضعیات المواطن تجاه هذه الخدمة.
ومهمة الدفاع ، "اركة المواطنین في الدفاع الوطنيتعرف الخدمة الوطنیة بأنها: "مش 

في ما یخص المحافظة على الاستقلال الوطني تستدعي تأدیة المهام المخولة للجیش 
  5الوطني والدفاع عن السیادة الوطنیة وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابیة.

إلا أنها كذلك ، ونشیر إلى أنه وبالرغم من تبني الجزائر لمبدأ إجباریة الخدمة الوطنیة 
  6قانونیة الداعیة لذلك.أخذت بمبدأ الإعفاء من الخدمة الوطنیة متى توافرت الأسباب ال

                                                             
  .100ص ، مرجع سابق، سهام عباسي 1
المصادق علیه في ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  20/442من الأمر  80/02المادة  2

  سابق.  مصدر، 2020استفتاء أول نوفمبر 
، 48ج ر ج ج د ش عدد ، یتعلق بالخدمة الوطنیة، 2014أوت سنة  09مؤرخ في  14/06أنظر في ذلك: القانون رقم  3

  .2014أوت سنة  10الصادرة في 
یقصد بالوضعیات: الوضعیة القانونیة وغیر القانونیة للمواطن تجاه الخدمة الوطنیة. أنظر في ذلك: قرار وزارة الدفاع  4

ج ر ج ج د ش عدد ، یحدد مختلف وضعیات المواطن تجاه الخدمة الوطنیة، 2014سبتمبر سنة  16الوطني مؤرخ في 
  .2014سبتمبر سنة  25الصادرة في ، 56

یتعلق بالخدمة ، 2014أوت سنة  09مؤرخ في  14/06من القانون رقم  02 - 01ك: أحكام نصوص المواد أنظر في ذل 5
  . مصدر سابق، الوطنیة

تناول المشرع الجزائري موضوع الإعفاء من الخدمة الوطنیة وحددها في شخص كل من یستطیع إثبات أن یمثل حالة  6
  وم رئاسي یتضمن إعفاء بعض الفئات منها. أنظر في ذلك:كما صدر في شأنه مرس، اجتماعیة جدیرة بالاهتمام
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فقد جاءت كل النصوص القانونیة المتعلقة ، ونظرا لأهمیة موضوع الخدمة الوطنیة 
سواءا بأدائها أو بالترشح لتمثیل الشعب متضمنة لشرط إثبات المترشح وضعیته إزائها 

حیث نجد أن  2، غیر أنه شرط یتعلق بالمترشحین من الرجال دون النساء 1، بالإعفاء منها
المشرع على أنه: "یشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي/المجلس الشعبي 

  3".، الوطني ما یأتي: أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها
المجالس النیابیة في  الفرع الثاني: إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة للترشح لعضویة

  مصر وفرنسا
شریعات لم یخرج المشرع المصري أو الفرنسي عن اعتبار إثبات لى غرار باقي التع

  الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة كشرط للترشح لعضویة المجالس النیابیة.
 86فالخدمة الوطنیة في مصر إجباریة بالنسبة للرجال دون النساء؛ إذ تنص المادة 

لتزام الكافة بمراعاته وا، من الدستور المصري على أنه: "الحفاظ على الأمن القومي واجب
، وحمایة أرضه شرف وواجب مقدس، یكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، مسؤولیة وطنیة

وقد تم تنظیمها بموجب قانون الخدمة العسكریة والوطنیة رقم  4،والتجنید إجباري وفقا للقانون"
                                                                                                                                                                                              

، یتعلق بالخدمة الوطنیة، 2014أوت سنة  09مؤرخ في  14/06من القانون رقم  26 - 24أحكام نصوص المواد -
 سابق. مصدر

یتضمن إعفاء بعض المواطنین الخاضعین لالتزامات ، 2014دیسمبر سنة  23مؤرخ في  14/370مرسوم رئاسي رقم -
 .2014دیسمبر سنة  23الصادرة في ، 73ج ر ج ج د ش عدد ، خدمة الوطنیةال
یتضمن إعفاء بعض المواطنین الخاضعین لالتزامات ، 2020جوان سنة  24مؤرخ في  20/164مرسوم رئاسي رقم -

  .2020جوان سنة  30الصادرة في ، 38ج ر ج ج د ش عدد ، الخدمة الوطنیة
ي الترشح لرئاسة الجمهوریة؛ إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة. أنظر في ذلك: من بین الشروط المنصوص علیها ف 1

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442الأمر الرئاسي  87أحكام نص المادة 
  .مصدر سابق، 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

  .40ص ، بقمرجع سا، حمودي محمد بن هاشمي 2
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  200و 184المادتان  3

  .مصدر سابق، المعدل والمتمم، الانتخابات
المعدل والمتمم بناءا ، 2014جانفي سنة  18الصادرة في ، مكرر (أ) 03ج ر ج م ع عدد  2014دستور مصر لسنة 4

في شأن إعلان نتیجة الاستفتاء على تعدیل بعض مواد ، 2019لسنة  38الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم  على قرار
  .2019أفریل سنة  23الصادرة في ، مكرر (و) 16ج ر ج م ع عدد ، الدستور
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نواب واعتبر إثبات الوضعیة تجاهها شرط للترشح لعضویة مجلس ال 1980،1لسنة  127
على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظیم  حیث نص، ومجلس الشیوخ

ْ ، مباشرة الحقوق السیاسیة ُشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس النواب/مجلس الشیوخ: أَن ی
  2أو أعفى من أدائها قانونا".، یكون قد أدى الخدمة العسكریة

لق بموضوع الخدمة العسكریة في قانون خاص أما في فرنسا؛ فقد تم تنظیم كل ما یتع 
والذي أعید ، المتعلق بالخدمة الوطنیة 424-71بها والذي صدر بموجب القانون رقم 

مع الإشارة إلى أن هذه الخدمة یخضع لها الرجال ، 1019-97تنظیمه بموجب القانون رقم 
منه ونشیر إلى أن شرط إثبات الوضعیة تجاه الخدم 3،كما تخضع لها النساء ة الوطنیة قد ضَ

المشرع الفرنسي في قانون الانتخابات خلال تحدیده للشروط المتعلقة بالترشح لعضویة 
منه على أنه: "لا یجوز انتخاب أحد إذا لم  LO 131حیث تنص المادة ، الجمعیة الوطنیة

لترشح وهو وارد أیضا كشرط ل 4،یبرر الوفاء بالالتزامات التي یفرضها قانون الخدمة الوطنیة"
  LO 296/02.5إلى عضویة مجلس الشیوخ بإحالة من نص المادة 

  
                                                             

دمة بإصدار قانون الخ 1980لسنة  127راجع في شروط أداء الخدمة الوطنیة والإعفاء منها مضمون القانون رقم  1
لسنة  152المعدل بالقانون رقم ، 1980جویلیة سنة  10الصادرة في ، (تابع ) 28ج ر ج م ع عدد ، العسكریة والوطنیة

  .2009دیسمبر سنة  27الصادرة في ، (مكرر ) 52ج ر ج م ع عدد ، 2009
  أنظر في ذلك: 2
  سابق. مصدر، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  08المادة -
  سابق. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  09المادة -

3 Art L 112-1 du code du service national français n° 97/1019 « Le livre Ier du code du 
service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui 
sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après 
le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. 
Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999 ». 
4Art LO 131 du code électoral français « Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait 
aux obligations imposées par le code du service national  ». 
5 Art LO 296/02 du code électoral français «Les autres conditions d'éligibilité et les 
inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale ».  
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  إثبات المؤهل العلمي المطلب الثالث:
تجاهات الفقهیة القانونیة حول أهمیة تطبیق شرط إثبات المؤهل العلمي أو ختلفت الاا

خبة ضویة المجالس المنتحتى الإلمام بالكتابة والقراءة كأحد أهم الشروط الأساسیة للترشح لع
  ).(النیابیة

تتطلب أن یكون ، فهناك من یرى بأن الدور الذي یقوم به المرشح والمهام الموكلة له
بحیث لا یكون مجرد آداة تسیرها أهواء ، لدیه القدر من التعلیم الذي یكفي لإدراك الأمور

 خاصة وأن جمیع البلدان في العالم تعمل من، النظام أو أصحاب المصالح والنفوذ السیاسي
وبالتالي لا بد أن ندرك حقیقة عدم قدرة ، أجل توسیع قاعدة المتعلمین والقضاء على الأمیة

المرشح الأمي أو الحاصل على مستوى تعلیمي ضعیف أن یقنع الهیئة الناخبة المتعلمة لأن 
  1هذه الفئة ستركز أكثر على اختیار المترشحین الأقدر على ممارسة المهمة النیابیة.

قت لا بد أن ننسى بأن المجالس النیابیة تمثل السلطة التشریعیة في وفي نفس الو  
وهذا یدعو أكثر إلى التریث في ، الدولة والتي تتولى مهمة سن القوانین والتصویت علیها

ولدیهم خبرة قانونیة ، لأن ذلك یحتاج إلى مترشحین یملكون مؤهلات علمیة عالیة، الاختیار
  2وسیاسیة تكفي لك.
یاق یرى "ریمون بوكلي" أن ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادیة وفي هذا الس

دراك هذه  ٕ ومالیة یعود إلى ضعف مستوى أعضاء البرلمان الذي لا یرقى إلى مستوى تفهم وا
على اعتبار أن هذه ، مع عدم إلمامهم بوسائل التغلب علیها أو التحقق من حدتها، الحقائق

ا إلا المختصون الذین درسوها دراسة معمقة وأحاطوا بكل إذ لا یدركه، المسائل تتسم بالدقة
وینتهي في قوله إلى ضرورة أن یختار الناخبین نوابا أكفاء یستطیعون الاضطلاع ، تفاصیلها

  3والسیر بها إلى بر الأمان بما یحقق سعادة الشعب ورفاهیته.، بأعمال الأمة
                                                             

  .57ص ، مرجع سابق، زین العابدین محمد عبد الموجود 1
  .76ص ، مرجع سابق، أمل لطفي حسین جاب االله 2
  أنظر في ذلك: 3
 .193ص ، مرجع سابق، أحمد بنیني-
، 2017، العربي للنشر والتوزیع المركز، 01ط ، المركز القانوني لعضو البرلمان (دراسة مقارنة)، أفین خالد عبد الرحمان-

  .90ص ، مصر
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لمجالس على مستوى علمي وهناك من یرى بعدم ضرورة إشتراط حیازة المرشح لهذه ا
  واستندوا في ذلك على المبررات التالیة:، معین

  أن اشتراط المؤهل العلمي یتنافى مع مبدأ المساواة ومبدأ حریة الترشح وتكافئ
  الفرص بین المرشحین.

  أن المرشحین لعضویة المجالس النیابیة یمثلون جمیع الفئات المختلفة للشعب أي
 1من المثقف إلى الأمي.

 وبالتالي لا یحتاج المترشح ، مهمة التمثیل النیابي مهمة سیاسیة أكثر منها فنیة أن
تضم  عن مجالس جماهیریة لأن المجالس النیابیة هي عبارة، إلى درجة كبیرة من التعلیم

 2ممثلین عن الشعب بمختلف فئاته وطوائفه واتجاهاته.
أداء المهام المنوطة  وحسب رأینا یرتبط المؤهل العلمي بمدى قدرة المترشح على

فالمتمعن ، والتي تمتاز بقدر عال من الأهمیة والخطورة في آن واحد، بالعضو في البرلمان
صدار للقوانین ٕ ورقابة أعمال الحكومة ، لاختصاصات المجالس النیابیة من تشریع وا

ال إضافة إلى إعداد المیزانیة ومناقشتها یدرك بأنها اختصاصات لا یمكن بأي ح، وتوجیهها
وقد أثبت ، فما بالك لو كان أمیا، من الأحوال أن یقوم بها شخص ذو مستوى علمي ضعیف

الواقع وبوضوح ترجیح كفة التفوق لصالح الهیئة التنفیذیة التي یعتمد تكوینها على أعضاء 
طارات ذوو مستوى عالٍ من الكفاءة والتعلیم والخبرة على حساب السلطة التشریعیة. ٕ   وا

ن اشتراط القدر الكافي من التعلیم في من یتولون المناصب السیاسیة كما نؤكد على أ
سواء عن طریق التعیین أو الانتخاب لیس مخالفا لأحكام الدستور ولا للقوانین والحقوق 
والحریات العامة بل على العكس تماما؛ حیث أن شرط إثبات المستوى التعلیمي یدخل في 

ر أن هذا الأخیر من حیث المبدأ حر ولكن لیس إطار الشروط التنظیمیة للترشح باعتبا
  فلا مجال للحدیث إذن عن الإخلال بمبدأ المساواة.، بمعنى أنه متاح لجمیع الأفراد

                                                             
  .76ص ، مرجع سابق، أمل لطفي حسین جاب االله 1
  .98 - 97ص ، مرجع سابق، عماد ذبیح دمان 2
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وتجدر بنا الإشارة إلى أن دراسة التشریعات الانتخابیة المقارنة تبین مدى اختلاف 
رشح إلى عضویة المواقف والرؤى في إقرار إثبات المؤهل العلمي كشرط من شروط الت

وسنستظهر ذلك من خلال دراسة موقف كل من المشرع الجزائري ، المجالس النیابیة
  والمصري والفرنسي بهذا الخصوص.

الفرع الاول: دراسة موقف المشرع الجزائري من اعتبار إثبات المؤهل العلمي شرط للترشح 
  لعضویة المجالس النیابیة

قوانین الانتخابات المتعاقبة أي إشارة  یر أولم تتضمن مختلف الدسات 20201قبل سنة 
إلى ضرورة تمتع المترشح للانتخابات المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة مؤهلا علمیا 

واكتفى المشرع بالإشارة إلى قیام المترشح لانتخابات المجالس الولائیة أو البلدیة ، معینا
، رشح بالإفصاح عن مستواه التعلیميوالمجلس الشعبي الوطني عند التصریح برغبته في الت

، بالرغم من اشتراطه لذلك على المترشحین والمتقدمین لشغل المناصب الإداریة في الدولة2
وهذا یبین مدى غموض موقفه في عدم اشتراطه للمستوى العلمي لأخطر الوظائف السیاسیة 

ى مهام تتعلق الذي یبقى دون مبرر أو تفسیر بالنظر إلى كون هذه الوظائف تنطوي عل
  بالمصالح العلیا للدولة في جمیع الجوانب مما یستدعي أن تتولى شؤونها النخبة الممتازة.

وقد أرجع بعض الباحثین استبعاد المشرع الجزائري لشرط المؤهل العلمي إلى العدید من 
  3نذكر منها ما یلي:، الأسباب
 أن بعض البلدیات والدوائر لا تتوفر على هذا الشرط. -
النخبة عن المشاركة في العملیة السیاسیة بسبب الشك في مصداقیة  عزوف -

 الانتخابات ومحدودیة صلاحیات المجالس المنتخبة.

                                                             
حیث أكد ، لأول مرة على تحدید المستوى العلمي للمترشح لرئاسة الجمهوریة 2019نص تعدیل قانون الانتخابات سنة  1

على أن المترشح للانتخابات الرئاسیة لا بد أن یكون حاملا لشهادة جامعیة  139من المادة  12المشرع الجزائري في البند 
  كمحاولة لامتصاص الغضب الجماهیري المعبر عنه بواسطة الحراك الشعبي.، أو شهادة معادلة لها

المتعلق بنظام یتضمن القانون العضوي ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم   201و 177المادتان  2
  .مصدر سابق، المعدل والمتمم، الانتخابات

، تخصص القانون العام، الدكتوراه علوم ، أطروحةالنظام الانتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة، علي محمد 3
  .53 -52ص ص ، 2015/2016، الجزائر، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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انتشار ظاهرة هیمنة رجال الأعمال والمال على الحیاة السیاسیة والمجالس  -
 المنتخبة وانتشار ظاهرة شراء الأصوات. 

المشرع الجزائري بهذا الشرط والاكتفاء غیر أن الأستاذ "أحمد بنیني " اعتبر عدم أخذ 
بالشروط الأخرى المعروفة لیس له ما یبرره سوى مسایرة التشریعات المقارنة على سبیل 

وأن هذه المقاربة غیر ، التقلید وخوفا من وصفها بالتشریعات المتخلفة والمعادیة للدیمقراطیة
جمیع المستویات والمجالات معقولة كون الظروف التاریخیة وتطور البلدان الغربیة في 

إضافة إلى تمكن ، مختلف تماما عن الظروف التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر
الدول الغربیة من تضییق نطاق الأمیة بالشكل الذي أصبحت بموجبه لا تشكل خطرا على 

  1المرشحین أو الهیئة الناخبة.
وافتكاك بعض النواب ، الجزائريونظرا لحجم الفساد الكبیر الذي عرفه البرلمان  

والخروج بالدولة ، وكمحاولة نحو أخلقة الحیاة السیاسیة، للمقاعد النیابیة بواسطة المال الفاسد
قام ، خاصة بعد الأزمة الأخیرة التي شهدتها في الآونة الأخیرة، الجزائریة إلى بر الأمان

عادة تنظیم  2، بي الوطنيالسید رئیس الجمهوریة باستخدام سلطته في حل المجلس الشع ٕ وا
الذي انتبه إلى فرض المستوى ، وفق ما تضمنه قانون الانتخابات الجدید، انتخابات جدیدة

التعلیمي كشرط للترشح إلى المجالس البلدیة والولائیة والمجلس الشعبي الوطني بما یتناسب 
السیاسیة مع ضمان عدم إقصاء بعض الفئات من المجتمع الذین یرغبون في المشاركة 

حیث اشترط أن تتضمن القائمة الانتخابیة المقدمة بمناسبة  3، كالفلاحین والتجار والحرفیین
                                                             

  .196 -195ص ص ، مرجع سابق، أحمد بنیني 1
على أنه: "یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس  2020من التعدیل الدستوري لسنة  151/01تنص المادة  2

، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، الشعبي الوطني
  والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة ".، كمة الدستوریةورئیس المح

بمناسبة استضافة السید "ولید عقون " عضو لجنة الخبراء التي أعدت مسودة قانون الانتخابات الجدید في حصة "ضیف  3
رشح في المجالس للت، وردا على سؤال المذیع بشأن سبب عدم فرض شرط الشهادة الجامعیة، التحریر " بالإذاعة الثالثة

أن القائمة وحتى ، والسبب حسبه، یقول: "إن هذا الأمر كان مدروسا، المحلیة والمجلس الشعبي الوطني وحتى مجلس الأمة
، ومهن أخرى، التجار والحرفیین، مثل منظمات الفلاحین، یجب أن تضمن تمثیلا لكافة فئات المجتمع، المجالس المنتخبة

  أنظر في ذلك: .وهذا الشرط یعد إقصاء لها "
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
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من خلال نصه على أنه: "یتعین على ، الترشح لهذه المجالس مترشحین ذوو مستوى جامعي
) مترشحي 1/3تحت طائلة رفض القائمة... وأن یكون لثلث (، القوائم المتقدمة للانتخابات

  1مستوى تعلیمي جامعي ".، على الأقل، ئمةالقا
ومع أننا نرى بأن هذا الشرط لا یحقق بالضرورة فوز المترشحین الحاصلین على  

إلا أننا نثمن وبشدة هذه الخطوة التي تعبر عن مساعي المشرع الجزائري ، مستوى جامعي
  .في تحسین أوضاع المشاركة السیاسیة ومحاربة الفساد السیاسي بكل أنواعه

أما عن سبب عدم اشتراط المستوى التعلیمي الجامعي بالنسبة للمترشحین لمجلس  
  الأمة فإننا نرده إلى ما یلي:

المرشحین لمجلس الأمة هم الفائزین في انتخابات المجلس الشعبي البلدي  -
 . 21/01من الأمر  176/02وقد سبق وأن وضع لهم هذا الشرط (المادة ، والولائي
الأمة یعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات أو ثلث أعضاء مجلس  -

  2الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
دراسة موقف المشرع المصري والفرنسي من اعتبار إثبات المؤهل العلمي   الفرع الثاني:

  ترشح إلى عضویة المجالس النیابیةشرط لل
لمجلس النواب في مصر من  المؤهل العلمي للمترشح إثبات مستوى معین من 

بل تضمنه الدستور من  3، ولم یأتي النص علیه في التشریع فحسب، الشروط الأساسیة
خلال النص التالي: "...ویشترط في المترشح لعضویة المجلس... حاصلا على شهادة إتمام 

  4... ".، التعلیم الأساسي على الأقل

                                                                                                                                                                                              
%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9 .22:30على الساعة ، 30/04/2021ع بتاریخ الإطلاع على الموقتم ،   

یتضمن القانون العضوي المتعلق ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  191/03و 176/02المادتان  1
  .مرجع سابق، المعدل والمتمم، بنظام الانتخابات

، صدار التعدیل الدستوريیتعلق بإ، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442من الأمر الرئاسي  121/03المادة  2
  سابق. مصدر، 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

المعدل ، في شأن مجلس النواب، 2014لسنة  46من القانون رقم  08أنظر في ذلك: أحكام البند الرابع من نص المادة  3
  مرجع سابق.، والمتمم

  مرجع سابق.، المعدل، 2014الدستور المصري لسنة  من 102أنظر في ذلك: أحكام الفقرة الثانیة من نص المادة  4
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(الدستور وقانون مجلس النواب) موقفا واضحا وثابتا بما لا  2014لقد تبنت تعدیلات  
بالتأكید على أن المترشح لمجلس النواب لا بد أن یكون حاصلا على ، یدع مجال للشك

كما أنها حسمت الإشكال ، مستوى معین وعلى الأقل أن یكون قد أتم مرحلة التعلیم الأساسي
على المترشح أن یجید القراءة والكتابة الذي تضمنته النصوص القدیمة حیث كان یشترط 

والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعلیم ، 1970بالنسبة للمولودین قبل جانفي سنة 
وهو ما شكل تفرقة غیر مبررة ولا أساس قانوني ، 1970سنة  جانفيالأساسي للمولودین بعد 

  1لها.
للمؤهل العلمي في  وبالرغم من اشتراط كل من المؤسس الدستوري والمشرع المصریین

ویرجع ذلك ، إلا أننا نلاحظ أنهما لم یشترط مستو عالي، المترشح لعضویة المجالس النیابیة
إلى الرغبة في توسیع دائرة المشاركین في عضویة مجلس النواب لضمان أن یجمع هذا 

خاصة وأن مجلس النواب المصري یشترط على أن ، الأخیر كافة الشرائح في المجتمع
  2القوائم الانتخابیة فئة من الفلاحین والعمال.تتضمن 

أما بخصوص مجلس الشیوخ فقد اشترط المشرع المصري أن یكون المترشح لعضویة 
بعد أن كان في السابق لا یشترط سوى  3، المجلس حاصلا على مؤهل جامعي أو ما یعادله

  4أن یكون المترشح ملما بالقراءة والكتابة.
الفرنسي لتقلد مقعد الجمعیة الوطنیة وكذا مجلس الشیوخ في حین لم یشترط المشرع 

، وهو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري، الكفاءة العلمیة والمستوى الدراسي للمترشح
كما أن فرنسا ، ولكن الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تسمح بذلك

جراءات للحد من ظهور مشكلة  باعتبارها دول متقدمة تسعى في كل مرة إلى ٕ فرض تدابیر وا
                                                             

في شأن مجلس  1972لسنة  38من القانون رقم  05على المادة  2005أنظر في ذلك: التعدیل الدستوري لسنة  1
  مرجع سابق.، الشعب

، 2010 ،مصر، المكتب الجامعي الحدیث، دراسة مقارنة -حق الإنتخاب والترشح وضماناتهما ، منصور محمد الواسعي 2
  .491ص 

  سابق. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  09المادة  3
  .مصدر سابق، في شأن مجلس الشورى 1980لسنة  120من القانون رقم  06المادة  4
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ناهیك عن انتشار الوعي السیاسي في أوساط المجتمع الفرنسي بنسبة كبیرة نتیجة  1، الأمیة
وتسخیر ، واحترام حقوق الانسان والدفاع عنها، لفتح المجال أمام حریة الرأي والتعبیر

  الات.السلطات في الدولة لآلیات الرقابة الفعالة في جمیع المج

                                                             
بدور ومن بینها فرض إجباریة التعلیم ، تتجه فرنسا نحو فرض آلیات جدیدة للقضاء على الأمیة والجهل بالمجتمع 1

  والتي تقدر بثلاثة سنوات. أنظر في ذلك:، الحضانة في سن جد متقدمة
-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-https://www.france24.com/ar/20180327
-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
-9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D
-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A

%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB ، تم
  .01:19على الساعة ، 30/04/2021الإطلاع على الموقع بتاریخ 



  

  

  

  

  

  

  


  والحالات الخاصة   الشروط الإجرائیة

  بالترشح لعضویة المجالس النیابیة
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  والحالات الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة الشروط الإجرائیة :الفصل الثاني
، تحتل مرحلة الترشح أهمیة لا تقل أبدا عما یسبقها من مراحل في أي عملیة انتخابیة

لكون هذه الأخیرة عملیة متكاملة وترتبط جمیع مراحلها ببعضها البعض ویتوقف على نجاح 
رساء أسسه المكفولة قانونا ، كل مرحلة نجاح المرحلة التي بعدها ٕ فإعمال مبدأ الدیمقراطیة وا

والمنصوص علیها في جمیع دساتیر العالم یستوجب بالدرجة الأولى فتح باب الترشح 
مام جمیع المواطنین الذین تتوافر فیهم الشروط القانونیة المنصوص علیها وبصورة متساویة أ

الذي یعد  "عمومیة الترشح" یعرف في إطار القانون بمبدأ وهو ما، دون أي تمییز لأي سبب
  إحدى الركائز المهمة والضمانات الأساسیة لحق الانتخاب والترشح في الدول الدیمقراطیة.

ین لعضویة رض المبادئ الدیمقراطیة ألا یمنح للمترشحونزولا عند هذا المبدأ تف 
ر منصفة وعادلة من طرف أي جهة رسمیة أو غیر رسمیة في یزة غیالمجالس النیابیة أي م

ن الانتخابیة وما تتضمنه من إجراءات ین القوانیوهو الأمر الذي یمكن كفالته بتضم، الدولة
محددة الشروط والمؤهلات الخاصة وأحكام منظمة للعملیة الانتخابیة بصورة واضحة و 

ن بطریقة لا تفتح أي باب للتأویل الخاطئ أو القراءة الغیر سلیمة للنصوص یبالمترشح
 .القانونیة

  ومن هذا المنطلق قمنا بتقسیم هذا المبحث لدراسة كل من: 
  : الشروط الإجرائیة الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة.المبحث الأول
  : الحالات الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة.يالمبحث الثان
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  بالترشح لعضویة المجالس النیابیةالشروط الإجرائیة الخاصة  المبحث الأول:
یعتبر تطبیق مبدأ عمومیة الترشح أهم الأسس والركائز التي تمنح لمرحلة الترشح 

موجبه یتم فتح باب الترشح والذي ب، أهمیة بالغة أمام جمیع مراحل العملیة الانتخابیة
  النیابیة بالتساوي أمام جمیع المواطنین. لعضویة المجالس

ینبغي لكل شخص تتوافر فیه الشروط الموضوعیة لحق الترشح ، إلا أنه وبالمقابل
ً ، المذكورة سابقا على العدید من الاعتبارات بما لا یتنافى والمبادئ  والتي تحددت بناء

بعض الشروط والضوابط الإجرائیة التي یحددها القانون والتي تعتبر أن سیتوفى ، الدیمقراطیة
  في نفس الوقت ضمانة أساسیة للمرشحین لتحقیق التنافس بینهم بصورة متكافئة.

، حیث تختلف الضوابط الاجرائیة التي تحدد مسار مرحلة الترشح من تشریع إلى آخر
شح من أي تمییز سواء ما تعلق وتتفق في مبدأ الالتزام على وجه الدقة بحمایة المتر 
أو حق بعض الفئات للترشح على ، بإجراءات الترشح بدایة من الإعلان عن فتح باب الترشح

بالإضافة إلى عدم فرض أي قیود غیر معقولة تحد من المشاركة ، أساس التمییز الإیجابي
  السیاسیة للأحزاب السیاسیة في العملیة الانتخابیة.

إجراءات الترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر (المطلب وسنقوم بالتطرق إلى  
  وفي مصر وفرنسا(المطلب الثاني) من خلال ما یلي:، الأول)

  المطلب الأول: الشروط الإجرائیة الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر
د أن المشرع قد نج، عند دراسة إجراءات الترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر

رتب إجراءات خاصة بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأخرى الاجراءات 
  وسنقوم بعرضها على النحو الآتي: ، خاصة بالترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
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تخاب أعضاء المجلس الشعبي الفرع الاول: الإجراءات الخاصة بتقدیم طلبات الترشح لان
  الوطني

وسنقوم بشرحها ، لمترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بعدة إجراءاتیمر ا 
  وتفصیلها من خلال ما یلي:

  إعلان الترشح: - اولا
یداعها ٕ ونعرض كل منهما من ، الإعلان عن الترشح یرتبط بسحب قائمة الترشح وا

  خلال ما یلي: 
  سحب استمارة الترشح: -1

نما، لا یكفي أن یرغب الشخص في الترشح ٕ لا بد من إفراغ هذه الرغبة في قالب  وا
لدى مستوى السلطة المستقلة  ویكون ذلك من خلال سحب استمارة الترشح، رسمي

، حسب الحالة، للانتخابات المختصة إقلیمیا أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة المعنیة
أعضاء المجلس بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب 

وتسلمها إلى ممثل المعتزمین الترشح للأحزاب السیاسیة أو المترشحین ، الشعبي الوطني
بتقدیم رسالة تعلن فیها نیة تكوین قائمة مترشحین لانتخاب أعضاء ، المؤهلین قانونا، ارالأحر 

  1المجلس الشعبي الوطني.
وجب قرار من رئیس ولقد بین المشرع أن استمارة التصریح بالترشح تحدد عن بم 

وفي هذا الصدد جاء النص على أنه: "یتم التصریح بالترشح لقوائم  2،السلطة المستقلة
ستمارة خاصة بإیداع قائمة اأعضاء المجلس الشعبي الوطني على المترشحین لانتخاب 

  المترشحین في شكل حافظة ملف مرفقة بما یأتي:
 ، خاصة بكل مرشح في القائمةوثیقة في شكل ورقة مزدوجة تتضمن المعلومات ال -

                                                             
یتعلق ، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  51طة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم من قرار السل 09و 08المادتان  1

  باستمارة التصریح بالترشح لقوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  201/08المادة  2

  .سابق مصدر، دل والمتممالمع، الانتخابات
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 ، مطبوع یتضمن المترشحین الأساسیین -
 1مطبوع یتضمن المترشحین الإضافیین ". -

  الاستمارة الخاصة بإیداع قائمة الترشح: 
حیث نجد في ، بیانات باللغة العربیة تتضمن الاسـتـمـارة الخاصـة بـإیـداع قـائـمة الترشح 

تسمیة قائمة ، تخص الدائرة الانتخابیة المعنیةالوجه الأمامي للورقة الأولى بیانات 
اللقب والاسم بالحروف ، لقب مودع الملف واسمه/ها، الانتماء السیاسي للقائمة، المترشحین

وتوقیع وختم الإدارة منسق المندوبیة ، توقیع مودع الملف، تاریخ الإیداع وساعته، اللاتینیة
الوجه الخلفي من الورقة الثانیة فنجد قائمة  الولائیة للسلطة المستقلة للانتخابات. أما في

  2الوثائق المطلوبة في ملف الترشح.
  استمارة المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة: 

الاستمارة المتعلقة بالمعلومات الخاصة بكل مرشح في القائمة تكون مدونة بالعربیة  
  في شكل ورقة مزدوجة تتضمن المعلومات التالیة: 

الانتماء ، تسمیة قائمة المترشحین، الأولى نجد الدائرة الانتخابیة المعنیة في الورقة 
تاریخ المیلاد ، الجنس، لقب المترشح واسمه باللغة العربیة وبالحروف اللاتینیة، السیاسي
، الهیئة المستخدمة، المهنة، رقم التسجیل في القائمة الانتخابیة، رقم عقد المیلاد، ومكانه

المستوى ، الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة، العنوان الشخصي، الحالة العائلیة ،النسب، الجنسیة
وفي الورقة الثانیة  3، 21/01من الأمر  205تعهد شرفي باحترام أحكام المادة ، التعلیمي

                                                             
یتعلق باستمارة ، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  51من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  02المادة  1

  سابق. مصدر، التصریح بالترشح لقوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
حسب ، التصریح بالترشیح بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارجمن ذات القرار على أنه: "تعد استمارة  06تنص المادة 

  الأشكال نفسها باللغة العربیة وبالحروف اللاتینیة ".
یتعلق باستمارة ، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  51من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  03المادة  2

  نفس المرجع.، ضاء المجلس الشعبي الوطنيالتصریح بالترشح لقوائم المترشحین لانتخاب أع
أو في أكثر من دائرة ، من قانون الانتخابات على أنه: "لا یمكن أیا كان أن یترشح في أكثر من قائمة 205تنص المادة  3

  انتخابیة.
المادة یتعرض كل من یخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص علیها في ، فضلا عن رفض القوائم المعنیة بقوة القانون

  من هذا القانون العضوي ". 284
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نجد إطار مخصص للمندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات یبین تاریخ قبول 
  1لل قانونا.الترشح أو رفضه المع

  مطبوع المترشحین الأساسیین والاحتیاطیین: 
ترفق الاستمارتین الخاصتین بإیداع قائمة الترشح والمعلومات الخاصة بكل مترشح في  

بالمترشحین الأساسیین والإضافیین مكتوب باللغة العربیة ویبین لكل  القائمة بمطبوع یتعلق
، الجنس، تاریخ میلاده ومكانه، لاتینیةلقب واسم كل مرشح بالغة العربیة وبالحروف ال

  2العنوان الشخصي والتوقیع.
  إیداع قائمة الترشح: -2
تودع قوائم التصریح بالترشیح على مستوى للسلطة المستقلة للانتخابات لكل دائرة  

، انتخابیة من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة
والغایة من ذلك التأكد من حالة إیداع  3، یبین تاریخ وساعة الإیداعویسلم له وجوبا وصل 

  لاستغلاله في حالة الطعن.، قوائم الترشیح في الآجال القانونیة من عدمه
وقد نص المشرع على أن قائمة المترشحین للمجلس الشعبي الوطني لابد أن تتضمن  

بثلاثة في الدوائر الانتخابیة التي  عددا من المترشحین یزید عن عدد المقاعد المطلوب شغلها
  یكون عدد مقاعدها فردیا واثنین في الدوائر التي یكون عدد مقاعدها زوجیا.

مراعاة مبدأ ، ویتعین على القوائم المتقدمة للانتخابات تحت طائلة رفض القائمة 
وأن تخصص نصف الترشیحات للمترشحین الذین تقل ، المناصفة بین النساء والرجال

مستوى تعلیمي ، على الأقل، وأن یكون لثلث مرشحي القائمة، رهم عن أربعین سنةأعما
  4جامعي.
  

                                                             
  مرجع سابق.، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  51من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  04المادة  1
  نفس المرجع.، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  51من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  05المادة  2
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01 من الأمر 202المادة  3

  .سابق المصدر، المعدل والمتمم
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  191المادة  4

  المصدر.نفس ، المعدل والمتمم
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  تزكیة قائمة الترشیح: - ثانیا
  نص المشرع الانتخابي الجزائري على ضرورة تزكیة كل قائمة ترشح بالشكل التالي: 
 إما من طرف الأحزاب السیاسیة التي تحصلت خلال الانتخابات التشریعیة الأخیرة -

 من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة المترشح فیها. % 04على أكثر من 
منتخبین على الأقل في  10إما من طرف الأحزاب السیاسیة التي تتوفر على  -

 الدائرة الانتخابیة المترشح فیها.
بالنسبة لتقدیم قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا تنطبق علیه أي من الحالتین  -

، أو كانت تحت رعایة حزب سیاسي یشارك للمرة الأولى في الانتخابات، ن أعلاهالمذكورتی
 250فلا بد من أن تكون مدعمة على الأقل بـ ، أو في حالة تقدیم قائمة بعنوان قائمة حرة
 فیما یخص كل مقعد مطلوب شغله.، توقیعا من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة

 تُقدم قائمة المترشحین:، الخارجبالنسبة للدوائر الانتخابیة في  -
 .إما تحت رعایة حزب سیاسي أو عدة أحزاب سیاسیة 
 ما بعنوان قائمة حرة ٕ عن كل مقعد مطلوب ، توقیع على الأقل 200مدعمة بـ ، وا

 1شغله من توقیعات ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة.
  

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01مر من الأ 202المادة  1

  . سابق مصدر، المعدل والمتمم
وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي ، بأنه: "بصفة انتقالیة 21/01من الأمر  316جاء في نص المادة 

المتعلقة  202من المادة  3و 2و 1یوقف العمل بأحكام المطات ، ضويتلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون الع
) منتخبین أو بعدد من 10من الأصوات في الدائرة الانتخابیة التشریعیة الأخیرة أو بدعم من عشرة ( %4باشتراط نسبة 

  وتطبق بدلها الأحكام الآتیة:، التوقیعات
یجب أن تزكى كل قائمة مترشحین بعدد من التوقیعات لا یقل عن ، یةبالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة الأحزاب السیاس-

 23) توقیع فردي لناخبین مسجلین في القوائم الانتخابیة. ویجب أن تجمع التوقیعات عبر 25.000خمسة وعشرین ألف (
 ، ) توقیع300بحیث لا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة عن ثلاثمائة (، ولایة على الأقل

عن كل مقعد مطلوب شغله من ، على الأقل، ) توقیع100یجب أن تدعم كل قائمة بمائة (، بالنسبة للقوائم المستقلة-
  ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة ".
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 ستمارة اكتتاب التوقیعات:ا- ثالثا
توقیعات الفردیة فتتكفل المصالح المختصة للسلطة وبخصوص استمارات اكتتاب ال 

وتتكفل المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة  1، الوطنیة المستقلة للانتخابات بإعدادها
الدبلوماسیة أو  الممثلیاتات السلطة المستقلة لدى یللانتخابات المختصة إقلیمیا أو مندوب
مجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة القنصلیة المعنیة بتسلیمها لطالبیها ب

  2الانتخابیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة الیسرى ویتم التصدیق علیها لدى ضابط  
ویجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعریف الوطني أو أي  3، عمومي

                                                             
یتعلق باستمارة ، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  50من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  02المادة  1

المعدل والمتمم بالقرار رقم ، تاب التوقیعات الفردیة في صالح قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنياكت
  .2021أفریل سنة  24مؤرخ في  248

یتعلق باستمارة ، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  50من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  06المادة  2
نفس ، المعدل والمتمم، عات الفردیة في صالح قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنياكتتاب التوقی

  .المصدر
 13مؤرخ في  50من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  05المقصود بالضابط العمومي وضحته المادة  3

  بأنه:، 2021مارس سنة 
 ، مفوض من قبلهالأمین العام للبلدیة أو أي موظف  -
 ، ضابط الحالة المدنیة -
 ، الموثق -
 ، المحضر القضائي -
 ، محافظ البیع بالمزایدة -
 ، الترجمان الرسمي–المترجم  -
 رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفویض منه أي موظف بذات المركز. -

تم توسیع قائمة الضباط ، 2021ة مارس سن 30وبناء على البیان الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في 
  العمومیین المؤهلین للتصدیق على استمارات اكتتاب التوقیعات لتشمل كل من:

 ، رئیس أمناء الضبط بالمحكمة -
 ، رئیس أمناء الضبط بالمجلس القضائي -
 ، ولایة ) 57مدراء التقنیین والشؤون العامة (على مستوى  -
 ، خبین (بولایة الجزائر )مدیر الإدارة المحلیة والانتخابات والمنت -
 ، رؤساء دیوان للمقاطعات الإداریة -
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ولا یسمح  1أخرى تثبت هویة الموقع وكذا رقم تسجیله في القائمة الانتخابیة. وثیقة رسمیة
یعتبر التوقیع لاغیا ، لأي ناخب أن یوقع او یبصم في أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك

  2من قانون الانتخابات. 301ویعرض صاحبه للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

ات الفردیة إلى رئیس اللجنة الانتخابیة للدائرة الانتخابیة وتقدم استمارات اكتتاب التوقیع 
 06قبل  )المختصة إقلیمیا21/01من الأمر  275و 266(المنصوص علیها في المادتین 

لیقوم رئیس اللجنة ، ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإیداع قوائم الترشیحات
التوقیعات والتأكد من صحتها ویعد محضرا بذلك  الانتخابیة للدائرة الانتخابیة المعنیة بمراقبة

وفي حالة ما إذا تم تقدیم استمارات ، یتسلم نسخة منه ممثل قائمة المترشحین المؤهل قانونا
، اكتتاب التوقیعات الفردیة خارج الآجال القانونیة یعد رئیس اللجنة الانتخابیة محضرا بذلك

  3ل قانونا.وتسلم نسخة منه ممثل قائمة المترشحین المؤه

أفریل  06وحسب البیان الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤرخ في  
؛ یجب على الأحزاب السیاسیة قبل إیداعها لقائمة الترشیحات أن تكون متحصلة 2021سنة 

من  316محضر مراقبة التوقیعات طبقا للشروط النصوص علیها في المادة  23فعلیا على 
  تفادیا لرفضها. ، اتقانون الانتخاب

  
                                                                                                                                                                                              

 ، رؤساء المصالح بمدیریة التقنین والشؤون القانونیة -
 ، رؤساء الدوائر -
 ، رؤساء المشاریع بالنسبة لولایة الجزائر -
  الأمناء العامین للدوائر. -
نون العضوي المتعلق بنظام یتضمن القا، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  202/04المادة  1

  . سابق المصدر، المعدل والمتمم، الانتخابات
 50.000) وبغرامة من 1) أشهر إلى سنة (6على أنه: "یعاقب بالحبس من ستة ( 21/01من الأمر  301تنص المادة  2

  من هذا القانون العضوي ". 254و 202و، 178كل من یخالف أحكام المواد ، دج 200.000دج إلى 
یتعلق باستمارة ، 2021مارس سنة  13مؤرخ في  50من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  09مادة ال 3

مرجع ، المعدل والمتمم، اكتتاب التوقیعات الفردیة في صالح قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
  سابق. 
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  ملف الترشح:  - رابعا
مجموعة من الوثائق التي ، یتضمن ملف الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

حیث یتم إرفاق ، تثبت خضوع المترشح لجمیع الشروط الموضوعیة وبعض الشروط الإجرائیة
ح أساسي قائمة المترشحین ضمن الأحزاب السیاسیة أو الأحرار ملفا خاص بكل مترش

  یتضمن الوثائق التالیة:، ومستخلف مذكور في القائمة
 شهادة أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها. -
 ، نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر ذات صلاحیة جاریة -
 ) شمسیة.1صورة ( -
 من صحیفة السوابق القضائیة. 3مستخرج رقم  -
شحین المولودین في الخارج وغیر مستخرج من شهادة المیلاد بالنسبة للمتر  -

 المقیدین في السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة.
نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقیعات الفردیة للناخبین الذي أعده رئیس  -

 اللجنة الانتخابیة للدائرة الانتخابیة.
 ، نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجیل في القائمة الانتخابیة -
 ن شهادة إثبات المستوى التعلیمي.نسخة م -
وثیقة تثبت تزكیة الحزب السیاسي للقوائم المقدمة تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب  -
 سیاسیة.
 وثیقة تثبت الوضعیة اتجاه الإدارة الضریبیة. -
یلحق بقائمة مترشحي الأحزاب  1نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابیة -

 2والمترشحین الأحرار.
                                                             

یجب أن  2021مارس سنة  14ة المستقلة للانتخابات مؤرخ في الصادر عن السلطة الوطنی 01حسب المنشور رقم  1
یكون البرنامج الخاص بالحملة الانتخابیة مطابقا للأحكام المنصوص علیها في الدستور والقانون العضوي المتعلق 

  وذلك تفادیا لرفض القائمة.، بالأحزاب السیاسیة
یحدد كیفیات إیداع ، 2021مارس سنة  14مؤرخ في  53رقم  من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 06المادة  2

  سابق. مصدر، قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
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، الدبلوماسیة أو القنصلیة الممثلیاتنسبة لقوائم المترشحین المودعة لدى أما بال 
 فیضاف إلى الملف المذكور أعلاه الوثائق التالیة:

 مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة مسلمة من سلطات بلد الإقامة. -
 1نسخة من بطاقة التسجیل القنصلي. -
ح لعضویة المجلس الشعبي وحتى یتحقق من توفر الشروط القانونیة لدى المترش 

الوطني لاسیما إثبات الأهلیة الأدبیة للمترشح؛ تطلب السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 
من وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة تمكینها الولوج إلى السجل الوطني 

اصة بصحیفة السوابق لى التطبیقیة الخإالآلي للحالة المدنیة ومن وزارة العدل الولوج 
  2العدلیة.

  الآجال القانونیة لإیداع قوائم الترشح: -خامسا
تجري الانتخابات المتعلقة بعضویة المجلس الشعبي الوطني في ظرف الأشهر الثلاث  

ومدة الثلاث أشهر مقررة حتى في حالة ما إذا تم حل  3، التي تسبق انقضاء العهدة الجاریة
إلا أن وفي حالة ما إذا ، إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها أو، المجلس الشعبي الوطني

تعذر تنظیمها في هذا الأجل فیما یخص الحالتین السابقتین لأي سبب كان فإنه؛ یمكن تمدید 
  4هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستوریة.

                                                             
یحدد كیفیات إیداع ، 2021مارس سنة  14مؤرخ في  53من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  07المادة  1

  .المصدرنفس ، س الشعبي الوطنيقوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجل
یحدد كیفیات إیداع ، 2021مارس سنة  14مؤرخ في  53من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  08المادة  2

  المصدرنفس ، قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ی، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  191/05المادة  3

  . سابق مصدر، المعدل والمتمم، الانتخابات
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442من الأمر الرئاسي  151/02المادة  4

  .مصدر سابق، 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 
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ع قوائم الترشیحات بصدور المرسوم وبذلك تبدأ الآجال القانونیة المقررة لإجراءات إیدا
الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتنتهي 

  1یوما كاملة قبل تاریخ الاقتراع. 45قبل 
كما أشار المشرع إلى أن قوائم الترشح المودعة لا یمكن سحبها أو تعدیلها إلا في حالة 

بحیث یستخلف المترشح المتوفى من طرف ، ضاء أجل إیداع الترشحالوفاة التي تقع قبل انق
الحزب الذي ینتمي إلیه أو حسب ترتیب المترشحین في القائمة إذا كان من المترشحین 

فلا یمكن ، الأحرار. أما إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إیداع الترشح
كما تبقى الوثائق التي ، مترشحین الباقین صالحةوفي كل الحالات تبقى قائمة ال، ستخلافها

  2أعدت لإیداع القائمة الأصلیة صالحة.
  الجهة المختصة بدراسة ملفات الترشح: -سادسا

المشرع الجزائري لم یوضح بنص صریح الجهة المخول لها الفصل في الملفات  
أو القانون  97/07المقدمة للترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني سواء في ظل الأمر 

، 2019والتعدیل الذي طرأ علیه في سنة  16/10وحتى في ظل القانون  12/013العضوي 
حیث أنه وبناءا على صلاحیة ، 21/01غیر أنه تمكن من تدارك ذلك خلال سنه للأمر 

تتولى المندوبیة  4،السلطة المستقلة في الإشراف على مجموع العملیات الانتخابیة والاستفتائیة
ة للسلطة المستقلة أو مندوبیة السلطة المستقلة لدى الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة الولائی

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10خ في مؤر  21/01من الأمر  203المادة  1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
تنتهي قبل الستون یوما كاملة من تاریخ  16/10كانت الآجال القانونیة لإیداع قوائم الترشیحات في ظل قانون الانتخابات 

لیتم تخفیضها بعد تعیل هذا الأخیر ، إلى خمسون یوما 21/01ثم تم خفضها بموجب الأمر ، استدعاء الهیئة الناخبة
  إلى خمسة وأربعین یوما كاملة.  21/05بالأمر 

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  204المادة  2
  المصدر.نفس ، المعدل والمتمم

أطروحة ، نتخابیة دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیةالمنازعات الا، سماعین لعبادي 3
، الجزائر، باتنة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون عام، دكتوراه علوم في الحقوق

  .158ص ، 13/06/2013
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  10المادة  4

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
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بالخارج مهمة النظر والفصل في قبول ملف الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني من 
  1.رفضه

  الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمةالإجراءات الخاصة بتقدیم طلبات  الفرع الثاني:
ت الترشح لعضویة مجلس الأمة بإیداع تصریح بالترشح من قبل المعني تبدأ إجراءا 

(العضو في المجلس الشعبي الولائي أو البلدي للولایة ) على مستوى المندوبیة الولائیة 
، للسلطة المستقلة وذلك بإیداع نسختین من استمارة التصریح التي تسلمها السلطة المستقلة

ولا بد لنا أن نؤكد على أوننوه 2، قبله وموقع علیها قانوناوتكون هذه الاستمارة مملوءة من 
إلى أن نموذج استمارة الترشح لانتخابات مجلس الأمة هو نفسه الذي تمت دراسته في 

  الإجراءات المتعلقة بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
صریح یجب علیه أن یرفق ت، وفي حالة كان المترشح تحت رعایة حزب سیاسي 

ویتم إیداع التصریح  3، الترشح بشهادة تتضمن تزكیة یوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب
ویخضع للقید في سجل خاص یفتح  4، یوما قبل تاریخ الاقتراع 20بالترشح في أجل أقصاه 

  یدون فیه:، لهذا الغرض
 الكنیة والعنوان وصفة المترشح.، الاسم واللقب وعند الاقتضاء -
 داع وساعته. تاریخ الإی -
 الملاحظات حول تشكیل الملف. -

                                                             
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  206/01المادة  1

  المصدر.نفس ، المعدل والمتمم، الانتخابات
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021رس سنة ما 10مؤرخ في  21/01من الأمر  222/01المادة  2

  .المصدرنفس ، المعدل والمتمم، الانتخابات
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  222/02المادة  3

  .المصدرنفس ، المعدل والمتمم، الانتخابات
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  224المادة  4

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
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وبعدها لا  1، ومتى تم ذلك؛ یتسلم المودع وصل یبین تاریخ وساعة إیداعه للتصریح 
إلا في حالة الوفاة أو ، یمكن بأي شكل من الأشكال تغییر الترشح أو سحبه بعد إیداعه

  2حدوث مانع شرعي.
تولى المندوبیة  نفت جلس الأمةوبالنسبة للفصل في صحة الترشیحات لانتخابات م 

  3الولائیة للسلطة المستقلة مهمة دراسة الملفات من أجل إبداء رأیها بقبولها أو رفضها.
المجالس النیابیة في مصر  الشروط الإجرائیة الخاصة بالترشح لعضویة المطلب الثاني:

  وفرنسا
یة المجالس سنتناول من خلال ما یلي الشروط الإجرائیة الخاصة بالترشح لعضو  

  وفرنسا على النحو التالي:  النیابیة في مصر
  المجالس النیابیة في مصر الشروط الإجرائیة الخاصة بالترشح لعضویة  الفرع الاول:

بین المشرع المصري إجراءات الترشح بشكل عام وأوكل إلى الهیئة الوطنیة للانتخابات 
  بشكل دقیق. (اللجنة العلیا سابقا) مهمة التفصیل فیها وتوضیحها

  أولا: الإجراءات الخاصة بتقدیم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب:
والآجال القانونیة ، ملف الترشیح، سنتناول هذه الإجراءات بالتطرق إلى إعلان الترشیح 

وفي الأخیر سنبین الجهة ، المقررة لتقدیم الملف والمتعلقة بإجراءات الترشیح بصفة عامة
  الفصل في ملف الترشح. التي تتولى 
  إعلان الترشیح: - 01

تختلف طریقة الإعلان عن الترشح لعضویة مجلس النواب في مصر حسب ما إذا كان 
ففي النظام الأول یقدم طلب ، الترشح ضمن "النظام الفردي " أو ضمن "نظام القوائم "

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  223المادة  1

  المصدر.نفس ، المعدل والمتمم
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10 مؤرخ في 21/01من الأمر  225المادة  2

  .المصدرنفس ، المعدل والمتمم
یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  226/01المادة  3

  المصدر.نفس ، المعدل والمتمم، الانتخابات
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صص الترشح لعضویة مجلس النواب من طالب الترشح في شكل مكتوب على نموذج مخ
لهذا الغرض إلى اللجنة المختصة بمتابعة سیر العملیة الانتخابیة وتلقي طلبات الترشح 

والتي یقع مقرها بالمحكمة الابتدائیة المختصة ، المشكلة بقرار من الهیئة الوطنیة للانتخابات
  خلال المدة المنصوص علیها قانونا. 

إذ یجوز أن یتم تقدیمه ، ولیس شرطا أن یتم تقدیم هذا التصریح من المترشح نفسه 
بواسطة وكیل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصادق علیه من جهة التوثیق 

ناهیك عن ، وترفق بملف الترشح عند تقدیمه، وینبغي أن تكون الوكالة خاصة، المختصة
  التحقق من هویة الوكیل بأوراقٍ رسمیة.

المطلوب تخصیصه مع بیان ما إذا  1ولا بد أن یحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي 
  كان مستقلا أو منتمیا لحزب وفقا لقرار الهیئة المنظمة لقواعد تخصیص الرموز الانتخابیة.

ونشیر إلى أن كل هذه الإجراءات تنطبق أیضا على طالبي الترشح المقیمین خارج  
  2جمهوریة مصر العربیة.

المشرع المصري أن یكون لكل قائمة ) فقد أوجب في النظام الثاني (نظام القوائم أما 
انتخابیة ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من 

حیث یتولى هذا الممثل  3، مترشحین مستقلین غیر منتمین للأحزاب أو كانت تجمع بینهم

                                                             
على أنه: "تتولى اللجنة العلیا للانتخابات  2014لسنة  46من القانون رقم  13ادة نص المشرع المصري من خلال الم 1

بما یكفل المساواة ، (الهیئة الوطنیة حالیا ) وضع وتطبیق نظام لتحدید وتوزیع الرموز الدالة على المترشحین في الانتخاب
  النظام الفردي ". وتحدید ضوابط اختیار أسماء ورموز القوائم والمترشحین في، وتكافؤ الفرص

  انظر في ذلك: 2
 سابق. مصدر، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  10/01المادة  -
جراءاته في  2020لسنة  54/أولا/أ من قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم 04المادة  - ٕ بشأن فتح باب الترشح ومواعیده وا

  انتخابات مجلس النواب.
ویمكن إثبات تمثیله لقائمة ، لممثل القانوني للقائمة الانتخابیة أن یكون اسمه مدرجا في قاعدة بیانات الناخبینیشترط في ا3

وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب فیمكن إثبات ، الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئیس الحزب
ین الأصلیین والاحتیاطیین بالقائمة أو من وكلائهم الرسمیین ومصادقا تمثیله بمحرر رسمي أو أكثر من جمیع المترشح
  علیه من جهة التوثیق المختصة. أنظر في ذلك:  
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، لانتخابيمع تحدیده للرمز ا، تقدیم طلب الترشح شكل مكتوب على النموذج المعد لذلك
  ویقدم على النحو التالي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مدیریة أمن القاهرة إلى لجنة تلقي  -
 طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائیة.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعید ومقرها مدیریة أمن الجیزة إلى لجنة تلقي  -
 جیزة الابتدائیة.طلبات الترشح بمحكمة جنوب ال

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدیریة أمن الشرقیة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح  -
 بمحكمة جنوب الزقازیق الابتدائیة.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مدیریة أمن الاسكندریة إلى لجنة تلقي طلبات  -
 الترشح بمحكمة شرق الاسكندریة الابتدائیة.

بعد -مكن تقدیم أي القائمة الانتخابیة إلا عن طریق ممثل قانوني وننوه إلى أنه لا ی 
  . -التحقق من هویته 

یرفق الممثل القانوني للقائمة طلب الترشیح كشفا به أسماء المترشحین الأصلیین 
وكشف آخر بأسماء المترشحین الاحتیاطیین بالعدد المطلوب انتخابه في ، للقائمة وصفاتهم

ي شخص یحمل أكثر من صفة فلا یعتد إلا بالصفة التي ترشح على ومتى ترشح أ، الدائرة
ویراعى في إعداد القوائم الانتخابیة أن تتضمن أشخاص بالصفات المنصوص ، أساسها

  1المخصصة لكل دائرة الانتخابیة. علیها بحسب المقاعد
ونشیر إلى أنه لا یجوز لمرشح أن یترشح في دائرتین بنظام فردي أو في قائمة  

فإن جمع بین أي منهما یعتد ، أو في أكثر من قائمة انتخابیة، خابیة وعلى مقعد فرديانت
  2بالترشح الأخیر بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.

                                                                                                                                                                                              
  سابق. مصدر، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  09المادة -
  سابق. مصدر، 2020لسنة  54/أولا/ب من قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم  04المادة -
  سابق. مصدر، 2020لسنة  54/أولا/ب من قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم  04المادة  1
  سابق. مصدر، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  12المادة  2
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  ملف الترشح: - 02
من قانون مجلس النواب الوثائق الواجب تقدیمها مع طلب  11و 10بینت المادتین  
قي الوثائق التي تحددها الهیئة الوطنیة للانتخابات طلاع على باولقد أحالتنا إلى الا، الترشح

من  04لإثبات توفر الشروط التي یتطلبها القانون للترشح. وفي هذا الصدد نصت المادة 
تحت عنوان "المستندات المطلوبة من  2020لسنة  54قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم 

، ي نظام القوائم عن كل مترشح بالقائمةطالب الترشح في النظام الفردي ومن ممثل القائمة ف
جمیع الوثائق التي یتضمنها ملف الترشح إلى عضویة مجلس لاستیفاء طلب الترشیح "على 
  وهي:، النواب بطریقة واضحة ومفصلة

شهادة رسمیة صادرة من محكمة ابتدائیة بعد تاریخ دعوة الناخبین تفید أن طالب  -
 الترشح مقید بقاعدة بیانات الناخبین.

 صحیفة الحالة الجنائیة لطالب الترشح. -
شهادة موقعة من رئیس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح  -

 أو إقرار یفید الترشح مستقلا.، واسم هذا الحزب، منتمیا إلى حزب
 إقرار ذمة مالیة له ولزوجته وأولاده القصر. -
 الشهادة الدراسیة الحاصل علیها. -
لذاتیة للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمیة والعملیة على بیان یتضمن السیرة ا -

 النموذج المعد لذلك.
 صحیفة الحالة الجنائیة لطالب الترشح. -
وفي حال كان ، واسم هذا الحزب، بیان ما إذا كان مستقلا أو منتمیا إلى حزب -

عن و ، فعلیه إحضار شهادة موقعة من رئیس الحزب وممهورة بخاتم الحزب، منتمیا إلى حزب
 طریق إقرار یفید الترشح مستقلا إذا كان كذلك.

وفي الحالة الأخیرة یقدم ، على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعلیم الأساسي -
 المترشح شهادة من مدیریة التربیة والتعلیم المختصة بإتمامه مرحلة التعلیم الأساسي آنذاك.
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، الإعفاء من أدائها طبقا للقانون أو ما یفید، شهادة تأدیة الخدمة العسكریة الإلزامیة -
وفي جمیع الأحوال لا یعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكریة بأي صورة 

 من الصور بمثابة إعفاء من تأدیتها.
 إیصال إیداع مبلغ التأمین خزانة المحكمة الابتدائیة المختصة. -
 صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح. -
مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهیها وشهادة  اسطوانة -

 تأدیة الخدمة العسكریة الإلزامیة أو ما یفید الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
 1شهادة تثبت لكل مترشح صفته التي ترشح على أساسها. -
حة أو شهادة رسمیة تفید قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسل -

الشرطة أو المخابرات العامة أو أعضاء الرقابة الإداریة أو الجهات أو الهیئات القضائیة أو 
الوزراء أو نوابهم أو المحافظین أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهیئات المستقلة أو الأجهزة 

 الرقابیة.
لس إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة یقدم ما یفید موافقة المج -

 الأعلى للقوات المسلحة على ترشحه.
أن یقدم طالب الترشح أو ممثل القائمة ما یفید فتح حساب مستقل للدعایة  -

أو بأحد مكاتب ، الانتخابیة بالعملة المحلیة في أحد فروع بنك الأهلي المصري أو بنك مصر
النقدیة للتبرعات ولیقید فیه القیمة ، البرید لإیداع التبرعات النقدیة وما یخصصه من أمواله

وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبینة بقرار الهیئة الوطنیة للانتخابات الصادر في ، العینیة
 هذا الشأن.

تقدیم تقریر طبي خلال الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح متضمن نتیجة الكشف  -
جراء التحالیل اللازمة لبیان خلوه من الأ ٕ مراض الذهنیة الطبي لكل مترشح في النظامین وا

                                                             
رار الهیئة الوطنیة للانتخابات من ق 04للإطلاع على كیفیة إثبات صفة المترشحین لانتخابات مجلس النواب راجع المادة  1

  تحت عنوان: "مستندات إثبات الصفة ".   ، 2020لسنة  54رقم 
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، وأنه لیس متعاطي للمخدرات والمسكرات، والنفسیة بالقدر الذي یكفي لأداء واجبات العضویة
صادرا من المستشفیات والمعامل المبینة في بالكشوف المرفقة بقرارات الهیئة المنظمة في 

 هذا الشأن.
طلب یلتزم طالب الترشح لعضویة مجلس النواب للنظامین بتقدیم إقرار مرفق ب -

 الترشح بعدم صدور أحكام ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.
 یقدم ممثل القائمة ذات المستندات سالفة الإشارة بالنسبة للمترشحین الاحتیاطیین. -

لقد أشار المشرع إلى أن جمیع الأوراق والمستندات التي تقدم تعتبر أوراقا رسمیة في 
وثائق تعرض صاحبها ید أن أي عملیة تزویر لهذه التطبیق أحكام قانون العقوبات (وهذا یف

  ).لعقوبة جزائیة
بیان یتضمن السیرة الذاتیة لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمیة والعملیة على -

 النموذج المعد لذلك.
قدم طلب الترشح إلى القاضي رئیس لجنة متابعة سیر العملیة الانتخابیة وتلقي طلبات  ُ ی

لیحیله بعد ذلك إلى لجنة فحص ، ثبیت تاریخ وساعة التقدیم على كل طلبلیقوم بت، الترشح
الذي یحرر عنه إیصالا على النموذج المعد لذلك موضحا به البیانات وعدد ، طلبات الترشح

  المستندات بعد مراجعتها ویسلمه إلى مقدم الطلب بعد اعتماده.
یه الطلب یخصص لكل طالب ترشح في دوائر النظام الفردي ملف یوضع ف

، تاریخ تقدیم الطلب، والمستندات المقدمة منه ویكتب على وجه الملف (اسم طالب الترشح
ویخصص لكل قائمة ، الدائرة الانتخابیة المترشح فیها )، عدد المستندات المودعة بالملف

  1حافظة ملفات یوضع فیها المستندات المقدمة من كل طالب ترشیح بالقائمة.
الترشح سجلین أحدهما یخصص للنظام الفردي والآخر للنظام  ویُخَصص لقید طلبات

مع ، القوائم ویدون فیهما أسماء طالبي الترشح في النظامین مرتبین بأسبقیة ورود طلباتهم
ثم ، مراعاة عرضهما یومیا على لجنة تلقي طلبات الترشح لمراجعتهما مع دفتر الإیصالات

                                                             
  سابق. مصدر، 2020لسنة  54من قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم  05المادة  1
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ت عدد طلبات النظام الفردي وعدد القوائم التي یوقع علیهما بعد آخر طلب تم قیده مع إثبا
ویتم التقدیم ، قدمت للترشح في ذلك الیوم بالأرقام والحروف كل منها في السجل الخاص بها

  1یومیا ولو لم یترشح أحد.
غیر أنه ، وعلى عكس المشرع الجزائري؛ سمح المشرع المصري بالتنازل عن الترشیح 

ید محضر أو بأي وسیلة رسمیة تحددها الهیئة الوطنیة  قید هذا الحق بضرورة إثباته على
بحیث یتم تسلیمه إلى لجنة سیر متابعة الانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائیة ، للانتخابات

ویثبت ، ساعة على الأكثر من تاریخ إعلان قائمة الترشیحات النهائیة 48المختصة خلال 
  ئرة إذا كان قد قید في هذا الكشف.التنازل أمام اسمه في كشف المترشحین في الدا

ویجوز التعدیل في قائمة الترشیح أو التنازل عن الترشح فیها بطلب یقدمه ممثل  
ساعة على الأكثر من تاریخ إعلان قائمة  48القائمة إلى الهیئة الوطنیة للانتخابات خلال 

  الترشیحات النهائیة. 
أو التعدیل والتنازل في القوائم في تتولى الهیئة نشر التنازل عن الانتخاب الفردي  

ویعلن ، صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار في الیوم التالي لانتهاء المیعاد المقرر للتنازل
  2التنازل عن الترشح یوم الانتخاب في باب اللجان الفرعیة.

  الآجال القانونیة لمختلف إجراءات الترشح: - 03
بمواعید ، ءات الترشح إلى عضویة مجلس النوابتتعلق الآجال القانونیة المقررة لإجرا 

  واستخلاف شغور مكان الترشح قبل الاقتراع.، دفع مبلغ التأمین، تقدیم ملف الترشح
  مواعید تقدیم ملف الترشح: -أ

قرر المشرع المصري منح الهیئة الوطنیة للانتخابات صلاحیة تحدید الآجال القانونیة 
وفي  3، تقل عن خمسة أیام من تاریخ فتح باب الترشحعلى ألا ، لإیداع التصریح بالترشح
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هذا الصدد وبناءا على قرار الهیئة الوطنیة تم تحدید آجال تقدیم طلبات الترشح لعضویة 
وحتى یوم ، 2020سبتمبر  17اعتبارا من یوم الخمیس الموافق ، مجلس النواب بعشرة أیام

تقدیم من الساعة التاسعة صباحا كما حددت مواعید ال، 2020سبتمبر  26السبت الموافق 
ا ً ا.، وحتى الساعة الخامسة مساء ً   1عدا الیوم الأخیر فهي تنتهي عند الساعة الثانیة مساء

  مواعید دفع مبلغ التأمین: -ب
كل مرشح سواء تعلق الأمر بالنظام الفردي أو بالقائمة علیه دفع مبلغ تأمین على  
عمل به هذا النظام كان معتمدا بفرنسا سابق-ترشحه ُ ا ثم تم إلغاءه أما في الجزائر فلم ی
لذلك نص المشرع المصري على ضرورة أن تبقى خزائن المحاكم الابتدائیة مفتوحة  -إطلاقا

لتلقي تأمینات الترشح حتى نهایة الساعات المحددة لتقدیم طلبات الترشح. وهذه التأمینات 
  یدفعها كل مترشح وتقدر بـ: 

  أمین للمترشح بالنظام الفردي.جنیة قیمة الت 3000مبلغ  -
  مقعدا. 42جنیه قیمة تأمین للقائمة المخصص لها  42.000مبلغ  -
 2مقعد. 100جنیه قیمة تأمین للقائمة المخصص لها  100.000مبلغ  -
ونشیر إلى أن مبلغ التأمین یرد إلى المترشح خلال ثلاثین یوما على الأكثر بعد  

  3.خصم تكالیف إزالة الملصقات الانتخابیة
  مواعید استخلاف شغور مكان الترشح قبل الاقتراع: - 04

أقر المشرع المصري إمكانیة أن یحل في مكان أحد المترشحین بعد أن یخلو أحد  
المترشحین الاحتیاطیین بالترتیب الوارد بالأسماء الاحتیاطیة من ذات صفة من خلا مكانه 

یخ إعلان القائمة النهائیة ساعة على الأكثر من تار  48لیكمل العدد المقرر خلال 
ویتم عرض اسم المترشح الجدید ، أو تنفیذ حكم قضائي، أو الوفاة، للمترشحین بسبب التنازل
  خلال یومین من ترشحه.
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فة من خلا مكانه   وعلى ممثل القائمة أن یقدم اسما لمترشح احتیاطي آخر من ذات صِ
ویكون ترتیب ، یومین على الأكثرلیكمل العدد المقرر من الاحتیاطیین في الدائرة خلال 

المترشح الاحتیاطي الجدید تالیا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. فإذا 
ذا ، خلا المكان بعد المدة المقررة تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المترشحین ٕ وا

فإن لم یوجد ، ات الصفةفازت القائمة استكمل العدد المطلوب من الاحتیاطین ممن یحمل ذ
د أحد الاحتیاطیین بالقائمة أیا كانت صفته بأسبقیة الترتیب. عِ ُ   1ص

  التنازل عن الترشح: - 05
  2،الترشح بالشكلین الضمني والصریحأخذ المشرع المصري بمبدأ الحق في التنازل عن 

  نه.وتبعا لذلك سنحاول بیان إجراءات هذا التنازل والآثار القانونیة المترتبة ع
  إجراءات التنازل عن الترشح: -أ

د المترشح الدائرة التي یترشح  12تنص المادة  دِ ُحَ من قانون مجلس النواب على أنه: "ی
  فیها.

أو في قائمة انتخابیة ، ولا یجوز لأحد أن یجمع بین الترشح في دائرتین بالنظام الفردي
ین أي منهما یعتد بالترشح أو في أكثر من قائمة انتخابیة. فإن جمع ب، وعلى مقعد فردي

  ) من هذا القانون ". 14الأخیر بحسب الثابت في السجل المنصوص علیه في المادة (
من خلال النص أعلاه نقول بأن المشرع المصري قد أخذ بالتنازل الضمني عن  
ومنح اللجنة المخولة ، ذلك كونه أجاز الترشح في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابیة، الترشح

راسة ملفات الترشح صلاحیة الاعتداد بالترشیح الأخیر بحسب ما هو مقید في سجل بد
وهذا یعني أن المترشح الذي یترشح في دائرة/قائمة انتخابیة أخرى یعتبر متنازلا ، الترشح

  ویكون له ذلك من غیر أن یقوم بإجراءات معینة. ، ضمنیا عن الترشیح/الترشیحات السابقة
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ریح عن الترشح فقد أقره المشرع المصري من خلال نص وبخصوص التنازل الص 
حیث جاء في مطلعها: "لكل مترشح أن  2014من قانون مجلس النواب لسنة  20المادة 

وقبل ، ولا یتم ذلك إلا من خلال اتباع المترشح لإجراءات معینة، یتنازل عن الترشیح... "
یح إلى بعد استیفاء المترشح للشروط التطرق إلیها نرید التنویه إلى أنه لا تنازل عن الترش

لیس هذا فحسب بل وبعد أن ، القانونیة وتقدیمه لملف یتضمن جمیع الوثائق المطلوبة لذلك
لأن التنازل عن الترشح حق یمارسه كل من ، تقبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات لترشحه

ل ترشحه   ولیس لمن رفض ترشحه أن یقوم بذلك.، قُبِ
ت التنازل عن الترشح فهي تتم عن طریق إعلانه بواسطة محضر وبخصوص إجراءا 

وهذا حتى یكون ، قضائي أو بأي وسیلة رسمیة أخرى تحددها الهیئة الوطنیة للانتخابات
محضر التنازل أو الوثیقة الرسمیة بمثابة دلیل إثابة في مواجهة الطرفین (المترشح والهیئة 

اع بین الطرفین وحتى یدرك المترشح لأهمیة الوطنیة للانتخابیة ) في حال حدوث أي نز 
الإجراء الذي سیقدم علیه فیتریث وألا تأخذ اللجنة جواز التنازل عن الترشح كحجة لاستبعاد 

  المترشحین دون إبداء رغبتهم في ذلك.
حدد المشرع باب  2020من قانون مجلس النواب سنة  20وفي إطار تعدیل المادة  

، ساعة على الأكثر من تاریخ إعلان القائمة النهائیة للمترشحین 48التنازل للمرشحین خلال 
  إلى غایة یوم قبل الاقتراع. 2014بعد أن كان المجال مفتوحا في سنة 

یقدم التنازل عن الترشح إلى اللجنة المكلفة بمتابعة سیر العملیة الانتخابیة بدائرة  
لتنازل) أمام اسمه في كشف المترشحین فتقوم الأخیرة بإثباته (ا، المحكمة الابتدائیة المختصة

كما یتم نشره من قبل الهیئة الوطنیة للانتخابات ، في الدائرة إذا كان قد قید في هذا الكشف
ویعلن ، في صفحتین یومیتین واسعتي الانتشار في الیوم التالي لانتهاء المیعاد المقرر للتنازل

  1التنازل یوم الانتخاب على باب اللجان الفرعیة.
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  الآثار القانونیة للتنازل عن الترشح: -ب
لا یترتب عن التنازل الضمني أي آثار قانونیة من غیر اعتبار الترشیحات السابقة  

ونفس الشيء بالنسبة للتنازل الصریح عن الترشح في الانتخاب ، للترشح الأخیر لاغیة
فهو ، ائمة انتخابیةالفردي فهو بدوره لا یرتب أثرا عكس التنازل الصریح عن الترشح ضمن ق

یسمح بتعدیل هذه الأخیرة بحیث یحل محل المترشح المتنازل أحد المترشحین الاحتیاطیین 
  1بالترتیب الوارد بالأسماء الاحتیاطیة من ذات صفته لیكمل العدد المقرر.

سا من تاریخ إعلان القائمة النهائیة  48یتم الإعلان عن الترشح الجدید قبل 
بحیث تتبع في شأنه نفس إجراءات الطعن ، رضه خلال یومینویتم ع، للمترشحین

  2من قانون مجلس النواب. 17المنصوص علیها في المادة 
وكما سبق وأن بیناه في شأن استخلاف شغور محل الترشح بسبب الوفاة أو التنازل  

عن الترشح أو صدور حكم قضائي عند تناولنا إجراءات الترشح في الفصل الأول من هذه 
راسة؛ یجب على ممثل القائمة أن یقدم اسما لمترشح احتیاطي آخر من ذات صفة من الد

ویكون ، خلا مكانه لیكمل العدد المقرر من الاحتیاطیین في الدائرة خلال یومین على الأكثر
ترتیب المترشح الاحتیاطي الجدید تالیا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. 

، ان بعد المدة المقررة تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المترشحینفإذا خلا المك
ذا فازت القائمة استكمل العدد المطلوب من الاحتیاطین ممن یحمل ذات صفة ٕ فإن لم ، وا

د أحد الاحتیاطیین بالقائمة أیا كانت صفته بأسبقیة الترتیب. عِ ُ   3یوجد ص
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  :الجهة المختصة بدراسة ملفات الترشح - 06
أوكل المشرع المصري مهمة القیام بفحص طلبات الترشیح إلى لجنة فحص طلبات  

والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع ، الترشح من أجل البت في صفات المترشحین
طلاع على مع الا، م الفردي أو نظام القوائموتثبت مدى انتمائهم للنظا، المستندات المقدمة

  1جل قبول إعلان قبول الترشیح من عدمه.ملف كل مترشح على حدى من أ
  ثانیا: الإجراءات الخاصة بتقدیم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشیوخ:

سنقوم بدراسة الإجراءات الخاصة بتقدیم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس  
ان وبی، مبلغ التأمین، آجاله، ملفه، الشیوخ من خلال التطرق إلى كل من: إعلان الترشیح

  الجهة المختصة بفحص ملفه من خلال ما یلي:
  إعلان الترشیح: - 01

یتم تقدیم طلب الترشح لعضویة مجلس الشیوخ في الدوائر المخصصة للنظام الفردي 
بموجب طلب خطي إلى لجنة متابعة وسیر الانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائیة المختصة 

بالنسبة للدوائر المخصصة لنظام القوائم فیتم تقدیم أما ، بالمحافظة التي المختارة للترشح فیها
طلب الترشح عن طریق ممثل القائمة القانوني في النموذج المعد من قبل الهیئة الوطنیة 

سواء كانت هذه القائمة تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة ، للانتخابات
  2ع بینهم لذات الجهة.من مترشحین مستقلین غیر منتمین للأحزاب أو كانت تجم

ویمكن لكل شخص یرغب في الترشح مستوفیا للشروط القانونیة أن یترشح في أي  
ولكن دون أن یترشح في دائرتین إحداهما خاصة بالنظام الفردي والأخرى ، دائرة یختارها

فیعتد بآخر ترشیح تم قیده ، وفي حالة قیامه بذلك، أو أن یجمع بینهما، خاصة بنظام القوائم
یدون علیه طلب ، حیث خُصص سجلین یتعلق كل منهما بنظام 3، له في سجل الترشیحات

  4ویقدم بموجب ذلك إیصال بإیداع ملف الترشح.، مع الإشارة إلى الساعة والتاریخ، الترشح
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، ونشیر إلى أن المشرع المصري قد نظم أحكام التنازل عن الترشیح في النظام الفردي 
بالإضافة إلى أحكام استخلاف شغور مكان أحد ، نظام القوائم والتنازل أو التعدیل في

  1المترشحین بنفس الشكل المقرر لانتخابات مجلس النواب.
  ملف الترشح: - 02

لا بد أن ، بالإضافة إلى الوثائق والمستندات التي تحددها الهیئة الوطنیة للانتخابات 
النظام الفردي أو ممثل القائمة یرفق طلب الترشیح سواء أكان ذلك متعلقا بالمترشح ضمن 

  الانتخابیة ضمن نظام القوائم ما یلي:
بیان یتضمن السیرة الذاتیة للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمیة والعملیة على  -

 النموذج المعد لذلك.
 صحیفة الحالة الجنائیة لطالب الترشح. -
 واسم هذا الحزب.، بیان ما إذا كان مستقلا أو منتمیا إلى حزب -
 ار ذمة مالیة له ولزوجته وأولاده القصر.إقر  -
 شهادة المؤهل الجامعي أو ما یعادله على الأقل. - 
 شهادة تأدیة الخدمة الوطنیة أو ما یفید الإعفاء من أدائها قانونا. -
 2إیصال بإیداع مبلغ التأمین. -

  بإجراءات الترشح: الآجال القانونیة الخاصة - 03
بالإجراءات الخاصة بالترشح لانتخابات مجلس سنتناول الآجال القانونیة المتعلقة  

  الشیوخ من خلال ما یلي:
  مواعید تقدیم ملف الترشح: -أ
على غرار ما أقره المشرع المصري بالنسبة لتحدید آجال إیداع الترشیحات لانتخابات  

تتولى الهیئة الوطنیة للانتخابات صلاحیة تحدید الآجال القانونیة لإیداع ، مجلس النواب
  3على ألا تقل عن خمسة أیام من تاریخ فتح باب الترشح.، ریح بالترشحالتص

                                                             
  .المصدرنفس ، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  22و 21راجع في ذلك: المادتان  1
  .مرجع سابق، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  11/02المادة  2
  مرجع.نفس ال، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  11/01المادة  3
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  مواعید دفع مبلغ التأمین: -ب
نص المشرع المصري على أن المترشح لانتخابات مجلس الشیوخ ملزما بدفع مبلغ  

  وقدره:، على سبیل التأمین یودع لدى خزانة المحكمة الابتدائیة المختصة بذلك
 لمترشح ضمن النظام الفردي.جنیة بالنسبة ل 10.000 -
 مقعدا. 15جنیة بالنسبة للقائمة الانتخابیة المخصص لها  15.000 -
 1مقعدا. 35جنیه بالنسبة للقائمة الانتخابیة المخصص لها  35.000 -
لى ممثل القائمة خلال   ٕ مع العلم أن هذا المبلغ یرد إلى المترشح في النظام الفردي وا

یخ إعلان نتیجة الانتخابات بعد خصم تكالیف إزالة ثلاثین یوما على الأكثر من تار 
  2الملصقات الانتخابیة.

  مواعید التنازل واستخلاف شغور مكان الترشح قبل الاقتراع: - 04
نفس ، تنطبق على إجراءات التنازل واستخلاف مكان الترشح والمواعید المتعلقة بهما 

  3الأحكام المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.
  المختصة بدراسة ملفات الترشیح:الجهة  - 05

حدد المشرع المصري الجهة المختصة بفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس  
ونظام عملها الهیئة الوطنیة ، وأمانتها الفنیة ا،الشیوخ والبت فیها لجنة أو أكثرـ تحدد تشكیلته

  4للانتخابات بموجب قرار.
  عضویة المجالس النیابیة في فرنسال الفرع الثاني: الشروط الإجرائیة الخاصة بالترشح

 سیتم التطرق الشروط الإجرائیة الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة في فرنسا 
وأحكام استخلاف ، من خلال التطرق إلى كل من الإعلان عن الترشح وآجاله القانونیة

  : بالإضافة إلى الجهة المختصة بدراسة ملف الترشح على النحو الآتي، الترشح
                                                             

  .مصدر سابق، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  11المادة  1
  المرجع. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  27المادة  2
  المرجع. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  22و 21المادتان  3
  .المصدرنفس ، في شأن مجلس الشیوخ 2020سنة ل 141القانون رقم  16/01المادة  4
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  أولا: الإعلان عن الترشح:
وذلك  1، إعلان الترشح لانتخابات عضویة المجالس النیابیة في فرنسا یكون مكتوب

على نموذجٍ معدٍ لهذا  2من خلال تقدم المترشح بإعلان ترشحه بنفسه أو عن طریق وكیله
، نتهموطنه ومه، تاریخ ومكان ولادته، جنسیته، لقبه واسمه الأول، یحمل توقیعه، الغرض

ویكون الإعلان مرفق بنسخة من إثبات هویة المترشح والوثائق التي تثبت توفر الشروط 
، ولا بد أن یبین طالب الترشح الجمعیة التي تمول حملته الانتخابیة 3القانونیة للترشح فیه.

مع عدم جواز أن یكون المترشح الأصلي أو الاحتیاطي عضوا في الجمعیة التي تقوم 
 4بتمویل ترشحه.

وعلى عكس المشرع المصري؛ منع المشرع الفرنسي الترشح في أكثر من دائرة انتخابیة 
ذا فعل ذلك ٕ وهنا توافق مع المشرع الجزائري غیر أنه لم  5، فیعتبر ترشحه ملغي، واحدة وا

  یقرر لذلك عقوبة واكتفى بحرمان المعني من الترشح.
ودِّع إعلان الترشح إیصالا مؤقتا بإیداع ا ُ   وهذا الأخیر یتكون من: 6، لملفیتسلم م

شهادة تسجیل في القائمة الانتخابیة تتضمن الاسم واللقب (الأسماء الأولى )  -
صادرة عن بلدیة التسجیل أو عن ، وتاریخ المیلاد والجنس ومكان التصویت للشخص المعني

ي مؤرخ ف 2018لسنة  343من المرسوم رقم  05طریق الإجراء عن بعد المذكور في المادة 
أو نسخة من قرار المحكمة بأمر ، في الثلاثین یوما السابقة لتقدیم الطلب 2018ماي  09

                                                             
  أنظر في ذلك: 1

- Art R 99 du code électoral français, op.cit. 
-http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/collection/8.asp#P521-83671, vue le 
23/06/2020, à 11:45. 
2 Art L 52-5- L 52- 6 du code électoral français, op.cit. 
3 Art L 154, L 298 du code électoral français, ibid. 
4 Art L 154  du code électoral français,ibid. 
5 Art L 156, L 302 du code électoral français, ibid. 
6 Art L 157, L 301 du code électoral français, ibid. 
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ة من شهادة الجنسیة أو بطاقة خالتسجیل للشخص المعني أو في حالة عدم وجودها نس
  الهویة.
  من السجل الجنائي الصادرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 03شهادة رقم  -
  نیة.شهادة تثبت أداء الخدمة الوط -
  وثیقة تبین إعلان الوكیل المالي للمترشح. -
 1الإیصال الذي یبین تعیین جمعیة تمویل الحملة الانتخابیة إن وجدت. -
والجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي في السابق كان یفرض على المترشح إرفاق ملف  

على  فرنك فرنسي لأمین الخزینة العمومیة 1000الترشح بإیصال یشیر إلى دفعه لمبلغ 
من قانون  L 158وهذا من خلال نص المادة ، سبیل التأمین لضمان جدیته في الترشح

 3،ویمكن للمنسحب من الترشح في الآجال المحددة أن یسترد هذا المبلغ 2،الانتخابات الملغاة
بالمئة فأكثر من الأصوات في  5كما یحق للمرشحین أو القوائم الحاصلة على نسبة 

  4وفي حالة تخلفهم عن ذلك فإنه یصیر ملكا للدولة.، هذا المبلغ الانتخابات استرداد
  ثانیا: الآجال القانونیة لتقدیم إعلان الترشح:

حدد المشرع الفرنسي أقصى أجل لتقدیم التصریح بالترشح لعضویة الجمعیة الوطنیة  
عة السادسة في انتخابات الدور الأول بیوم الجمعة الرابع السابق لیوم الاقتراع في تمام السا

ونلاحظ هنا المشرع الجزائري مقارنة بالمشرع المصري والفرنسي قد حدد أجلا واسعا  5،مساءا
لإیداع الترشح ولعل ذلك یرجع لمنح مترشحي القوائم الحرة من جمع اكتتاب التوقیعات 

الاقتراع أما بالنسبة لاقتراع الدور الثاني فلقد حدد أجل أقصاه یوم الثلاثاء الذي یلي ، اللازمة
أما في حالة أن یتعذر ذلك نتیجة لظروف قاهرة حالت ، الأول على الساعة السادسة مساءا

                                                             
1 Art R 99 du code électoral français, op. cit. 

  .250ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 2
  . 109ص ، مرجع سابق، زین العابدین محمد عبد الموجود 3
  .250ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 4

5 Art L 157 du code électoral français, op. cit. 
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من قانون  L 170دون فرز الأصوات في الفترة المنصوص علیها في نص المادة 
فیتم تلقي الإعلانات حتى الساعة السادسة مساءا من یوم الأربعاء ، الانتخابات الفرنسي
  1راع.الذي یلي یوم الاقت

وبخصوص تقدیم التصریح بالترشح لعضویة مجلس الشیوخ للدور الأول فقد تم تحدید  
أما  2،أقصى أجل بیوم الجمعة الثالث الذي یسبق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءا

إعلان الترشح للدور الثاني فیتم تسلیمه قبل نصف ساعة على الأقل من الوقت المحدد لفتح 
  3سلم للمترشح إیصال بالإیداع فورا.وی، الاقتراع

سواء كان بصدد -كما قد تم تحدید أجل أربعة أیام من تاریخ إیداع ورقة الترشیح 
الترشح لعضویة الجمعیة الوطنیة في الدورین الأول والثاني أو مجلس الشیوخ في الدور 

ه وفق اللوائح للاستلام المرشح للإیصال النهائي الذي یثبت أن ملفه قد تم استلام -الأول
  4والقوانین المعمول بها.

  ثالثا: استخلاف شغور مكان الترشح:
وفي حالة انتخابات الدور الأول لا بد أن یرفق طلب الترشح باسم المرشح الاحتیاطي  

محل ، تاریخ ومكان میلاده، جنسه، الذي یحل محل المرشح الأصلي في شغور المقعد
بخط یده مع الطلب بالعبارة التالیة "یشیر هذا التوقیع إلى وموافقة كتابیة منه ، إقامته ومهنته

) في انتخابات الجمعیة الوطنیة لا (ویشیر إلى الاسم ولقب المرشحموافقتي على أن أكون بدی
بمعنى أنه مستوفي لجمیع ، وننوه إلى ضرورة أن یكون المرشح الاحتیاطي مؤهلا للترشح، "

وأیضا ، وأن لا یكون احتیاطیا إلا عن هذا المترشح، شروط الترشح التي نص علیها القانون
  5ألا یكون مترشحا ومترشحا احتیاطیا في نفس الوقت.

                                                             
1 Art L 162 du code électoral français,op.cit. 
2 Art L 301 du code électoral français, ibid. 
3 Art L 305 du code électoral français, ibid. 
4 Art L 601, L 301 du code électoral français, ibid. 
5 Art L 155 du code électoral français, ibid. 
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وفي الدوائر التي تجرى فیها الانتخابات ، كذلك بالنسبة لانتخابات مجلس الشیوخ 
یجب على كل مرشح أن یذكر في ورقة ترشیحه الاسم (الأسماء الأولى ) ، بأغلبیة الأصوات

وتاریخ ومكان المیلاد ومكان الإقامة ومهنة الشخص المطلوب استبداله كعضو في  والجنس
ولا بد من أن یرفق ذلك بقبول  LO 319 ،1مجلس الشیوخ في الحالات المقدمة في المادة 

كتابي موقعا من طرف الشخص المستخلف متبوعا بملاحظة مدونة بخط یده تفید أنه: "یشیر 
لى أن أكون بدیلا عن (الإشارة إلى الأسماء الكاملة للمرشح ) في هذا التوقیع إلى موافقتي ع
وبطبیعة الحال لا بد من مراعاة أن یكون هذا البدیل مستوف ، انتخابات مجلس الشیوخ

لجمیع الشروط المنصوص علیها في القانون والتي تؤهله للترشح إلى انتخابات عضویة 
  2مجلس الشیوخ.

، س له أن یظهر كبدیل في أكثر من ورقة ترشحضف إلى ذلك أن هذا البدیل لی 
كما انه لا یجوز للمترشح أن یعین بدیلا ، ولیس له أن یظهر كبدیل ومرشح في آن واحد

 3آخر في انتخابات الدور الثاني غیر ذلك الذي عینه في انتخابات الدور الأول.
  رابعا: التنازل عن الترشح:

والجدیر ، عن الترشح بمصطلح "الانسحاب"أشار المشرع الفرنسي لإمكانیة التنازل  
حیث ، بالذكر أنه لم یتطرق إلى موضوعه في الأحكام المتعلقة بالترشح للجمعیة الوطنیة

من قانون الانتخابات على حالة استخلاف شغور مكان الترشح  L 163نص في المادة 

                                                             
1 Art L 319 du code électoral « Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin 
majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission 
d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la 
démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 
141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 
sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. 
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, 
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en 
même temps qu'eux à cet effet ». 
2 Art L 299/01 du code électoral français, ibid. 
3 Art L 299/02 du code électoral français, ibid. 
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ي الأحكام بینما نجده قد نص علیه صراحة ف، أو المترشح وبدیله، بسبب موت المترشح
من قانون الانتخابات إذ  L 300وهذا بموجب نص المادة ، المتعلقة بالترشح لمجلس الشیوخ

جاء في نص الفقرة الرابعة منها أنه: "لا یجوز الانسحاب من القائمة بعد انقضاء المدة 
فالمفهوم المخالف لهذه الفقرة یفید بإجازة ، المنصوص علیها لتقدیم إعلانات المترشحین"

  مشرع الفرنسي للتنازل عن الترشح.ال
كما أن المشرع الفرنسي قد أجاز للمترشح الأصلي سحب ترشیحه دون أن یتطلب  

أما في حال انسحاب المرشح الاحتیاطي فیجب على ، ذلك موافقة من المترشح الاحتیاطي
لا اعتبر ترشیحه غیر نهائي.، المترشح الأصلي أن یقوم بإیجاد بدیل له ٕ   1وا

ببیان إجراءات التنازل عن الترشح لعضویة مجلس الشیوخ والآثار القانونیة وسنقوم  
  المترتبة عنه من خلال ما یلي:

  إجراءات التنازل عن الترشح لعضویة مجلس الشیوخ: - 01
في البدایة نشیر إلى أنه لا یمكن سحب طلب الترشح إلا بعد نهایة الفترة القانونیة  
أشار المرسوم التنظیمي للانتخابات أن  2017عیة لسنة وفي الانتخابات التشری، للترشح

لا یؤخذ بعین  2017سبتمبر  08سحب الترشح بعد الساعة السادسة مساءا من یوم الجمعة 
  الاعتبار.

ضف إلى ذلك أن التنازل عن الترشح أو الانسحاب منه یخص فقط فئة المترشحین  
من  L 300/04ن فحوى نص المادة وهذا ما استنتجناه م، ضمن نظام القوائم دون غیرهم

  المذكورة أعلاه.  قانون الانتخابات
إذ یقوم ، وبالنسبة لطریقة الانسحاب فهي تتم بنفس الشكل الذي یتم به إعلان الترشح 

المترشح الذي یرید التنازل عن الترشح بالتقدم إلى الجهة المكلفة باستلام ملفات الترشح 
فقا بإعلان یبین من خلاله رغبته في الانسحاب من السباق خلال المدة القانونیة المحددة مر 

لتقوم هذه الجهة بتسلیمه إیصال یفید استلامها لهذا ، الانتخابي (من القائمة الانتخابیة)
  2الإعلان.

                                                             
  .109ص ، مرجع سابق، زین العابدین محمد عبد الموجود 1

2 Art R 153 du code électoral français, op.cit. 
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  الآثار القانونیة للتنازل عن الترشح: - 02
، لا ینظر إلیهسبق وأن أشرنا إلى أن التنازل عن الترشح خارج المدة القانونیة المحددة  

بالإضافة إلى احتساب ، وهذا یترتب عنه عدم حذف اسم المترشح من القائمة الانتخابیة
 ٍ ومن الممكن جدا حصول هذا المرشح على مقعد إذا ما ، الأصوات لهذه الأخیرة بشكل عاد
  فازت هذه القائمة بأصوات كبیرة.

حددة فإنه یتعین على وكیل أما إذا تم التنازل عن الترشح ضمن الآجال القانونیة الم 
ولا یمكن له القیام بذلك من دون أن یحصل ، القائمة أن یقوم بسحب القائمة بغرض تعدیلها

ویُعوض المرشح المنسحب ببدیله الذي  1،على توقیع أسماء جمیع المرشحین المدرجین بها
  صرح به عند إیداعه لملف الترشح.

  ح:خامسا: الجهة المختصة بدراسة ملفات الترش
كان المحافظ یتولى فحص طلبات الترشیح ، 2011قبل تعدیل قانون الانتخابات سنة  

من قانون  L 159للتأكد من مدى مطابقتها للقانون بناءا على ما أشارت إلیه المادة 
الانتخاب الفرنسي وهذه المسألة تتعارض مع النظام المعمول به في مصر غیر أنها تتوافق 

بخصوص فحص الترشیحات  21/01الجزائر قبل صدور الأمر  مع ما كان معمول به في
ففي حال ما ، إلا أن المحافظ لا یبت في الملف بالرفض، لعضویة المجلس الشعبي الوطني

یلجأ إلى إخطار ، رأى بأن ملف معین لا تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها قانونا
یرة تفصل في هذا الملف خلال وهذه الأخ، سا من إیداع الملف 24المحكمة الإداریة خلال 

  2) أیام.3مدة ثلاثة (

                                                             
1 Art L 300/03 du code électoral français, ibid. 
2Art L 159 du code électoral « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions 
prévue aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif 
qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil 
constitutionnel saisi de l’élection ».   
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أصبح المحافظ مخیر بین أمرین؛ الأول أن ، بعد تعدیل قانون الانتخابات الفرنسي 
ساعة من إیداع الملف لتفصل في قبوله  24یحول ملف الترشح إلى المحكمة الإداریة خلال 

وفي حالة ، L 159ام المادة ) أیام كأقصى تقدیرا تطبیقا لأحك3أو رفضه في ظرف ثلاث (
  ما اعترض المترشح على القرار الصادر عنها له أن یلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن فیه.

وهو یتمثل في ، من قانون الانتخابات الفرنسي Lo 160والثاني؛ نصت علیه المادة  
وص علیها فإذا وجد أنه لا یستوفي الشروط المنص، أن یقوم بالفصل في الملف المقدم بنفسه

ساعة حق اللجوء إلى  24وهنا للمترشح خلال ظرف ، في القانون یمتنع عن تسجیله وجوبا
  المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا للطعن في رفض تسجیل طلب الترشح.
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  المبحث الثاني: حالات خاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة:
مجالس النیابیة العدید من الإشكالیات حول یطرح موضوع حق الترشح لعضویة ال 

مصر ، ینبغي الإحاطة بكل منها بشكل مستقل لبیان موقف كل من الجزائر ،حالات خاصة
ویتعلق الأمر بدراسة حق النساء في الترشح لعضویة المجالس النیابیة ، وفرنسا بخصوصها

ت الاجتماعیة في الترشح والبحث في كیفیة اعتماد حق بعض الأقلیات والفئا، (الفرع الأول)
بالإضافة إلى تبیان الحالات المحظورة من الترشح ، لعضویة المجالس النیابیة (الفرع الثاني)

  لعضویة المجالس النیابیة والحالات المتنافیة معه (الفرع الثالث).
  حق المرأة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة المطلب الأول:

یاسیة تكمن في جعل أفراد الشعب یتمتعون بممارسة یرى البعض أن المساواة الس 
على قدم  -تقلد الوظائف العامة... الخ، الترشح، مثل الحق في الانتخاب-جملة من الحقوق 

في حین نرى بأنه وبالإضافة لهذا الرأي لا  1المساواة من غیر تمییز إلا ما أقره نص القانون.
ناث. بد أن تمتد هذه المساواة لتشمل كلا الجنسین ٕ   من ذكور وا

ولا یمكننا أن ننسى أن سائر الشعوب في العالم قد عرفت نضال المرأة إلى جانب  
عول علیه في ، الرجل من أجل تحقیق الرفاهیة في المجتمع ُ إذ لطالما كانت السند الذي ی

 2ومن هذا المنطلق جاءت الدعوة لترقیة ممارستها لكافة الحقوق السیاسیة، أحلك الظروف

                                                             
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  أطروحة، دور الحكامة الراشدة في حمایة وترقیة حقوق المرأة في الجزائر، جمیلة وزاني 1

، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ة المؤسساتتخصص الحكامة وبناء دول، الحقوق
  .103ص ، 2018/2019

تتعدد أوجه المشاركة السیاسیة للمرأة وهي على سبیل المثال ولیس الحصر تتمثل في كونها: منتخبة تشارك في اختیار  2
مرشحة لها أن تمثل إرادة الشعب على مستوى السلطة التنفیذیة ، من ممثلي الشعب على رأس السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

كما ، مستشارة لها ان تبدي رأیها في عدة أمور ولا بد أن یؤخذ برأیها مثلها مثل الرجل إن كانت على صواب، أو التشریعیة
أن الموضوع محل دراستنا وباعتبار ، ولها أیضا أن تكون إداریة وقائدة، لها أن تكون مشرعة فتشارك في سن قوانین البلد

  أنظر في ذلك: یختص بالترشح إلى عضویة المجالس النیابیة سنركز على حقها في الترشح لا غیر. 
، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة... بین المحفزات والمعوقات، عبد القادر علال -

  .  256ص ، الجزائر، الأغواط، ار ثلیجيجامعة عم، 2018جوان  02، 02العدد 
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شراك ٕ ها في صنع القرار السیاسي سیما من خلال تمكینها من الترشح لعضویة المجالس وا
  النیابیة.
إلى  1وقد عرفت الفترة ما بعد نهایة الحرب العالمیة التفات الهیئات والمنظمات الدولیة 

كما عملت على تكریس حقها في المشاركة ، حمایة المرأة من كل ممارسة للعنف والاضطهاد
                                                             

لم تكن المرأة تتمتع بحق الاقتراع إلا في ثلاثین دولة من مجموع إحدى وخمسون دولة  1945تجدر الإشارة إلى أنه وحتى سنة  1
دولة  147دولة من أصل  139اعترفت بحق المرأة في التصویت في الانتخاب  1977منضمة إلى هیئة الأمم المتحدة، وفي سنة 

عضوا في منظمة الأمم المتحدة أما باقي الدول فعارضت وهي كل من: البحرین، الكویت، الولایات الشمالیة بنیجیریا، عمان، قطر، 
أكتوبر سنة  24هیئة الأمم المتحدة منذ تأسیسها في المملكة العربیة السعودیة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، والیمن، لذلك سعت 

یس المساواة بین الرجل والمرأة حیث جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه أنه: "أحد مقاصد الأمم المتحدة إلى تكر  1945
هي تحقیق التعاون الدولي في تعزیز احترام حقوق الانسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك بلا تمییز بسبب 

الرغم من إقرار المیثاق للمساواة بین الجنسین في الحقوق، إلا أنه لم یتناول موضوع الحقوق  الجنس أو اللغات أو الدین"، وعلى
  السیاسیة بشكل صریح.  

تم النص على القواعد العامة لحقوق الانسان المتمثلة  1948دیسمبر سنة  10وبصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
لتمییز حیث جاء في نص المادة الأولى منه أنه: "یولد جمیع الناس أحرار  متساوین في الكرامة في مبدأ الحریة والمساواة وعدم ا

والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضمیرا وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء "، في حین نصت الماد الثانیة منه على أنه: "لكل 
الإعلان، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا 

اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر... "، ونشیر إلى أن هذا الإعلان أول من أقر وبصراحة حق المرأة في الترشح من 
لاشتراك في إدارة شؤون العامة لبلاده... "، فعبارة " التي جاء فیها أنه: "لكل فرد الحق في ا 21خلال نص الفقرة الأولى من المادة 

  لكل فرد " یفید معناها كل من الرجال والنساء على حد سواء.
وبالنظر إلى عدم تقید الدول بما جاء في میثاق المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلنت الجمعیة العامة عن اتفاقیة الحقوق 

)، ولقد جاء في نص المادة الثانیة منها إقرار صریح بحق  7-(د 640بموجب القرار رقم  1952ر سنة دیسمب 20السیاسیة للمرأة في 
المرأة في الترشح للمجالس المنتخبة على القدر الذي تقره التشریعات الوطنیة مثلها مثل الرجل إذ نصت على أنه: "للنساء الأهلیة في 

العام، المنشأة بمقتضى التشریع الوطني، بشروط تساوي بینهن وبین الرجال، دون أي أن ینتخبن لجمیع الهیئات المنتخبة بالاقتراع 
تمییز"، وعلى الرغم من ان هذه الاتفاقیة تعتبر حجر الأساس في تأكید حق المشاركة السیاسیة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، 

  عملها أو الرقابة على مدى الالتزام بها.   غیر أن ما أخذ على هذه الاتفاقیة أنها لم تتضمن أي آلیة لتفعیل
وفي إطار دعم المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم الإعلان عن العهد العالمي للحقوق المدنیة والسیاسیة سنة 

خلال الفقرة (أ) من المادة ، والجدیر بالذكر أنه لم یغفل الإشارة إلى تمتع المرأة بممارسة الحقوق السیاسیة، ویظهر ذلك من 1966
الثانیة التي تنص على أنه: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه الحقوق لجمیع الأفراد 

أو الرأي سیاسي  الموجودین في إقلیمها والداخلین في ولایتها، دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین،
على أنه:  25أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الأسباب"، كما نصت المادة 

، الحقوق التالیة، التي یجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون 2"یكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمییز المذكورة في المادة 
  ود غیر معقولة:قی

ما بواسطة ممثلین یختارون في حریة. ٕ   أ. أن یشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وا
تخب، في انتخابات نزیهة تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن  ْ ن ُ تخب وی ْ ن َ ب. أن ی

  التعبیر الحر عن إرادة الناخبین ".  
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ولقد عرفت هذه الأخیرة انضمام عدة دول ، لال عدة مواثیق دولیة واتفاقیاتالسیاسیة من خ
  إلیها فكان من الواجب أن تعكس التشریعات الوطنیة فحوى هذه الاتفاقیات.

                                                                                                                                                                                              
ولم تتوقف جهود منظمة الأمم المتحدة لترقیة حقوق المرأة عند هذا الحد، إذ قامت بإصدار إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة في 

منه على المساواة بین الرجل والمرأة في حق التصویت، الترشح لجمیع المناصب التي  04، حیث أكدت المادة 1976نوفمبر سنة  07
  لانتخابات العامة. یتم تقلدها عن طریق ا

ویرى البعض أن هذا الإعلان بمثابة توبیخ من المنظمة للدول التي لا تحترم المبادئ الدولیة لحمایة حقوق المرأة، حیث اعتبرت 
التمییز بین الجنسین جریمة، ویظهر ذلك من خلال المادة الأولى من  إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة التي تنص على أنه: 

مییز ضد المرأة، بإنكاره أو تقیید تساویها في الحقوق مع الرجل، یمثل إجحافا أساسیا ویكون جریمة مخلة بالكرامة الإنسانیة "، "الت
دیسمبر  18) في  CEDAWواستمرت جهود المنظمة إلى غایة إقرار اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو 

ذ كل أشكال التمییز ضد المرأة ومساواتها مع الرجل، وقد تم تحدید مفهوم التمییز ضد المرأة وعرض التي تهدف إلى نب 1979سنة 
حقوقها غیر القابلة للتصرف بالإضافة لشرح معنى المساواة بین الرجل والمرأة وبیان وسائل تحقیقه. والجدیر بالذكر أن أغلب دول 

  1من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة، إیران، السودان والصومال. دول 09العالم انضمت إلى هذه الاتفاقیة باستثناء 
ضف إلى هذه الاتفاقیة تقوم على كل من مبدأ عالمیة وشمولیة حقوق المرأة وعدم قابلیتها للتمییز، كما أنها تضمنت على وجه    

تجعلها تختلف عن الإجراءات السابقة أنها تسعى لأن  الإلزام مختلف المبادئ الانسانیة الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة، والمیزة التي
من اتفاقیة سیداو على أنه:  07تكون شرعة دولیة في مجال حقوق المرأة، وبخصوص ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة فقد نصت المادة 

والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل  "تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة
  للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

  (أ) التصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة، واهلیة الانتخاب لجمیع الهیئات التي ینتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
الوظائف العامة وتأدیة جمیع المهام العامة على جمیع (ب) المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وتنفیذ هذه السیاسة وفي شغل 

  المستویات الحكومیة؛
  (ج) المشاركة في جمیع المنظمات والجمعیات غیر الحكومیة التي تعنى بالحیاة العامة والسیاسیة للبلد ".

  أنظر في ذلك:
، یتضمن الإعلان العالمي 1948سنة  دیسمبر 10) مؤرخ في  3-ألف (د 217قرار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة رقم  -

  لحقوق الإنسان.
،  یتضمن العهد الدولي الخاص 1966دیسمبر  16) مؤرخ في  21-ألف (د 2200قرار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة رقم  -

  بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
لي، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أعمر یحیاوي، الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدو  -

  . 122 -121، 119، ص ص 2003

، ص ص 2014، د ط، دار الخلیج للنشر والتوزیع، الأردن، 2003هدى محمد مثنى، المشاركة السیاسیة للمرأة العراقیة بعد عام  -
38- 42.  
، كلیة الحقوق والعلوم 02سیاسیة، مجلة القانون الدستوري، عدد نصیرة بن تركیة، الحمایة الدولیة لحق المرأة في المشاركة ال -

  .12السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، د ت ن، ص 
)، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، ثیق الدولیة لحقوق المرأة (سیداوخیرة قاسم، عولمة المرأة المسلمة في ظل الموا -

، ص 25/06/2020مخبر الدراسات الاجتماعیة والنفسیة والانثروبولوجیة، المركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان، الجزائر،  ، 06عدد 
118.  

في القانون، تخصص قانون  مذكرة ماجستیر مبروكة محرز، المكانة السیاسیة للمرأة في القانون الدولي والتشریع الجزائري،  -
  .78، ص 2013/2014لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، دستوري، كلیة الحقوق والعلوم ا
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سیاسیة إلى ظهور آلیتي وقد أدى تطبیق تكریس حق المرأة في المشاركة ال 
وبیان ، الفرع إلى شرح الآلیتینوسنتطرق من خلال هذا ، "و"الكوتا النسائیة، ""المناصفة

  وفرنسا.، ومصر، آلیات تكریس حق المرأة في الترشح في الجزائر
ترشح لانتخابات المجالس الفرع الاول: مفهوم الأخذ بمبدأ المناصفة والكوتا النسائیة في ال

  النیابیة
والتشریعیة یعتبر العمل بمبدأ المناصفة أو نظام الكوتا النسائیة أحد الوسائل الدستوریة  

وضمان حقها في الظفر بمقاعد ، التي اعتمدتها الدول من أجل تقریر حق المرأة في الترشیح
  برز مفهوم كل منهما على النحو التالي: أوسنحاول ، تمثیلیة على مستوى المجالس النیابیة

  مفهوم مبدأ المناصفة: - اولا
وبیان موقف الفقه من ، هسنتناول مفهوم مبدأ المناصفة من خلال التطرق إلى تعریف 

  اعتماده على النحو التالي:
  تعریف مبدأ المناصفة: - 01

من قبل المشرعین وكذا ، الشامل لمصطلح المناصفةو  في غیاب التعریف الجامع
أصحاب الاختصاص و  یبقى الاعتماد على التعریفات الفقهیة، المواثیقو  الاتفاقیات الدولیة

  هي الأقرب لتحدید مفهوم المصطلح.
وفي هذا الصدد عرفت "أمینة المریني " مبدأ المناصفة بأنه: "التمثیل المتساوي للنساء  

في جمیع المجالات وفي الولوج إلى هیئات صنع القرار في ، والرجال على مستوى الكم
  1".القطاع العمومي والمهني والسیاسي

اوي للنساء والحضور المتس، وفي تعریف آخر تعني المناصفة: "المساواة العددیة 
والرجال في جمیع مراكز اتخاذ القرار بالمؤسسات سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص 

  2أو في المجال السیاسي ".
                                                             

لدعم المساواة في المشاركة السیاسیة للمرأة أم للتمییز بینها وبین ، ناصفة في الجزائرمنظام ال، فاطمة الزهراء رمضاني 1
  .15ص ، 2015، 05عدد ، مجلة المجلس الدستوري، الرجل؟

، جامعة زیان عاشور، 15عدد ، مجلة آفاق للعلوم، الجزائر بین التأیید والمعارضةنظام المناصفة في ، منال بن شناف 2
  .77ص ، 2015مارس ، الجزائر، الجلفة
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والمناصفة بین الرجال والنساء في المجال السیاسي واتخاذ للقرار كما ترى "حنان 
نما هي، قصبي " لیست مفهوما نظریا ٕ ستحداثه من أجل ام مبدأ أو إجراء سیاسي قانوني ت وا

القضاء على ضعف وتهمیش حضور المرأة في المجال السیاسي على المستوى الكمي 
 1، وعلى مستوى المشاركة في اتخاذ القرار، وعلى مستوى شغل المناصب القیادیة، العددي

وهذا یعني بأن المناصفة ما هي إلا "آلیة للإعمال الفعلي للمساواة " الرسمیة بین الرجال 
  2ومن دونها تبقى فكرة المساواة مجردة لا مجال لتحقیها على أرض الواقع.، ساءوالن

وبالاعتماد على ما سبق یمكن القول بأن مبدأ المناصفة في مجال المشاركة السیاسیة 
، هو عبارة عن: "إجراء قانوني یهدف إلى تفعیل دور مشاركة المرأة في مجال صنع القرار

وذلك من خلال تخصیص نصف ، قدم المساواة مع الرجل وبلوغ المناصب القیادیة على
، المناصب أو الترشیحات أو المقاعد النیابیة للنساء على نحو مماثل لما یحصل علیه الرجل

  ". % 50أو بما یعادل 
  موقف الفقه من مبدأ المناصفة: - 02

في على الرغم من أن مبدأ المناصفة قد كرس من أجل التمییز الإیجابي لحق المرأة 
إلا أن الآراء حوله قد انقسمت بین التأیید ، دخول معترك المنافسة على المشاركة السیاسیة

  والمعارضة له.
  ویؤسس المؤیدون لمبدأ المناصفة رأیهم على أساس ما یلي: 
 هو دفعة جدید وتدبیر إیجابي ، ن الانتقال من نظام الكوتا إلى نظام المناصفةأ

 3حقوقها لمشاركة السلطة في كافة مراحل اتخاذ القرار. یخول للمرأة فرصا أكبر في نیل

                                                             
، د م ن، 5764عدد ، مجلة الحوار المتمدن، مبدأ المناصفة أو صراع الخصوصیة والكونیة، حنان قصبي 1

  د ص.، 21801/2018
 يجانف، المغرب، قوق الانسانحالمجلس الوطني ل، حة كل أشكال التمییزالمناصفة ومكاف هیئةمذكرة تأسیس ، د م 2

  .10ص ، 2013
كلیة العلوم القانونیة ، تخصص القانون العام، الدكتوراه ، أطروحةمشاركة المرأة في الحیاة السیاسة المغربیة، كوثر لقبیلي 3

  . 134ص ، 2019، غربالم، الدار البیضاء، جامعة الحسن الثاني، والاجتماعیة والاقتصادیة
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  أن المناصفة تزیل التفاوت والاختلال الواقعي الذي تكرسه الآلیات البنیویة والثقافة
 والاجتماعیة والاقتصادیة التي تسبب تهمیش المرأة.

  أن المرأة بحاجة إلى تحفیز ودعم قانوني استثنائي مرحلي یسمح بتذلیل العقبات
 1م مشاركتها ویؤهلها للحضور في المؤسسة التشریعیة.أما

  بینما یبرر المعارضون موقفهم من رفض مبدأ المناصفة على أساس ما یلي: 
 أن هذه الإجراءات الایجابیة تشكل مساسا بالدیمقراطیة وبالتالي فهي إجراءات غیر 

 دیمقراطي لكونها تجبر المرأة على الترشح.
  سیضیف انقساما جدیدا بین مكونات المجتمع لینتج لدینا أن اعتماد مبدأ المناصفة

 2مجتمع رجال ومجتمع نساء.
 مبدأ المناصفة مخالف للشرع ویسيء لثوابت المجتمع ویتعارض مع الفطرة ،

والدلیل على ذلك أن إعمال نظام الكوتا بالجزائر مثلا سمح بفوز نساء لا یمتلكن مؤهلات 
دون تقییم  % 50أكثر سلبیة بعد رفع هذه النسبة إلى  وعلیه سیكون الأمر، العمل السیاسي
  فكیف سیكون البرلمان ونصفه غیر كفء للتشریع. ، التجربة السابقة

  عدم احتیاج المرأة لمثل هذا النظام من أجل إثبات مكانتها في خوض المعترك
 3السیاسي.
  مسها المناصفة تتعارض ومفهوم المواطنة في إطار النظام الدیمقراطي من حیث

كما تعتبر المناصفة آلیة ، بمبدأ المساواة وتطبیقها یعتبر انتهاكا لمبدأ الاستحقاق (الكفاءة)
 4تمس مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري وفیه تمیز بین المواطنین.

  
  

                                                             
  .17ص ، مرجع سابق، فاطمة الزهراء رمضاني 1
، 09عدد ، مجلة القانون، مفهوم التناصف بین الرجال والنساء في سوق الشغل والمناصب العامة، عبد الرحمان بوحسون2

  . 236ص ، 2017سبتمبر ، الجزائر، غلیزان، المركز الجامعي أحمد زبانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .82ص ، مرجع سابق، منال بن شناف 3
  .18ص ، مرجع سابق، فاطمة الزهراء رمضاني 4
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  مفهوم الكوتا النسائیة: - ثانیا
براز مع إ، سنتناول مفهوم الكوتا النسائیة بالتطرق إلى كل من تعریفها وبیان أنوعها

  ممیزاتها.
  تعریف الكوتا النسائیة: - 01

وهو منبثق عن  1،مصطلح الكوتا لاتیني یقصد به: "النصیب أو الحصة النسبیة" 
الذي استخدم في المرة الأولى بالولایات المتحدة الأمریكیة على  2مصطلح الإجراء الإیجابي

حرومة (الأقلیة قاصدا به تعویض الجماعات الم 1961لسان رئیسها جون كینیدي سنة 
أین تم العمل به أول في إطار مقاعد الجامعات حیث تم تخصیص نسبة منها ، السوداء)

  3للأقلیة السوداء من بین المقبولین لدیها في بعض التخصصات كالطب وغیره.
، ونشیر في هذا الصدد إلى أن مصطلح كوتا انتقل إلى اللغة العربیة باللفظ اللاتیني

ند الأوربیین في مجال الخطط والبرامج التي تسمح بتصدیر أو استیراد وقد درج استعماله ع
  4حصص معینة من السلع.

، والكوتا البرلمانیة تعني: "تخصیص مقاعد في البرلمان النیابي لبعض الأقلیات العرقیة
 - بالطرق المعتادة-أو لبعض الفئات المجتمعیة المهمشة؛ والتي یصعب علیها ، أو الدینیة

                                                             
عدد ، سلسلة أوراق عمل بیرزیت للدراسات القانونیة، )لمساواة والتمییز (دراسة تحلیلیةالكوتا الانتخابیة بین ا، وعد قنام 1

  .12ص ، 2018، فلسطین، بیرزیت جامعة، كلیة الحقوق والإدارة العامة، وحدة القانون الدستوري، 02
والإجراء أو التمییز الإیجابي بصفة عامة یعني: "مجموعة من التدابیر لها طابع مؤقت تهدف إلى تصحیح وضع جماعة  2

فهو اعتماد مبدأ الأفضلیة في التعامل بناء على العرق أو اللون ، مستهدفة في واحد أو أكثر من جوانب حیاتها الاجتماعیة
وذلك بغرض السعي لإصلاح ، لكي تمیز مجموعات مهمشة في التوظیف أو التعلیم أو الاستخدام، أو الأصلأو الجنس 

  التمییز الذي مورس ضدهم في السابق. أنظر في ذلك: 
، 19عدد ، دفاتر السیاسیة والقانون، التمییز الإیجابي لصالح المرأة في المواثیق الدولیة والقانون الجزائري، خدیجة عمیور-

  .  697ص ، 2018جوان ، الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح
، خنشلة، جامعة لغرور عباس، 02عدد ، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، نظام الكوتا النسائیة في الجزائر، لیندة أونیسي 3

  .89ص ، 2014جویلیة ، الجزائر
مجلة العلوم الاجتماعیة ، اجد المرأة في البرلمانات العربیةدور "الكوتا النسائیة " في تعزیز تو ، لزهر وناسي، یوسف بن یزة 4

  . 105 -104ص ص ، 2012جوان ، الجزائر، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، 26عدد ، والانسانیة
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ویمكن أن تأخذ أحد المعنیین؛ فإما تعني الحد  1، ى حقها في التمثیل النیابي "الوصول إل
الأدنى من الأصوات اللازمة لضمان الفوز بمقعد تمثیلي واحد في كل دائرة انتخابیة في ظل 

ما ، نظام التمثیل النسبي فتشمل بذلك كل من حصة هاري وحصة دروب وحصة إمبریالیة ٕ وا
قاعد المنتخبة التي یجب شغلها من قبل فئة محددة لضمان تمثیلها تني الحد الأدنى من الم

  2كالمرأة أو الأقلیات.
وتندرج الكوتة أو الحصة النسائیة ضمن أنواع الكوتة البرلمانیة وهي عبارة عن: "نظام  

أو مقاعد في ، یقوم على تخصیص حد أدنى من المقاعد النیابیة أو مقاعد السلطات المحلیة
دارة شؤون ، اریة والتنفیذیة للمرأة بهدف تحسین مشاركتها في الحیاة السیاسیةالهیئات الإد ٕ وا

شراكها في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولیة وفي عملیة البناء ، بلدها وقضایاها وهمومها ٕ وا
  3والتنمیة ".

كما تم تعریفها على أنها: "نظام یتم من خلاله تخصیص مقاعد للنساء في المجالس  
ون هدفها إزالة الفجوة المتمثلة في اللامساواة بین الجنسین في ممارسة الحیاة النیابیة یك

  4".یة وخاصة في الانتخابات النیابیةالسیاس
وتجدر الإشارة إلى أن بدایة الحدیث عن الكوتا النسائیة على اعتبارها مطلب حقوقي  

عتماد مبدأ حیث أقر هذا الأخیر ضرورة ا، 1995كانت عند انعقاد مؤتمر بكین سنة 

                                                             
المركز الدیمقراطي العربي ، 01ط ، )یة (دراسة حالة النائب الفلسطینيالبرلمانیات في ظل الكوتا النیاب، هادي الشیب 1

  .28ص ، 2017، ألمانیا، ات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیةللدراس
تخصص قانون ، في الحقوقمذكرة ماجستیر ، )مان (دراسة قانونیة لنظام الكوتاتمثیل المرأة في البرل، محمد طیب دهیمي 2

  .63 -62ص ص ، 2014/2015، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دستوري
نظام الكوتة في الجزائر: نحو تعزیز مكانة المرأة السیاسیة (دراسة على ضوء القانون العضوي رقم ، نفیسة زریق 3

جامعة محمد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 07العدد ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، )12/03
  .355ص ، 2017سبتمبر ، الجزائر، المسیلة، بوضیاف

جامعة محمد ، 03عدد ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، واقع وآفاق التمثیل النیابي للمرأة في الجزائر، حنوال لصل 4
  .118ص ، د ت ن، الجزائر، المسیلة، بوضیاف
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"الكوتا " كآلیة للتمییز الإیجابي تسهم في دمج المرأة في الحیاة السیاسیة وتفعیل مشاركتها 
  1في الانتخابات سواء الخاصة بالمجالس البرلمانیة أو المحلیة.

  أنواع الكوتا النسائیة: - 02
ا زخاري " اذة "دالیتقراطیة والانتخابات في مصر الأسمترى ممثلة المؤسسة الدولیة للدی 

النوع الأول یتمثل في "الكوتا الطوعیة " والتي عرفتها بأنها "قیام الأحزاب ، أن الكوتا نوعان
بما یضمن لهن التمثیل المؤثر داخل ، ذاتیا بتخصیص نسبة للنساء على قوائمها الانتخابیة

فتها بأنها: "تأتي أما النوع الثاني فیتمثل في "الكوتا الإلزامیة " والتي عر  2،المجالس النیابیة"
وهنا قد یترك القانون الحریة للأحزاب كي تحدد ترتیب ، وتلتزم بها الأحزاب، بنص القانون

كما أنه قد ، فیتم وضعهن في مواقع فرص أصحابها ضعیفة في الفوز، النساء في القوائم
  3یشترط أن تكون الكوتة في النتائج ".

تشریعیة ، ة تنقسم إلى كوتا دستوریةفي حین یرى بعض من الفقه أن الكوتا النسائی
  وسنبین كل منها من خلال ما یلي:، وحزبیة

  الكوتا النسائیة الدستوریة:-أ 
من أجل تجاوز المعوقات التي تحول دون المشاركة المحسوسة للمرأة على مستوى  

على إقرار تخصیص حصة معینة  -خاصة النامیة منها–المجالس النیابیة تعمد الدول 
فتصبح بذلك إلزامیة ، ن مجموع مقاعد المجالس النیابیة بموجب نص دستوريللنساء م

لذلك اصطلح علیها بالكوتا ، باعتبار أن الدستور یسمو على جمیع القوانین بالدولة
  4الدستوریة.

  

                                                             
  .356ص ، مرجع سابق، نفیسة زریق 1
المنظمة ، ول الدیمقراطیة والانتخابات في العالم العربيالمؤتمر الدولي ح، تمكین النساء... الحق والوسیلة، دالیا زخاري 2

  .151ص ص ، 2014ماي  12و 11، مصر، القاهرة، العربیة لحقوق الانسان
  .152 - 151ص ص ، نفس المرجع 3
  .43 -42ص ص ، مرجع سابق، هادي الشیب 4
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  الكوتا التشریعیة (القانونیة ):-ب 
رع یأتي النص على الكوتا التشریعیة من خلال سن نصوص قانونیة من قبل المش 

لا تم رفض قائمته وهي  ٕ تفرض على الأحزاب أن تتضمن قوائمها عدد معین من النساء وا
تتخذ إما شكل الكوتا المغلقة والتي "تحدد نسبة معینة من المقاعد للنساء للتنافس بینهن ولا 

ما في شكل الكوتا المفتوحة والتي "تعطي الحریة ، یسمح لهن بالمنافسة خارج هذه المقاعد" ٕ وا
ة في اختیار الترشح عن المقاعد المخصصة لها ضمن الكوتا أو عن باقي المقاعد جنبا للمرأ

  1إلى جنب مع الرجل".
غیره أنه تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم ومن فعالیة الكوتا التشریعیة في فتح المجال  

كیفیة  أمام تمكین النساء إلى أنها وفي ذات الوقت لا جدوى منها إذا لم یحدد القانون أیضا
لذلك تعتبر "اللائحة المغلقة " ، وضع المرشحین من النساء والرجال في القائمة (الترتیب)

  2كونها تقوم على تناوب الرجال والنساء بشكل متساو أفضل الفرص لانتخاب المرأة.
  الكوتة الحزبیة:-ج 

حاولة وقد جاءت هذه الأخیرة كم، هي نفسها الكوتا الطوعیة التي سبقت الإشارة إلیها 
وهنا یبقى للحزب مطلق الحریة في تخصیصها لعدد المقاعد ، لتلافي فكرة الكوتا الإلزامیة

وهي طریقة ناجحة في تمكین النساء ولكن في الأحزاب القویة القادرة ، المخصصة للنساء
  3على تداول السلطة عن طریق الانتخاب.

  ممیزات العمل بنظام الكوتا النسائیة: - 03
ن دل على شيء ، من الدول إلى تطبیق نظام الكوتا النسائیةعمدت العدید   ٕ وهذا وا

نما یدل على أن هذا النظام یحمل في طیاته عدة ممیزات ٕ وسنحاول إبرازها من خلال ما ، وا
 یلي:

                                                             
  .90ص ، مرجع سابق، نظام الكوتا النسائیة في الجزائر، لیندة أونیسي 1
منظمة الأمن ، منشورات مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، یل رصد مشاركة المرأة في الانتخاباتدل، د م 2

  . 22ص ، 2012، بولندا، والتعاون
  .46ص ، مرجع سابق، هادي الشیب 3
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  تحسین وضع المرأة بالمجتمع:-أ 
یمكن لنظام الكوتا أن یغطي على التمییز الحاصل بین الرجل والمرأة في المجتمعات  

فیجعل المرأة تتدارك ما فاتها من فرص بدمجها في مؤسسات صنع القرار ، ا المتخلفةسیم
  1فیعید لها ثقتها بمؤهلاتها وقدراتها في مجال تدبیر الشأن العام.

  الكوتا نظام مؤقت:-ب 
یستمد نظام الكوتا النسائیة مشروعیته من اتفاقیة سیداو التي أقرته كإجراء مؤقت  

ومعنى أن یكون مؤقت لا ، واة الفعلیة بین الجنسین في المجتمعیهدف إلى تعجیل المسا
نما هو متعلق بمدى تحقیق النتیجة فهو ینتهي بمجرد تحقق  ٕ علاقة له بالحیز الزمني وا

  2الأهداف المرجوة منه.
  تأهیل المرأة للمشاركة في الحیاة السیاسیة:-ج 

زاب السیاسیة تخصیص رأینا بأن الكوتا الدستوریة أو التشریعیة تفرض على الأح 
وهذا یجعلنا نقول بأن الحزب سیتكفل بصقل مهارات المرأة ، مقاعد في قوائمهم للنساء

السیاسیة وتعلیمها الأسس والضوابط التي تقوم علیها الحیاة السیاسة حتى تكون قادرة على 
بناء وهذا في حد ذاته من شأنه أن یجعلها تساهم وعن علم في ، خوض المنافسة الانتخابیة

  الدولة.
تحقیق مساواة بین دور النساء والرجال في المجتمع من حیث واقع التعداد - د 
  السكاني:

، تعرف جل المجتمعات ارتفاع سریع في عدد السكان من النساء مقارنة بعدد الرجال 
فبات من الطبیعي وأمام هذا الارتفاع أن تدخل المرأة وبقوة إلى البرلمان حتى تمثل شریحة 

                                                             
والمؤسسات مجلة القانون الدستوري ، الأساس النسوي لنظام الكوتا وحدود تطبیقه في المجتمع الجزائري، فریدة مشري 1

، جامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد، 02عدد ، السیاسیة
  .68 -67ص ص ، 2017دیسمبر ، الجزائر، مستغانم

  .21 - 17ص ص ، مرجع سابق، وعد قنام 2
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درى بالنقائص التي تعاني منها النساء في من المجتمع وتدافع عن حقوقها كونها الأكبیرة 
  مجتمعاتها وعلى معرفة بمستوى تطلعاتها. 

، في الجزائرالفرع الثاني: آلیات تكریس حق المرأة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة 
  وفرنسا، ومصر

ة المجالس النیابیة في كل من سنتناول آلیات تكریس حق المرأة في الترشح لعضوی 
  وفرنسا على النحو التالي:، ومصر، الجزائر

  آلیات تكریس حق المرأة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر: - أولا
إذ ، لا یخلو التاریخ الجزائري من بطولات النساء خاصة إبان الثورة التحریریة الكبرى 

و"جمعیة ، 1955 -1943ات " في السنوات ما بین أسسن كل من "اتحاد النساء الجزائری
كما شاركن في حرب ، 1947جویلیة  24النساء المسلمات الجزائریات " التي تأسست في 

فكان لهم فضل كبیر في حصول الجزائر على 1، التحریر كمناضلات وفدائیات ومسبلات
  الاستقلال.

كان ، أجل تحریر الجزائروبالنظر إلى حجم التضحیات المبذولة من قبل النساء من  
كما قامت  2لا بد على الدساتیر التي عرفتها الجزائر أن تعترف للمرأة بجملة من الحقوق

الجزائر بالانضمام إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) ولكن 

                                                             
  .258 -257ص ص ، مرجع سابق، عبد القادر علال 1
ودعا إلى المساواة بین ، ضرورة القضاء على التمییز سیما القائم على أساس الجنس 1963الجزائر لسنة كرس دستور  2

كما أشار إلى ضمان الحقوق السیاسیة  1976ولقد أكد علیها دستور ، المواطنین من كلا الجنسین في الحقوق والواجبات
فقد جاء للإشادة بضرورة ترقیة المرأة تمهیدا  1986طني لسنة أما المیثاق الو ، والاقتصادیة والاجتماعیة للمرأة الجزائریة

لیتولى التعدیل الدستوري لسنة ، الذي عنى بالإشارة إلى إشراك المرأة الجزائریة في الشؤون العمومیة 1989لدستور سنة 
د المهام والوظائف مهمة النص على المساواة بین المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات والمساواة في تقل 1996
. أنظر في 2008ولم یأتي النص الصریح على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة إلا من خلال التعدیل الدستوري لسنة ، والدولة
  ذلك: 

المركز ، 01ط ، التمكین السیاسي للمرأة الجزائریة (دراسة في الأطر النظریة والمیدانیة)، سهام بن رحو بن علال-
  .201 -199ص ص ، 2018، ألمانیا، ي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیةالدیمقراطي العرب
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 22المؤرخ في  96/51وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996سنة  1بتحفظ
ن كانت الجزائر قد وافقت على بنود المادة ، 1996جانفي  ٕ منها والتي تقضي بفتح  07وا

إلا أنها لم تطبق الأحكام المتعلقة بنص المادة ، المجال أمام المرأة لدخول الحیاة السیاسیة
من نفس الاتفاقیة والتي تقضي بضرورة عمل الدول المنظمة للاتفاقیة على اتخاذ جمیع  03

واستمر الوضع على هذا ، ت اللازمة من أجل دمج المرأة في مختلف المجالاتالإجراءا
؛ حیث نص الأخیر صراحة على ترقیة الحقوق 2008النحو إلى غایة صدور دستور 

حیث نص هذا الأخیر  2،السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة
بأنه:  مكرر والتي تقضي 31المادة  صراحة على حقها في المشاركة السیاسیة من خلال

"تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس 
  المنتخبة.

  یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة ".
وقد استطاعت الجزائر على ضوء هذا النص أن تكرس حق المرأة في الترشح 

ثم مبدأ المناصفة وسنوضح ذلك من خلال ما ، وتا النسائیةبالاعتماد على كل من نظام الك
  یلي:

  
  

                                                             
أنظر في ذلك: ، من الاتفاقیة 29/01، 16، 15/04، 09/02، 02تحفظت الجزائر على ما جاء في نصوص المواد  1

تم الإطلاع على الموقع بتاریخ ، ttps://www.mjustice.dz/ar/hم والأ- والطفل-بالمرأة-المتعلقة-/الآلیات
  .19:57على الساعة ، 10/07/2020

ثمرة انضمام الجزائر للعدید من المواثیق العالمیة والإقلیمیة التي تعنى بحقوق  2008یعتبر تعدیل الدستور في سنة  2
الانسان والشعوب في الاتحاد الإفریقي المتعلق بحقوق ومن بینها بروتوكول میثاق حقوق ، الانسان عموما والمرأة خصوصا

والمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة العربیة للمرأة في أفریل ، 2005المرأة الذي دخل حیز التنفیذ في نوفمبر 
  . أنظر في ذلك: 2003

  .79ص ، 2017، الجزائر، النشر الجامعي الجدید، دراسات دستوریة في إسناد السلطة وممارستها، عمار عباس-



  والحالات الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة:  الشروط الإجرائیة ------- الفصل الثاني

138 

تكریس حق المرأة الجزائریة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة بناءا على  - 01
  نظام الكوتا النسائیة:

أصبح من ، 2012بإصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة سنة 
ن النساء على مختلف المراحل التي یمر بها الضروري أن تضم هذه الأخیرة أعضاء م

وفي هذا الصدد جاء النص على أنه: "... ویجب أن تكون ضمن الأعضاء  1، تأسیسها
 12/03ولتوضیح ذلك تم إصدار القانون العضوي 2، المؤسسین نسبة ممثلة من النساء "

ي أوجب من والذ، الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة.
خلاله أن یبین التصریح بالترشح الذي تم النص علیه في القانون العضوي المتعلق بنظام 

وفي ما یتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني جاء النص  3، الانتخابات جنس المترشح
حرة أو مقدمة ، في المادة الثانیة على أنه یجب ألا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات

عن النسب المحددة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس ، زب أو عدة أحزاب سیاسیةمن ح
  علیها: 
 ) مقاعد.4عندما یكون عدد المقاعد یساوي ( % 20 -
 ) مقاعد.5عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة ( % 30 -
 ) مقعد.14عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أربعة عشر ( % 35 -
 ) مقعد.32ا یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اثنین وثلاثین (عندم % 40 -
 بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج.  % 50 -

                                                             
مجلة ، المرأة الجزائریة وحق الترشح في المجالس المنتخبة بین الاعتراف القانوني ومحدودیة الممارسة، سلیمة مسراتي 1

  .199ص ، 2012نوفمبر ، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 08العدد ، الفكر
ج ر ج ، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/04ون العضوي رقم من القان 17/02المادة  2

  . 2012جانفي سنة  15الصادرة في ، 02ج د ش عدد 
من خلال لترشیحها للعضوات المنخرطات ، تلعب الأحزاب السیاسیة دورا لا یستهان به في زیادة عدد النساء في البرلمان

وقد حذت ذلك الأحزاب في ، وتعتبر هذه الآلیة الأكثر شیوعا لإشراك النساء في الحیاة السیاسة، للانتخابات ودعمهن للفوز
  كل من الأرجنتین وبولیفیا والمكسیك واسترالیا والمملكة المتحدة وفي كافة أنحاء اسكندنافیة. أنظر في ذلك: 

  .  231ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي-
یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/03وي رقم من القانون العض 04المادة  3

  .2012جانفي سنة  14الصادرة في ، ج ر ج ج د ش العدد الأول، في المجالس المنتخبة
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لا   ٕ ونشیر إلى أن المشرع شدد على ضرورة تضمین القوائم الانتخابیة لهذه الحصص وا
ولكن ، علاهومع هذا یسمح لهذه القوائم بتعدیلها بما یتوافق ما جاء النص علیه أ، تم رفضها

كما نص على أنه وفي حال ، دون أن یتجاوز ذلك أجل الشهر الذي یسبق تاریخ الاقتراع
حدوث مانع لأحد المترشحات یمنع مواصلة ترشحها لا بد أن یكون استخلافها من نفس 

ضف إلى ذلك أن المشرع ورغبة منه في تشجیع الأحزاب السیاسیة على ترشیح ، جنسها
استفادتها من مساعدة مالیة خاصة من الدولة بحسب عدد مرشحاته في النساء أقر إمكانیة 

  1المجالس المنتخبة بما فیها البرلمان.
وبالنسبة لكیفیة توزیع المقاعد بین القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل علیها  

أوجب المشرع ضرورة مراعاة النسب المقررة للنساء كما هو موضح أعلاه بحسب ، كل قائمة
  2یب أسمائهن في القوائم الفائزة.ترت

تكریس حق المرأة الجزائریة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة بناءا على  - 02
  مبدأ المناصفة:

أصبح من الواضح تخلي ، 2021على إثر صدور القانون العضوي للانتخابات لسنة 
والأخذ بمبدأ  ،المشرع الجزائري عن اعتماد نظام الكوتا لتفعیل حق المرأة في الترشح

من  191/03ویظهر ذلك من خلال المقطع الأول من المادة ، المناصفة بین الرجال والنساء
تحت طائلة ، التي تنص على أنه: "یتعین على القوائم المقدمة للانتخابات 21/01الأمر 

  3".، مراعاة مبدأ المناصفة بین بین النساء والرجال، رفض القائمة

                                                             
یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/03من القانون العضوي رقم  07 - 05المواد  1

  سابق. مصدر، أة في المجالس المنتخبةالمر 
یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/03من القانون العضوي رقم  03المادة  2

  .المصدرنفس ، في المجالس المنتخبة
س الشعبي الوطني التي وفقط بالنسبة لانتخابات المجل، على أنه: "بصفة انتقالیة 21/01من الأمر  317تنص المادة  3

یمكن قوائم المترشحین المقدمة تحت رعایة الأحزاب السیاسیة أو القوائم ، تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي
من هذا القانون  191المستقلة في الدوائر الانتخابیة التي لم تتمكن من تحقیق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 

توافق السلطة المستقلة على ، وفي هذه الحالة، السلطة المستقلة إفادتها بترخیص لشرط المناصفة أن تطلب من، العضوي
  هذه القوائم وتصرح بقبولها ".  
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دلا كبیرا على الصعید الداخلي بین السیاسیین الذین انقسموا بین وقد أثار هذا الأمر ج 
عضو القیادي في  قالت "عائشة سریر، وفي سیاق هذه المخاوف، متخوفین منه مؤیدین لهو

بأن حزبها لا یواجه مشكلة في ، في تصریح لـ "العربي الجدید"، حركة مجتمع السلم"
كن فرض المناصفة في القوائم الانتخابیة "قد ل، حضور المرأة في قواعده وهیاكله السیاسیة

لا سیما في بعض الولایات والبلدیات ، یعد تحدیا كبیرا بالنسبة للكثیر من الأحزاب السیاسیة
خاصة إذا كانت هذه ، (تقصد الولایات الداخلیة المحافظة التي یصعب فیها ترشح المرأة)

سة السیاسیة والتصدي للشأن المناصفة على حساب الكفاءة والرغبة أصلا في الممار 
  1."العام

"إن  "كمال فنیش " رئیس المحكمة الدستوریة عن مبدا المناصفة بقوله: ویرى السید
مبدأ المناصفة في الترشیحات جاء لدعم حظوظ المرأة في المشاركة السیاسیة وتمكینها من 

ر ومساهمة المرأة بحكم التطور الذي عرفه حضو ، التواجد في المجالس النیابیة والتمثیلیة
كما رحب عضو مجلس 2، "في مختلف مناحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في الجزائر

                                                             
 المناصفة في القائمة الانتخابیة بالجزائر جدل المحاصصة والبحث عن مترشحات، عثمان لحیاني1

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-
-%A9AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84

%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8 الإطلاع ، تم
  .15:30ى الساعة عل، 03/05/2021على الموقع بتاریخ 

 ، السلطات الجزائریة نحو التمسك بالمناصفة والعتبة في القانون الانتخابي، عثمان لحیاني2 .1
-https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D9%86%D8%AD%D9%88
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
-%D9%81%D9%8A-A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A الموقع الإطلاع على ، تم
  .16:03على الساعة ، 03/05/2021بتاریخ 
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الأمة "عبد الوهاب بن زعیم " بفكرة المناصفة على أساس أن هذا المبدأ لا یقتصر على 
نما یمتد إلى النتائج ٕ   وهو ما سیجعل المرأة تكتسح المجالس المنتخبة.  ،الترشیح فقط وا

" تعتبر أن قانون الانتخابات الجدید "على ونیة "آمال لعروسينأن المستشارة القا غیر
لا یزال بحاجة إلى العمل على مستوى الوعي لدى الأفراد ، الرغم من أخذه بمبدأ المناصفة

  1والمجتمع بأهمیة مشاركة المرأة في مختلف الفعالیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ".
لخاص بالموضوع؛ فإننا نرى بأن المشرع الجزائري یتجه نحو زیادة تفعیل وعن رأینا ا 

لاسیما المشاركة في صنع ، وتحمیلها أعباء المشاركة السیاسیة، دور المرأة في المجتمع
، والتخلي عن الأفكار التقلیدیة، ودفعها نحو الانفتاح على ممارسة السیاسیة، القرار السیاسي

خاصة وأنها استطاعت أن ،  یستهان به في إدارة شؤون المجتمعباعتبارها أصبحت شریكا لا
ومدى استحقاقها للمناصب ، واستطاعت أن تفرض وجودها ونجاحها، تقتحم جمیع المجالات

  التي تتولى إدارتها وتسییرها.
إضافة الى تكریس مبدا السیادة الشعبیة من خلال ترك الحریة الكاملة للمواطن في 

النهائیة للصندوق وهو بذلك فعل النصوص القانونیة المعبرة عن السیادة الاختیار والنتیجة 
 الشعبیة وكفالة حریة الانتخاب.

ورشات  غیر أننا وفي الوقت نفسه نرى ضرورة دعم ترشیح النساء من خلال فتح
  ودورات تكوینیة بتأطیر من الدولة والأحزاب السیاسیة من أجل تكوین المرأة في هذا المجال.

                                                             
، الجزائر المناصفة بین الرجال والنساء تثیر جدلا في، علي یاحي1

3%D8%A9/%D8%AAhttps://www.independentarabia.com/node/189161/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B
%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%81%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86
-D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AB%-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 ن 03/05/2021الإطلاع على الموقع بتاریخ ، تم
  .15:44على الساعة 
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  آلیات تكریس حق المرأة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة في مصر: - ثانیا
ودخلت  1956استطاعت المرأة في مصر أن تحصل على حق التصویت سنة  

وبذلك أصبحت المرأة المصریة أول عربیة تمثل دولتها في  1،البرلمان بعد عام واحد
وهو ما ، ي المجالس النیابیةومع هذا بقیت تعاني من التهمیش وضعف التمثیل ف، البرلمان

  2014.2استوجب السعي نحو تمكینها الحقیقي من خلال إقرار دستور 
على التزام الدولة بتحقیق  09في المادة  2014ولقد نص الدستور المصري لسنة  

ولقد أكد على نبذ التمییز بین الجنسین من خلال ، تكافؤ الفرص بین المواطنین دون تمییز
من هذا الأخیر على ضرورة  11في حین نصت المادة  3،الدستور من 53نص المادة 

تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة في جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 
مع التأكید على ضرورة اتخاذ كافة التدابیر ، والاجتماعیة والثقافیة وفقا لأحكام الدستور

  با في المجالس النیابیة على نحو یحدده القانون.اللازمة لضمان تمثیل المرأة تمثیلا مناس
وقد اعتمد المشرع المصري لتطبیق تمثیل النساء في المجالس النیابیة على كل من  

  وسنوضح ذلك من خلال ما یلي:، ثم اتجه إلى العمل بمبدأ المناصفة، نظام الكوتا النسائیة
النیابیة بناءا على  تكریس حق المرأة المصریة في الترشح لعضویة المجالس - 01

  نظام الكوتا:
في شأن  2014لسنة  46طلاع على فحوى المادة الخامسة من القانون رقم بالا 

نجد أن المشرع المصري قد أخذ بنظام الكوتا من أجل تقریر حق المرأة في ، مجلس النواب
 15ا حیث أوجب على القائمة الانتخابیة المخصصة له، الترشح لعضویة المجالس النیابیة

                                                             
بیة الأعضاء بمنظمة ة العربیة في القوانین الانتخابیة للدول العر أ، المر فریق عمل المكتبة الإلكترونیة لمنظمة المرأة العربیة 1

  .58ص ، 2016، مصر، منظمة المرأة العربیة، 01ط ، المرأة العربیة
، د ط، ) 2011/2015دور المرأة في البرلمان (دراسة مقارنة بین مصر وألمانیا ، نوران أسامة عبد الوهاب محمد 2

  .37 -36ص ص ، 2017، لبنان، منشورات مركز بیروت لدراسات الشرق الأوسط
وهم متساوون في الحقوق ، على أنه: "المواطنون لدى القانون سواء 2014من الدستور المصري لسنة  53لمادة تنص ا 3

... تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة ، أو العقیدة أو الجنس، لا نمیز بینهم بسبب الدین، والحریات والواجبات العامة
  ... ".، للقضاء على كافة أشكال أشكال التمییز
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مقعدا واحد  45في حین تتضمن القائمة المخصص لها ، مقعدا أن تتضمن سبعة مترشحات
  غیر أنه لم یحدد كیفیة احتساب تمثیل النساء في حالة فوز القائمة.، وعشرین مترشحة

حیث نص على أن القائمة ، وقد أخذ بنفس المبدأ عند سنه لقانون مجلس الشیوخ 
أما القائمة المخصص ، ن تتضمن ثلاثة نساء على الأقلمقعدا لا بد أ 15المخصص لها 

  1مقعدا لا بد أن تتضمن سبع نساء على الأقل. 35لها 
قد خصص لتمثیل النساء في المجالس  ونشیر إلى أن المؤسس الدستوري في مصر 

في  102من المقاعد بشكل دائم على إثر التعدیل الدستوري للمادة  % 25النیابیة ما نسبته 
وهو ما نصت علیه المادة الأولى من قانون مجلس النواب بعد تعدیلها  2019،2أفریل 

  .2020لسنة  140موجب القانون رقم ب
نوفمبر  04في  2014وقد اعتبرت لجنة الخمسین المعدة للتعدیل الدستوري لسنة  

ولذلك لیس في ، بأن: "المرأة لیست كوته لأنها لیست فئة أو طائفة فهي نصف المجتمع
  یر العالم الآن كوتا للمرأة ".دسات

من الدستور  11واعتبر أن نص المادة ، وقد عارض الفقه المصري نظام الكوتا بشدة 
المشار إلیها أعلاه كانت كافیة لضمان التمییز الإیجابي الذي یفرض حق المرأة في 

  3والآن دعم هذا الحق كان لا بد أن یتكفل به المعهد القومي للمرأة.، الترشیح
تكریس حق المرأة المصریة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة بناءا على  - 02

  مبدأ المناصفة:
تم التخلي عن نظام ، على إثر قیام المشرع المصري بتعدیل قانون مجلس النواب 

، مقابل الاعتماد على مبدا المناصفة، الكوتا النسائیة في ترشیح النساء لعضویة المجلس
                                                             

  سابق. مصدر، في شان مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  04/02المادة  1
ص ، 2020، مصر، المجلس القومي للمرأة، 01ط ، 2020دلیل المرأة المصریة للانتخابات البرلمانیة ، حنان أبو سكین 2

13.  
تخابیة في الدستور والقانون المصري (دراسة مبدأ المواطنة ونظام الكوتا الان، هشام عبد السید الصافي محمد بدر الدین 3

كلیة ، مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمیة الإداریة، 02عدد ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، تحلیلیة)
  .242ص ، 2020جانفي ، الجزائر، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، الحقوق والعلوم السیاسیة
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 21مقعدا لا بد أن تتضمن  42ري على أن القوائم المخصص لها حیث نص المشرع المص
 50مقعد فلا بد أن تتضمن  100أما بالنسبة للقوائم المخصص لها ، مرشحة على الأقل

  مرشحة على الأقل. 
من التعدیل الدستوري لسنة  102غیر أنه وبالنظر إلى ما تضمنته نص المادة  
فإن مبدأ المناصفة یخص ، لنواب المعدلةن والمادة الأولى من قانون مجلس ا2019

  منها. % 25حیث لم یخصص للمرأة سوى ، الترشیحات دون المقاعد
  آلیات تكریس حق المرأة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة في فرنسا: - ثالثا

وهي بذلك تعتبر متأخرة - 1944لم تنل النساء في فرنسا حق التصویت إلا سنة  
وبشأن المساواة بین الرجل والمرأة فقد نصت الفقرة الثانیة من  -الأوربیةمقارنة ببعض الدول 

المادة الأولى من الدستور الفرنسي على أنه: "تعزز التشریعات المساواة بین النساء والرجال 
في تقلد المناصب والوظائف الانتخابیة وكذلك المناصب ذات المسؤولیات المهنیة 

وحیث أن هذا ، المساواة بین الجنسین مبدأ كرسه الدستوروهذا یعني أن ، والاجتماعیة "
الأخیر یسمو على كل القوانین فإن التمتع بالحقوق السیاسیة عامة والترشح خاصة هو حق 

  یكفل القانون ممارسته من قبل النساء والرجال على حد السواء.
ت صراحة فرنسا بمبدأ المناصفة بین الرجال والنساء في الترشیح للانتخابا أخذت 

صدر قانون یهدف إلى  2000جوان سنة  06وفي ، 2001بموجب قانون الانتخابات لسنة 
حیث یجبر هذا القانون الأحزاب ، تحفیز المرأة الفرنسیة على المشاركة في الانتخابات

السیاسیة على تضمین قوائمها الانتخابیة أسماء مرشحین من النساء في الدوائر الانتخابیة 
 2007وللتأكید على تفعیل مضمونه صدر قانون في سنة ، % 50سبة ساكن بن 3500

 دلیتم بع، یقضي برفض كل قائمة لا تستجیب لهذا الشرط خاصة في الانتخابات المحلیة
  1نسمة. 1000ذلك بتعمیم هذا المبدأ وفرضه على الدوائر الانتخابیة التي یبلغ عدد سكانها 

                                                             
  أنظر في ذلك: 1
 . 19ص ، مرجع سابق، ضاني فاطمة الزهراءرم-
  .79 -78ص ص ، مرجع سابق، منال بن شناف-
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قي معارضة شدیدة من قبل السیاسیین في وتجدر الإشارة إلى أن نظام المناصفة ل 
لاسیما النساء اللاتي رفضنا هذا التمییز الإیجابي على أساس أن المرأة في فرنسا ، فرنسا

دون حاجة لفرضها من قبل ، قادرة لوحدها أن تفرض نفسها على مستوى المجالس النیابیة
أن مبدأ  –لحركات النسویة ناشطة في ا–بل وترى "إلیزابیث بادینتار " ، الدستور أو المشرع

الصادر في  82/146المناصفة لا یعدو سوى تطبیقا لنظام الكوتا الملغى بموجب القرار رقم 
  1في شكل تنكري. 1987نوفمبر سنة  18

حق بعض الأقلیات والفئات الاجتماعیة في الترشح لعضویة المجالس   المطلب الثاني:
  النیابیة

، لاجتماعیة داخل المجالس النیابیة من دولة لأخرىیختلف تمثیل الأقلیات والفئات ا
ونظرته ، وبنائه الاجتماعي، على حسب مكونات المجتمع العرقي والدیني والطبقي

في حین نجد ، داخل المجالس النیابیة الإیدیولوجیة لكیفیة تفعیل دور هذه الأقلیات أو الفئات
تؤخذ مطلقا بأي فكرة للتمییز بین أن بعض الدول الأخرى تعتبر مجتمعها نسیجا واحدا فلا 

  أفراده على أساس طائفي أو دیني أو طبقي... 
وسنحاول من خلال ما یلي دراسة تنظیم كل من الجزائر ومصر وفرنسا لفكرة حق  

  بعض الأقلیات والفئات الاجتماعیة في الترشح للمجالس النیابیة.
الترشح لعضویة المجالس  حق بعض الأقلیات والفئات الاجتماعیة في  الفرع الأول:

  النیابیة في الجزائر
بالعودة إلى قانون الانتخابات في الجزائر نجد أن المشرع الجزائري قد فتح باب الترشح 
لعضویة المجلس الشعبي الوطني على مصراعیه لكل شخص تتوفر فیه الشروط القانونیة 

هذا الحذو بالنسبة للترشح إلى غیر أنه لم یحذو ، التي تسمح له بآداء الوظیفة النیابیة فیه
عضویة مجلس الأمة حیث قصر الأمر على الأعضاء المنتخبین في المجالس الشعبیة 

                                                             
  .79ص ، نفس المرجع، منال بن شناف 1
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یتعلق بضرورة أن یكونوا قد أتموا  21/01مع إضافة شرط بموجب الأمر  1، الولائیة والبلدیة
  2المترشح. بحسب الجهة التي ینتمي إلیها يعهدة كاملة بالمجلس الشعبي البلدي أو الولائ

والجدیر بالذكر أن قانون الانتخابات الجزائري جاء خالیا تماما من أي إشارة إلى  
ویبدو أن هذا الأمر یأتي لیتوافق مع مبدأ المساواة بین المواطنین المكرس ، تمثیل الأقلیات

إذ لا مجال للتمییز بین المواطنین على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو ، في الدستور
فالجزائر تحرص وبشدة على  3، الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

  الوحدة بین مواطنیها وتنبذ كل محاولات للتفرقة والتمییز بینهم. 
ضف إلى ذلك أن الجزائر بلد إسلامي لا اعتراف فیه بوجود أقلیات دینیة غیر  
لدینیة سواء من ناحیة المؤسس وهو ما یبرر عدم الأخذ بعین الاعتبار للأقلیات ا، مسلمة

  الدستوري أو من ناحیة المشرع.
فقد سبق لنا من خلال الفرع الأول من ، وبخصوص اعتبار النساء كفئة في المجتمع 

دأ المناصفة تكریسا بوأخذه بم، هذا المطلب وأن بین تخلي المشرع الجزائري عن نظام الكوتا
  بین الجنسین. 2020من التعدیل الدستوري  37لمبدأ المساواة المنصوص علیها في المادة 

فیفري  22ولا بد لنا أن نلفت الانتباه إلى أن الأوضاع التي شهدتها الجزائر بعد  
وتكریس مشاركتهم الفعلیة ، جعل الجزائر أمام تحدي یتمثل في تأهیل فئة الشباب، 2019

قات جدیدة تملك روح والبحث عن طا، للتخلص من أذناب النظام القدیم، في میدان السیاسة
خاصة وأن أهم مطالب الحراك ، التحدي من أجل التغییر والمضي قدما لبناء الجزائر الجدیدة

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  200المادة  1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
م على الانتخابات المتعلقة بالتجدیدین الجزئیین لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین التالین لصدور هذا لا یسري هذا الحك 2

  أنظر في ذلك: القانون العضوي.
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  221المادة 

  .نفس المصدر، المعدل والمتمم
المصادق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442من الأمر الرئاسي  37 المادة 3

  .مصدر سابق، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر 
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الوطني قد تمثلت في ضرورة إحداث السلطة لآلیات تهدف إلى تشجیع الشباب ومنحهم 
عطائهم المزید من المسا، فرص للمشاركة في إدارة دفة الحكم ٕ حة لتجسید تطلعاتهم وا

عن رأیهم بكل حریة هو حق مكفول  حترام رغبتهم في التعبیراإذ أن  حتیاجاتهم؛اتقبلیة و المس
  1دستوریا.
بضمانة جدیدة للحفاظ على حق الشباب في  21/01وعلى هذا الأساس جاء الأمر  

بعد أن عرف البرلمان الجزائري ولسنوات عدیدة احتكار ، الترشح لعضویة المجالس النیابیة
مما أدى بعزوف الشباب عن المشاركة ، سنة 45الفئة العمریة الأكبر من  مقاعده من قبل

كما أكد على احترام الجزائر لالتزاماتها الدولیة أمام المجتمع الدولي فیما یتعلق  2، السیاسیة
  3بضرورة التكفل والتمكین السیاسي لفئة الشباب وتشجیعهم.

                                                             
، في فقرتهما الأولى على أنه لا مساس بحرمة حریة الرأي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  52و 51تنص المادتان  1

  بیر مضمونة. وأن حریة التع
مما ساهم في سوء الأوضاع ، عرفت السنوات الأخیرة في الجزائر عزوف الشباب عن ممارسة حقي الانتخاب والترشح 2

ولعل اتخاذ الجزائر لخطوة فعلیة ، وتدهور النظام السیاسي في الجزائر، على مستوى المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة
سیحرك وینشط رغبة الشباب في ممارسة مختلف الحقوق السیاسیة لا سیما حق ، نتخبةنحو تمكین الشباب في المجالس الم

  الانتخاب لأنها الأساس في اختیار سلطة شرعیة.

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن: "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد  21نصت المادة 3
 یختارون في حریة ". اما مباشرة أو إما بواسطة ممثلین

ولا یزال هذا ، " 2001تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة "برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة  1996وفي سنة 
الأخیر وثیقة  دولیة مرجعیة فیما یتعلق بالشباب ومشاركتهم الكاملة والفعالة في حیاة المجتمع وضع القرارات حیث اقترح 

  یة:العمل المجالات الآت
  تطویر وتعزیز فرص الشباب لمعرفة حقوقهم ومسؤولیتهم.

زالة العقبات التي تؤثر على مشاركتهم التامة في  ٕ تعزیز المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة والإنمائیة والبیئیة للشباب وا
  المجتمع.

 تشجیع الجمعیات الشبانیة وأنشطتها من خلال الدعم المالي والتعلیمي والفني... الخ. 
تحدید التزامها بمشاركة الشباب الفعالة وتقییم التقدم الذي أحرزته  2003د أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام وق

  .58/133العقبات التي اعترضته وذلك بناءا على القرار رقم 
طقة الشرق أصدرت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائیة خطة العمل الاستراتیجیة الخاصة بالشباب لمن، 2010وفي عام 

تدعو الخطة إلى المشاركة التامة والمؤثرة للشباب في صیاغة  2011وفي نسختها المستحدثة ، الأوسط وشمال إفریقیا
  السیاسات والتشریعات والبرامج الوطنیة ذات الصلة وفي تنفیذها وتقییمها.



  والحالات الخاصة بالترشح لعضویة المجالس النیابیة:  الشروط الإجرائیة ------- الفصل الثاني

148 

عین على القوائم المتقدمة وتجسیدا لذلك؛ نص المشرع الجزائري على أنه: "یت 
) 1/2نصف (، على الأقل، ...أن تخصص، القائمة تحت طائلة رفض، للانتخابات

  1...".،) سنة40الترشیحات للمترشحین الذین تقل أعمارهم عن أربعین (
ویفید النص أعلاه؛ اعتماد المشرع الجزائري لنظام الحصة كآلیة قانونیة مستحدثة  

ة لفئة الشباب وفرض ضرورة احتواء قوائم المترشحین لعضویة لتوسیع المشاركة السیاسی
وهي إضافة ، عدد المترشحین دون سن الأربعین سنة 1/2المجلس الشعبي الوطني على 

  نوعیة وتدعیم لما سبقه من قوانین لتحسین المشاركة السیاسیة للشباب وتفعیلها.
ة تشبیب المجالس المنتخبة وللإشارة فإن المشرع الجزائري كانت له سوابق لتبني فكر  

  وذلك من خلال اعتماد تعدیلات لتخفیض السن القانونیة للترشح لعضویة المجالس النیابیة.
حق بعض الأقلیات والفئات الاجتماعیة في الترشح لعضویة المجالس  الفرع الثاني:

  النیابیة في مصر
فمع وجود ، فةیتكون المجتمع المصري من طوائف دینیة مختل، على خلاف الجزائر 

ارتأى المشرع أنه لا بد من الاعتراف لهذه الفئة بحق التمثیل في المجالس ، أقلیة مسیحیة
النیابیة حفاظا على الأمن القومي وحرصا على تمتین الروابط بین المسلمین والمسحیین في 

  الدولة من خلال توحید رؤاهم ومصالحهم السیاسیة.
  

                                                                                                                                                                                              
منه على  11الافریقي" حیث تنص المادة "میثاق الشباب  2006فقد أقر الاتحاد الافریقي عام ، أما على الصعید الاقلیمي

أنه: "لكل شاب الحق في المشاركة في كافة مجالات أنشطة المجتمع " وقد وافقت الدول الأطراف على القیام بضمان 
  مشاركة الشباب في البرلمان وهیئات صنع القرار الأخرى وفقا للقوانین المقررة. 

بتعزیز الجهود الرامیة الى تحقیق  2010ائة للإتحاد البرلماني الدولي عام كما طالبت الجمعیة الثانیة والعشرین بعد الم
كما طلبت من البرلمانات وضع تدابیر عملیة من قبیل إمكانیة ، تمثیل ومشاركة مناسبین للشباب في هیئات اتخاذ القرار

مع احترام قیم الكرامة الانسانیة  ،استحداث حصص للشباب لزیادة مشاركة الشباب في البرلمان والهیئات التمثیلیة الأخرى
  والحریة الدیمقراطیة والمساواة.

یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  191/03المادة  1
  .سابق مصدر، المعدل والمتمم، الانتخابات
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عدد  1اشتراطه لضرورة تضمین القائمة الانتخابیةوتكریسه هذا التوجه كان من خلال 
كما أنه وفي الوقت نفسه اشترط أن تتضمن القائمة مزیج ، معین من المرشحین المسیحین

، مصریین مقیمین بالخارج، ذوي الإعاقة، الشباب، الفلاحین، العمال، مرشحین من فئة
  ونساء كضمانة للتمثیل المناسب والملائم لبعض المصریین.

ن خلال ما یلي سیتم التطرق إلى التحدید القانوني لتعریف كل صفة حسب ما أقره وم 
وعدد المرشحین الذي لا بد أن تضمه كل قائمة انتخابیة بحسب هذه ، المشرع المصري

  الصفات. 
  التحدید القانوني لتعریف كل صفة للترشح إلى مجلس النواب: - اولا

فرها في المرشحین ضمن القائمة الانتخابیة حتى لا یتم الخلط بین الصفات اللازم تو  
حرص المشرع المصري على تحدید ، التي تخوض غمار انتخابات مجلس النواب المصري

تعریف قانوني لكل صفة وذلك من خلال نص المادة الثانیة من قانون مجلس النواب 
ذا تحت عنوان "تعریفات " والتي جاء فیها: "في تطبیق أحكام ه 2014المصري لسنة 

قصد بالصفات التالیة المعاني المبینة قرین كل منها: ، القانون ُ   ی
من تكون الزراعة عمله الوحید ومصدر رزقه الرئیسي لمدة عشر سنوات على الفلاح: 

ویشترط ألا ، ویكون مقیما في الریف، الأقل سابقة على ترشحه لعضویة مجلس النواب
  2قصر ملكا أو إیجارا أكثر من عشرة أفندة.تتجاوز حیازته الزراعیة هو وزوجه وأولاده ال

ولا یكون منضما إلى ، من یعتمد بصفة رئیسیة على دخله بسبب عمله الیدويالعامل: 
ویستثنى من ذلك ، نقابة مهنیة أو مقیدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العلیا

بدأ حیاته عاملا وحصل  وكذلك من، أعضاء النقابات المهنیة من غیر حملة المؤهلات العلیا
                                                             

على أن  200لسنة  140معدلة بالقانون رقم ال  2014جاء في نص المادة الثالثة من قانون مجلس النواب لسنة  1
وننوه إلى أن ، مقعد مخصص لنظام القوائم المغلقة المطلقة 284و، مقعد مخصص للنظام الفردي 284المجلس مكون من 

  شرط تمثیل الأقلیات لا یخص سوى الترشح ضمن نظام القوائم الانتخابیة.
  ي ذلك: أنظر ف، 2م 4200الفدان بتقریب الكسر یمثل مساحة  2

ar/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar ، تم تصفح الوقع
  . 10:51على الساعة ، 28/06/2020یوم 
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وفي الحالتین یجب لاعتبار الشخص عاملا أن یكون مقیدا في نقابة ، على مؤهل عال
  عمالیة.

من بلغت سنه خمس وعشرین سنة میلادیة في یوم فتح باب الترشح ولم یبلغ الشاب: 
ن تجاوز هذا السن طوال مدة عضویته.، الخامسة والثلاثین سنة في التاریخ ذاته ٕ   وا

من یعاني من إعاقة لا تمنعه من القیام بمباشرة حقوقه المدنیة اطن ذو الإعاقة: المو 
والسیاسیة على نحو ما یحدده تقریر طبي یصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة 

  بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.، العلیا للانتخابات
مته العادیة خارج جمهوریة مصر العربیة من جعل إقاالمصري المقیم في الخارج: 

بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبیة أو أقام بالخارج مدة لا ، بصفة دائمة
تقل عن عشر سنوات سابقة على تاریخ فتح باب الترشح. ولا یعتبر مقیما في الخارج في 

وتبین اللائحة الداخلیة ، خارجفي ال، تطبیق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب
  لمجلس النواب كیفیة ممارسته لمهام العضویة ". 

  عدد المرشحین الذي لا بد أن تضمه كل قائمة انتخابیة بحسب شرط الصفة: - ثانیا
حدد المشرع المصري عدد المرشحین الواجب أن تتضمنه كل قائمة انتخابیة بحسب  

، 2020دیل قانون مجلس النواب في سنة بعد تع 05شرط الصفة من خلال نص المادة 
والتي جاء فیها أنه: "یجب أن تتضمن كل قائمة انتخابیة عددا من المترشحین یساوي العدد 

  المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتیاطیین مساویا له.
یتعین أن تتضمن كل ، وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون

  ) مقعدا الأعداد والصفات الآتیة على الأقل:42مة مخصص لها عدد (قائ
 ثلاث مترشحین من المسیحیین.

  مترشحان اثنین من العمال والفلاحین.
  مترشحان اثنین من الشباب.

  مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
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  مترشح من المصریین المقیمین في الخارج.
  ) امرأة على الأقل.21یرهم (على أن یكون من بین أصحاب هذه الصفات أو غ

) مقعد الأعداد 100ویتعین أن تتضمن كل قائمة انتخابیة مخصص لها عدد (
  والصفات الآتیة على الأقل:

 تسعة مترشحین من المسیحیین.
  ستة مترشحین من العمال والفلاحین.

  ستة مترشحین من الشباب.
  ثلاثة مترشحین من الأشخاص ذوي الإعاقة.

  المصریین المقیمین في الخارج. ثلاثة مترشحین من
  ) امرأة على الأقل.50على أن یكون من بین أصحاب هذه الصفات أو غیرهم (

وفي جمیع الأحوال یجب أن یتوفر في المترشحین الاحتیاطیین ذات الأعداد والصفات  
هذه المشار إلیها. ولا تقبل القائمة غیر المستوفیة أي من الشروط والأحكام المشار إلیها في 

  المادة... ". 
الفرع الثالث: حق بعض الأقلیات والفئات الاجتماعیة في الترشح لعضویة المجالس 

  النیابیة في فرنسا
وفي المقابل نجد أن المشرع الانتخابي الفرنسي وبالرغم من تواجد أقلیات دینیة وعرقیة  

جالس النیابیة تماشیا مع مختلفة في دولة فرنسا إلا أنه لم یأخذ بفكرة تمثیل الأقلیات في الم
والذي أدى إلى رفض  1من الدستور 01مبدأ وحدة الشعب الفرنسي المكرس في نص المادة 

الاعتراف الرسمي بالأقلیات مع ضمان حقوقها في الاختلاف من خلال مبدأ المساواة ومبدأ 
على أساس دیني أو قومي أو  خوعلى ضوء هذا یحظر في فرنسا الترسی، عدم التمییز

  2غوي.ل
  

                                                             
، ي على أنه: "الجمهوریة الفرنسیة جمهوریة غیر قابلة للتجزئةتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الدستور الفرنس 1

دیمقراطیة واشتراكیة. تكفل المساواة بین جمیع المواطنین أمام القانون دون تمییز في الأصل أو العرق أو الدین. ، علمانیة
  وتحترم جمیع المعتقدات. تنظم الجمهوریة على أساس لا مركزي ".

  .127ص ، سابق مرجع، وائل منذر البیاتي 2
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المطلب الثالث: الحالات المحظورة من الترشح لعضویة المجالس النیابیة والحالات 
  المتنافیة معه

لجئت جل التشریعات الدولیة إلى إضفاء الشفافیة والنزاهة على العملیة الانتخابیة 
المتعلقة بالمجالس النیابیة بصفة عامة وعملیة الترشح لتقلد المقاعد النیابیة على وجه 

، وذلك عن طریق حظر الترشح على بعض الفئات من الموظفین لهذه المناصب، لخصوصا
ٕ وقد جاء هذا الخطر إما نسبیا في حالات ومرتبط یقید زمني و  أو مطلقا في حالات ، قلیميا

  أخرى.
والتي یمنع ، ویعرف هذا النوع من الحظر بتسمیة "حالات عدم القابلیة للانتخاب "

وذلك لتفادي التأثیر ، ائف من الترشح لعضویة هذه المجالسبموجبها بعض أصحاب الوظ
، على الناخبین من قبلهم نظرا للنفوذ الذي یكتسبونه من خلال وظائفهم واستغلالهم لمناصبهم

وهذا ، ستقلالیة النائب في آدائه لمهامه في حالة الفوز بمقاعد العضویةاإضافة إلى ضمان 
قلیمي.الأمر جعل أحقیة ترشحهم ترتبط بقید  ٕ   زمني وا

أما عن حالات التنافي فهي تختلف عن حالات عدم القابلیة كونها تسمح للموظف  
وترخص له المشاركة في الترشح لعضویة المجالس النیابیة بشرط أنه عند الفوز بمقعد 

لا بد أن یختار بین ممارسته لوظیفته الأصلیة أو ممارسته العضویة في هذه ، التمثیل
  لا یستطیع الجمع بینهما.، يالمجالس وبالتال

فحالات عدم القابلیة متعلقة أصلا بالمرحلة التحضیریة للانتخابات (مرحلة ، وعلیه 
على عكس مرحلة حالات التنافي فهي تتحدد بعد الانتهاء ، ودراسة ملف الترشح)، الترشح

  من العملیة الانتخابیة وتعتبر أحد أهم أسباب إسقاط العضویة.
طرق إلى الفئات المحضورة من الترشح لانتخابات المجالس النیابیة ثم وفي ما یلي سنت 

  مصر وفرنسا على النحو الآتي:، حالات التنافي في كل من الجزائر
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  ترشح لانتخابات المجالس النیابیةالفرع الأول: الفئات المحضورة من ال
ة في كل من سیتم تبیان الفئات المحضورة من الترشح لانتخابات المجالس النیابی 
  مصر وفرنسا على النحو الآتي: ، الجزائر

 حضر الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لفئات معینة في الجزائر: - أولا
على غرار معظم التشریعات تطرق المشرع الجزائري إلى تنظیم الحالات الممنوعة من  

نوضح ذلك من خلال وس، أو بشكل مطلق، الترشح لانتخابات المجالس الانتخابیة إما مؤقتا
  ما یلي:

  حضر الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لفئات معینة في الجزائر مؤقتا: - 01
الترشح لانتخابات المجالس النیابیة مؤقتا  نظم المشرع الجزائري الحالات الممنوعة من 

  كما یلي:
 دة حضر الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لفئات معینة في الجزائر مؤقتا لم

  سنة واحدة:
حدد المشرع الجزائري ضمن قانون الانتخابات الحالات الممنوعة من الترشح  

یبدأ احتسابها من تاریخ توقفهم عن العمل في ، لانتخابات المجالس النیابیة لمدة سنة واحد
م في نصوص المواد هدائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائف

ونشیر إلى أنه قد حدد في هذا الشأن حالات ، من قانون الانتخابات 199، 190، 187
  وسنقوم بعرضها من خلال ما یلي:، المنع التي تخص كل مجلس على حدى

 :الفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني  
حدد المشرع الجزائري الحالات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي  

  وطني في الفئات التالیة:ال
 السفیر والقنصل العام والقنصل. -
 أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها. -
 الوالي. -
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 الأمین العام للولایة. -
 الوالي المنتدب. -
 رئیس الدائرة. -
 المفتش العام للولایة. -
 عضو مجلس الولایة. -
 المدیر المنتدب بالمقاطعة الإداریة. -
 القضاة. -
 الشعبي. أفراد الجیش الوطني -
 موظفو أسلاك الأمن. -
 أمین خزینة الولایة. -
 1المراقب المالي للولایة. -
 :الفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات مجلس الأمة  
بما أن المشرع الجزائري قد حصر إمكانیة الترشح لانتخابات مجلس الأمة في  

الحالات الممنوعة سنقوم بتناول ، يمن المجلس الشعبي البلدي والولائالأعضاء المنتخبین 
  من الترشح لانتخابات هذه المجالس كالتالي: 

 :المجلس الشعبي البلدي  
  تتمثل الفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي في:

 أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها. -
 الوالي. -
 الأمین العام للولایة. -
 الوالي المنتدب. -

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  199المادة  1

  .مصدر سابق، المعدل والمتمم
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 رئیس الدائرة. -
 العام للولایة.المفتش  -
 عضو مجلس الولایة. -
 المدیر المنتدب بالمقاطعة الإداریة. -
 القضاة. -
 أفراد الجیش الوطني الشعبي. -
 موظفو أسلاك الأمن. -
 أمین خزینة البلدیة. -
 المراقب المالي للبلدیة. -
 
  1الأمین العام للبلدیة. -
 :المجلس الشعبي الولائي  
  ات المجلس الشعبي الولائي فهي:وبالنسبة للفئات الممنوعة من الترشح لانتخاب 
 أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها. -
 الوالي. -
 الأمین العام للولایة. -
 الوالي المنتدب. -
 رئیس الدائرة. -
 المفتش العام للولایة. -
 عضو مجلس الولایة. -
 المدیر المنتدب بالمقاطعة الإداریة. -

                                                             
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  188المادة  1

  .سابق مصدر، مالمعدل والمتم
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 القضاة. -
 أفراد الجیش الوطني الشعبي. -
 من.موظفو أسلاك الأ -
 أمین خزینة الولایة. -
 المراقب المالي للولایة. -
 1الأمین العام للبلدیة. -
  حضر الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لفئات معینة في الجزائر مؤقتا لمدة

 خمس سنوات:
نص المشرع الجزائري من خلال القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین على  

وذلك ، من ممارسة السیاسة بعد إحالته على الحالة المدنیةمنع العسكري لمدة خمس سنوات 
من خلال نصه على أنه: "یمنع العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائیة في صفوف 
الجیش من ممارسة أي نشاط سیاسي حزبي أو الترشح لأي وظیفة انتخابیة عمومیة لمدة 

  2سنوات ". 05
لا یخص سوى الانضمام إلى الأحزاب ویستفاد من النص أعلاه أن هذا المنع  

وبالتالي یحتفظ ، أو الترشح للانتخابات أیا كانت، السیاسیة أو المشاركة في تأسیسها
  وترجع أسباب هذا المنع إلى ما یلي:، اعد بحقه في الانتخابقالعسكري المت
  05أن العسكري المتقاعد یوضع في الاحتیاط ویحال إلى وضعیة الاستیداع لمدة 
سنوات یمكن خلالها  05وفي هذه الحالة یبقى العسكري تحت تصرف الجیش لمدة  سنوات

 إعادة استدعائه في أي وقت.
  الزامه بواجب الاحتراس والتحفظ بعدم الخوض في السیاسة وحفظ أسرار المؤسسة

خرق واجب العسكریة وهو ما لا یتوفر عند ممارسة الوظیفة السیاسیة التي قد تؤدي إلى 
                                                             

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر  190المادة  1
  .نفس المصدر، المعدل والمتمم

ون الأساسي العام للمستخدمین نیتضمن القا، 2006فیفري سنة  28مؤرخ في  06/02مكرر من الأمر رقم  30المادة  2
الصادرة في ، 78ج ر ج ج د ش عدد ، 2019دیسمبر  11مؤرخ في  19/11المعدل والمتمم بالقانون رقم ، العسكریین

  .2019دیسمبر سنة  18
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طلع علیها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل اأسرار التي  الحفاظ على
 المؤسسة العسكریة حیث نص المشرع في هذا الشأن على أنه:

"العسكري ملزم حتى بعد إعادته إلى الحیاة المدنیة بالسر المهني وهو ملزم بحمایة 
سرار التي یطلعها او یكون الأ، وعدم إفشائه ما عدا الحالات المنصوص علیها في القانون

  1قد اطلعها في اطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".
  حضر الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لفئات معینة في الجزائر مطلقا: - 02

العدید من التغییرات ، لقد حمل التعدیل الأخیر للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات
قصد تعمیق الممارسة ، التجارب والأخطاء السابقة والمستجدات كنتیجة عن الاستفادة من

العدید من الأحكام التي انصبت في مجملها  21/01حیث تضمن الأمر ، السیاسیة وحمایتها
ضفاء الشرعیة ، النزاهة والشفافیة في العملیة الانتخابیة بجمیع مراحلها من أجل تحقیق ٕ وا

  علیها.
، السلطة ممثلة في رئیس الجمهوریة وتماشیا مع الاصلاح الدستوري الذي بادرت به

والتزاما منه بتحقیق أكبر مطالب الشرعیة للحراك وتفعیل مبدأ التداول على السلطة بما 
، واحترام الإرادة الشعبیة 2020من التعدیل الدستوري  8و 7تطبیق نصا المادتین ، یضمن

"تحدید العهدة  أحكاما جدیدة تخص، 2020من التعدیل الدستوري  122/06تضمنت المادة 
  البرلمانیة بعهدتین متتالیتین أو منفصلتین ".

على أنه: "یشترط في المترشح  21/01من الأمر  200وتكریسا لذلك؛ نصت المادة  
  إلى المجلس الشعبي الوطني ما یأتي:

  ن متتالیتین أو منفصلتین "یألا یكون قد مارس عهدتین برلمانیت -
لدستوري قد مس العهدة النیابیة في المجلس الشعبي والجدیر بالذكر أن هذا التعدیل ا 

بحیث لا یمكن للعضو أن یمارس العهدة البرلمانیة في الغرفة ، الوطني دون مجلس الأمة
  الأولى من البرلمان أكثر من عشرة سنوات.

                                                             
ون الأساسي العام للمستخدمین نیتضمن القا، 2006فیفري سنة  28مؤرخ في  06/02من الأمر رقم  45المادة  1

  سابق. مصدر، المعدل والمتمم، العسكریین
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الشرط من شأنه أن یفتح ویساعد على توسیع حظوظ المشاركة السیاسیة لفئات  وهذا 
خاصة وأنه أصبح محل سخط وتذمر من قبل ، یدة في البرلمانوضخ دماء جد، أخرى

وكذلك لارتباطه بالممارسات السیاسیة الفاسدة على ، بسبب دوره المتدني والضعیف، الشعب
حیث اعتبر البرلمان أهم مراكز تدخل ، خاصة في الآونة الاخیرة، عكس ما كان مرجوا منه

یرة للمقعد البرلماني لعقود وفترات طویلة من في ظل احتكار فئة كب، واستخدام المال الفاسد
، مما تمخض عنه استغلال العهدة النیابیة لأغراض غیر تلك التي سطرت لأجلها، الزمن

 إضافة إلى استغلال الحصانة البرلمانیة من أجل الهروب من قضایا الفساد.
 حضر الترشح لانتخابات المجالس النیابیة على فئات معینة في مصر: - ثانیا

من قانون مجلس النواب حالات عدم قبول أوراق الترشح  المشرع المصري بدوره ضَ
إلا بعد تقدیمهم  -سواء مجلس النواب أو الشیوخ-لفئات معینة لانتخابات المجالس النیابیة 

حیث تعتبر الاستقالة المقدمة وفق ذلك ، لاستقالاتهم بالشكل والإجراءات المحددة قانونا
ویعني ذلك أنه سمح لهذه الفئات بالترشح  1،اعها لدى الجهات المعنیةمقبولة من تاریخ إید

فهو لم یرهن ذلك بمرور مدة زمنیة معینة كما ، للانتخابات النیابیة بمجرد تقدیمها للاستقالة
فعل المشرع الجزائري وهذه نقطة تحسب علیه لكونه لم یراعي إمكانیة استغلال هذه الفئات 

والسیاسي سیما وأنه قبل ذلك قد سمح بفتح باب الترشح للراغب به  لنفوذها الإداري والمالي
ولم یقصر ذلك على الدائرة التي تقع بها قاعدة البیانات ، في أي دائرة انتخابیة یختارها

وهذا یضعنا أمام فرضیة ممكنة الوقوع بأن یترشح المعني في الدائرة ، الانتخابیة المقید علیها
  وبالتالي سیستغل نفوذه للفوز بالانتخابات. ، هالتي كان یؤدي فیها وظیفت

  
  

                                                             
  ك:أنظر في ذل 1
 سابق. مصدر، المعدل، في شان مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  11/01المادة -
  سابق. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  12/01المادة -
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 11وقد أورد المشرع المصري هذه الفئات حصرا من خلال الفقرة الأولى من المادة  
  وتتمثل في كل من: ، 2014من قانون مجلس النواب لسنة 

  رجال القوات المسلحة. -
  رجال الشرطة. -
  أعضاء المخابرات العامة. -
  أعضاء الرقابة الإداریة. -
  ضاء الجهات أو الهیئات القضائیة.أع -
  الوزراء أو نوابهم.  -
  المحافظین أو نوابهم. -
 رؤساء أو أعضاء الهیئات المستقلة أو الأجهزة الرقابیة. -
غیر أنه وبالنسبة لترشح أفراد الجیش المصري (القوات المسلحة ) لانتخابات المجالس  
تي مست كل من القانون المتعلق فینبغي لنا أن نشیر إلى أن حركة التعدیل ال، النیابیة

والقانون المتعلق بالقیادة والسیطرة على ، بشروط الخدمة والترقیة لضباط القوات المسلحة
قد ، وقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة

وذلك سواء ، لمسلحةأوجبت علیهم أخذ الموافقة على الترشح من المجلس الأعلى للقوات ا
  تعلق بالضباط الموجودین بالخدمة أو الذین انتهت خدمتهم.

كما نص التعدیل على أنه "لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات  
المسلحة أمام اللجنة القضائیة العلیا لضباط القوات المسلحة وفق القواعد والاجراءات 

والخاص بتنظیم وتحدید اختصاصات  1975سنة  71المنصوص علیها في القانون رقم 
یوما من تاریخ اعلان صاحب  30اللجان القضائیة لضباط القوات المسلحة وذلك خلال 

  الشأن به ویكون قرارها في الطعن نهائیا.
مع عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة القضائیة لضباط القوات المسلحة أو المطالبة 

  ه أمام أیة هیئة أو جهة أخرى ".بإلغائها بأي وجه من الوجو 
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قد حضر على ضباط الجنسین إبداء  1959لسنة  232وننوه إلى أن القانون رقم  
الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهیئات أو 

تنظیم  الجمعیات أو المنظمات ذات المبادئ أن المیول السیاسیة وكذلك الاشتراك في
  اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة.

إلى محاولة النظام المصري منع المرشحین من القوات ، ویمكن رد هذا التعدیل 
لأن هذا ، المسلحین المنافسین للرئیس المصري "عبد الفتاح السیسي " من الترشح للانتخابات

 1الشرط یتعلق بكل الانتخابات محلیة أو وطنیة.
ؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهیئات العامة وشركات القطاع العام أما بالنسبة لر  

وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات ، وشركات قطاع الأعمال العام
القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تدیرها الدولة أو تساهم فیها 

 % 50أو تساهم فیها شركاتها المشار إلیها بنسبة  من رأسمالها على الأقل % 50بنسبة 
من رأسمالها على الأقل؛ فهم یعتبرون في إجازة مدفوعة الأجر من تاریخ تقدیمهم أوراق 

  2ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
دون الاستقالة من الوظیفة ، وفي حالة فوزهم بالانتخابات سیتفرغون إلى المهمة النیابیة

  فسیعودون إلى وظائفهم.، أما في حالة حدوث العكس 3،مهمة نیابیة)(حالة الانتداب ل

                                                             
  أنظر في ذلك:  1

في شأن شروط  1959لسنة 232في شأن تعدیل بعض احكام القانون رقم  2020لسنة  167من قانون رقم  103المادة 
بشأن القیادة والسیطرة على شؤون الدفاع عن الدولة  1968لسنة  4الخدمة والترقیة لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 

مكرر  30ج ر ج م ع عدد ، بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 2014لسنة  20وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 
  .2020نة جویلیة س 27الصادرة في ، (أ)
- www.manshurat.org  17:00على الساعة ، 15/12/2020تم الاطلاع على الموقع بتاریخ.  
  أنظر في ذلك: 2
 سابق. مصدر، المعدل، في شأن مجلس النواب، 2014لسنة  46من القانون رقم  11/02المادة -
  .سابق مصدر، في شأن مجلس الشیوخ، 2020لسنة  141من القانون رقم  12/02المادة -
، ونشیر إلى أن هذا الموقف یتناسب مع ما أورده المؤسس الدستوري بشأن تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضویة 3

المعدل ، 2014من الدستور المصري لسنة  103ویحتفظ له بوظیفته أو عمله وفقا للقانون. راجع في ذلك: نص المادة 
  مرجع سابق.   
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وما یمكننا ملاحظته أن المشرع المصري قد أغفل تماما التطرق لمنع السفراء 
والقناصلة من الترشح للانتخابات مجلس النواب لشغل المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابیة 

  الموجودة بالخارج.
  بات المجالس النیابیة لفئات معینة في فرنسا:حضر الترشح لانتخا - ثالثا

في البدایة ننوه إلى أن دراستنا للفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجالس النیابیة 
في فرنسا قد جعلتنا نلاحظ ما بأن المشرع الانتخابي الفرنسي على خلاف كل من المشرعین 

وهذا یؤكد الحرص الشدید على منع  ،الجزائري والمصري قد استفاض في تنظیم هذه المسألة
  المترشح من استغلال أي نفوذ حصل علیه بمناسبة أداءه لوظیفة معینة.

ویظهر ذلك من خلال سعیه الدائم في كل مرة لإدخال تعدیلات تخص توسیع حالات  
المنع من تقدیم أوراق الترشح لفئات معینة سواء تعلق الأمر بمسألة الانضمام إلى انتخابات 

معیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ سیما في التعدیل الذي أجري بموجب القانون رقم الج
دیسمبر  02مؤرخ في  2019/1268والقانون رقم  2019مارس  23مؤرخ في  221/22

  ونحن نرى بأن هذا یضمن:، 2019
ویحفظ لكل منهم فرص ، الحفاظ على مبدأي الحیاد والمساواة بین المترشحین 

  وز بالانتخابات. متكافئة من أجل الف
الحفاظ على إرادة الشعب الفرنسي من التعرض لأي ضغط یدفعها لاختیار شخص  

 غیر مناسب لأداء المهام النیابیة.
، من قانون الانتخابات الفرنسيLO 296حالة من نص المادة ضف إلى ذلك أنه وبإ 

المترشحین فإن حالات المنع من الترشح لانتخابات الجمعیة الوطنیة تطبق أیضا على 
  لانتخابات مجلس الشیوخ.

وفئات أخرى بعد توقفها ، كما أن فترة المنع تختلف بین تخص فئات خلال فترة عملهم 
وهذه الأخیرة تختلف المدة الزمنیة لمنعها بین سنة وثلاث سنوات بالنظر إلى ، عن العمل
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خلال وبحسب درجة أهمیة المنصب الذي یشغله المترشح وقوة النفوذ الذي یستمدها من 
  الأفعال المرتكبة من قبله بخصوص الانتخابات. 

لذلك ارتأینا أن نبین كل حالة من حالات المنع من الترشح للانتخابات النیابیة الفرنسیة 
  على النحو التالي:، بحسب المدة الزمنیة التي یحضر علیها ذلك

  ل مدة عملهم:الفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجالس النیابیة خلا  - 01
حدد المشرع الانتخابي الفرنسي فئتین ممنوعتین من الترشح لانتخابات المجالس  

وبالمفهوم المخالف؛ بمجرد تقدیم الاستقالة من ، النیابیة خلال مدة عملهم في وظائفهم
  وتشمل هذه الفئة كلا من:، الوظیفة أو الحصول على التقاعد یصبح بإمكانهم الترشح

 قوق ومساعدیه.المدافع عن الح -
 1المراقب العام لأماكن الحرمان الحریة. - 

  الفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لمدة ثلاث سنوات: - 02
سنوات تختلف بین فئات جاء منعها بمناسبة  03الفئات الممنوعة من الترشح لمدة  

وفئة ممنوعة ، ر حكم المنعارتكابها لجرائم انتخابیة ویبدأ احتساب المدة من تاریخ صدو 
  وسنبین كل منها على حدى كالتالي: ، بسبب شغلها لوظیفة

الممنوعون من الترشح لمدة ثلاث سنوات من تاریخ صدور قرار منعهم من  -أ
  الترشح:
بسبب الجرائم التي تخص تمویل الحملة الانتخابیة من قبل المترشحین لانتخابات  

ذلك یمكن للقاضي الإداري والمجلس الدستوري أن یقضیا  المجالس النیابیة وفي حالة ثبوت
بعدم أهلیة مرتكبیها للترشح للانتخابات مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صدور 

 ,L 118/03, L 118/04كل من المواد وذلك طبقا لما ورد في أحكام المواد، قرار الإدانة
LO 136/01, LO 136/03, LO 136/04.2  

                                                             
1 Art LO 130 du code électoral français, op.cit.  
2 Art LO 128 du code électoral français, ibid. 
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  من الترشح لمدة ثلاث سنوات قبل تاریخ الاقتراع: الممنوعون -ب
أما بالنسبة للمحافظین فهم ممنوعون من الترشح في الدائرة الانتخابیة التي كانوا  

 1، یمارسون فیها مهامهم بصفة كلیة أو جزئیة قبل مرور ثلاث سنوات من تاریخ الاقتراع
رع الفرنسي بالمنع لهذه المدة ونشیر إلى أن هذه الفئة تعتبر الوحیدة التي خصها المش

، وهذا یرجع للأهمیة البالغة التي یحظى بها منصب المحافظ في فرنسا، بمناسبة أداء وظیفة
  وما یمكنه أن یحصل علیه بسبب هذا المنصب من نفوذ قوي. 

  الفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لمدة سنتین: -ج
فرنسي تأتي فئات كل من المحافظون الفرعیون والأمناء حسب وجهة نظر المشرع ال 

العامون ومدیرو مجلس المحافظین في الدرجة الثانیة من حیث مكانة المنصب بعد 
لذلك تم منعهم من الترشح في الدوائر الانتخابیة التي كانوا یمارسون في نطاقها ، المحافظون

  2تاریخ الاقتراع.اختصاصهم الوظیفي الكلي أو الجزئي لمدة سنتین قبل 
  الفئات الممنوعة من الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لمدة سنة: - د
مس المنع من الترشح لانتخابات المجالس النیابیة لمدة سنة قبل تاریخ الاقتراع في  

الدائرة الانتخابیة التي یقع في نطاقها الولایة القضائیة أو الاختصاص الوظیفي الكلي أو 
  وتتمثل في كل من: ، ن وعشرین فئةالجزئي اثنی

 مدیرو خدمات مكتب المحافظ. -
 الأمین العام وممثلو الأمانة العامة للشؤون الإقلیمیة أو الكورسیكیة. -
 مدراء المحافظة ورؤساء مكاتب المحافظات والأمناء العامین للمحافظة الفرعیة. -
لة في المنطقة أو المدیرین ونواب المدیرین ورؤساء خدمة الإدارات المدنیة بالدو  -
 الدائرة.

                                                             
1 Art LO 132 du code électoral français, op.cit. 
2 Art LO 132 du code électoral français, ibid. 
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المدیرین الإقلیمین أو الإداریین أو المحلیین للمالیة العامة وممثلیهم المفوضین  -
 بالإضافة إلى المحاسبین العامین.

مدراء الأكادیمیة ومفتشو الأكادیمیة المساعدة ومفتشو التربیة الوطنیة المسؤولون  -
 عن دائرة الدرجة الأولى. 

 مفتشي العمل. -
الدائرة الإقلیمیة أو الاتجاه الإقلیمي للمؤسسات العامة للدولة ومدیري الفروع رؤساء  -

 والمدیرین الإقلیمیین لمصرف فرنسا.
 قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم وقضاة التقارب. (التأكد من الترجمة ). -
رؤساء محاكم الاستئناف الإداریة وقضاة محاكم الاستئناف الإداریة والمحاكم  -
 الإداریة.
رؤساء غرف الحسابات الجهویة أو الإقلیمیة وقضاة غرف الحسابات الجهویة أو  -

 الإقلیمیة.
 رؤساء المحاكم التجاریة ورؤساء المحاكم الصناعیة. -
الضباط وضباط الصف في الدرك الوطني الذي یمارسون القیادة الإقلیمیة  -

 ومعاونیهم لممارسة هذه القیادة.
رطة الوطنیة الذین یمارسون القیادة الإقلیمیة مسؤولوا الهیئات العاملة في الش -

 ومعاونیهم لممارسة هذه القیادة.
ممن یمارسون قیادة إقلیمیة أو قیادة تشكیل إداري وكذلك ، الجنود بخلاف الدرك -

 مساعدوهم لممارسة هذه القیادة.
مدراء هیئات الضمان الاجتماعي الإقلیمیة والمحلیة الخاضعة لرقابة دیوان  -

 المحاسبة.
 المدیرون ونوابهم والأمناء العامون لوكالات الصحة الإقلیمیة. -
 مدراء ومدیرو مؤسسات الصحة العامة. -
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 مدراء أقسام خدمات الإطفاء والإنقاذ ومساعدیهم. -
، ورؤساء خدمة المجلس الإقلیمي، ونوابهم، والمدیرین، ونوابهم، المدیرون العامون -

 20000ة في البلدیات التي یزید سكانها عن ومجلس المقاطع، والتجمع الإقلیمي لكورسیكا
أو التجمعات السكانیة أو ، 20000أو مجمع البلدیات التي یزید سكانها عن ، نسمة

 التجمعات الحضریة والمدن. 
المدیرون العامون ونوابهم ومدیرو المؤسسات العامة التي تتكون هیئتها التداولیة  -

 جموعات التجمعات المذكورة أعلاه.بشكل أساسي من ممثلي السلطات المحلیة أو م
رئیس المجلس التنفیذي ، أعضاء مجلس الوزراء من رئیس مجلس الكورسیكان -

، نسمة 20000رؤساء البلدیات التي یزید سكانها عن ، رئیس مجلس المقاطعة، لكورسیكا
، رؤساء مجمعات التكتل، نسمة 20000ورؤساء مجمع البلدیات التي یزید عدد سكانها عن 

 1ء المجمعات الحضریة ورؤساء المناطق الحضریة.رؤسا
  حالات التنافي الفرع الثاني:

فهي تحتاج من العضو أن یتفرغ لها بالقدر الكافي الذي ، المهمة النیابیة لیست سهلة 
یمكنه من تحقیق الوعود التي التزم بها أمام الشعب الذي اختاره لیمثله ویكون بمثابة عینه 

وحتى یتمكن من ذلك على النحو ، سلطتین التنفیذیة والقضائیةالحارسة على أعمال ال
ذهبت التشریعات الحدیثة إلى منع النائب من الجمع بین المهمة النیابیة ومهام ، المطلوب

أخرى وعلیه لا بد أن یضع المترشح في حسبانه بأن الفوز في الانتخابات النیابیة یفرض 
ن فیها من الجمع بینها وبین عضویته في المجالس علیه التخلي عن المهام التي منعه القانو 

وسنقوم ببیانها على إثر ما أقره كل في ، النیابیة وهو ما یصطلح علیه بـ "حالات التنافي"
  المصري والفرنسي من خلال ما یلي:، التشریع الجزائري

  
 

                                                             
1 Art LO 132 du code électoral français, op.cit. 
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  حالات التنافي حسب المشرع الجزائري: - أولا 
ي على أنه: "الجمع بین العضویة في البرلمان عرف المشرع الجزائري مصطلح التناف 

وتتمثل هذه  1، وعهدة انتخابیة أخرى أو بینها وبین مهام ووظائف محددة بنص القانون "
  المهام الوظائف في ما یلي: 

 وظیفة عضو في الحكومة. -
 العضویة في المجلس الدستوري. -
 عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب. -
والجماعات الإقلیمیة ، لهیئات والإدارات العمومیةوظیفة أو منصب في ا -

 والمؤسسات العمومیة أو العضویة في أجهزتها وهیاكلها الاجتماعیة.
وظیفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو  -

 حرفي أو فلاحي.
 ممارسة نشاط تجاري. -
 مهنة حرة شخصیا أو باسمه. -
 مهنة القضاء. -
 نصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة.وظیفة أو م -
 2رئاسة الأندیة الریاضیة الاحترافیة والاتحادات المهنیة. -
ولقد استثنى المشرع الجزائري من حالات التنافي ممارسة النشاطات المؤقتة ذات  

ممارسة العادیة للعهدة كونها لا تؤثر على ال، الإنسانیة أو الشرفیة، الثقافیة، الطبیعیة العلمیة

                                                             
یحدد حالات التنافي مع العهدة ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/02من القانون العضوي رقم  02المادة  1

  . 2012جانفي  14الصادرة في ، ج ر ج ج د ش العدد الأول، البرلمانیة
یحدد حالات التنافي مع العهدة ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/02من القانون العضوي رقم  03المادة  2

  .نفس المرجع، البرلمانیة
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كما سمح للنائب بتولي مهمة مؤقتة لا تتجاوز ، بشرط موافقة مكتب الغرفة المعنیة، النیابیة
  1سنة لصالح الدولة.

ثبت وضعیته إزاء   ُ وحتى یتم التأكد من أن النائب لیس في حالة تنافي لا بد علیه أن ی
تصریح یودعه لدى مكتب الغرفة الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي یمارسها من خلال 

المعنیة خلال الثلاثین یوما الموالیة لتنصیب أجهزتها. كما یتعین علیه في حالة قبوله بأي 
  2وظیفة أو عهدة انتخابیة أو مهمة أو نشاط تزامنا مع عهدته النیابیة التصریح بذلك.

  حالات التنافي حسب المشرع المصري: - ثانیا
نجد أن المشرع المصري قد منع الجمع  2014اب لسنة وبدراسة قانون مجلس النو  

  بین المهمة النیابیة والمهام التالیة: 
 العضویة في مجلس الشیوخ أو عضویة في الحكومة أو في المجالس المحلیة. -
 منصب المحافظ أو نائب المحافظ. -
 مناصب رؤساء الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة أو عضویتها.  -
 3مشایخ أو عضویة اللجان الخاصة بهما.وظائف العمد وال -
من  47/02والمادة ، من قانون مجلس النواب 45/02وقد نصت كل من المادة  

قانون مجلس الشیوخ على أن العضو بأحد المجلسین یخلو مكانه إذا ما تم تعیینه في 
تقدم إذا لم ی، ریخ هذا التعیینالحكومة أو في أي منصب من المناصب السالفة الذكر من تا

ذار مكتوب یبین عدم قبوله التعیین إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من عتاب
  تاریخ علمه بقرار التعیین. 

                                                             
یحدد حالات التنافي مع العهدة ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/02عضوي رقم من القانون ال 05المادة  1

  .مصدر سابق، البرلمانیة
یحدد حالات التنافي مع العهدة ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/02من القانون العضوي رقم  06المادة  2

  .المصدرنفس ، البرلمانیة
  :أنظر في ذلك 3
 .مصدر سابق، المعدل، في شأن مجلس النواب، 2014لسنة  46القانون رقم من  45المادة -
  .مصدر سابق، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  47/01المادة -
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  حالات التنافي حسب المشرع الفرنسي: - ثالثا
وقد أورد في هذا ، المشرع الفرنسي تطرق بدوره إلى حالات التنافى مع العهدة النیابیة 

الوظائف والتي حددها من خلال الأحكام المتعلقة بشروط الترشح الصدد العدید من المهام و 
من قانون  LO 153إلى المادة  LO 137إلى عضویة الجمعیة الوطنیة من المادة 

من ذات القانون تطبیق حالات التنافي  LO 297وقد أحال بموجب نص المادة ، الانتخابات
قوم بإبرازها من خلال النقاط وسن، لأعضاء الجمعیة الوطنیة على أعضاء مجلس الشیوخ

  التالیة:
  یمنع على أعضاء الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ كل حالةٍ لـ:

  الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ.  -
الجمع بین المهام التنفیذیة المحلیة والعضویة في الجمعیة الوطنیة أو مجلس  -
  1الشیوخ.
  2ن الأوربي والجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ.الجمع بین العضویة في البرلما -
الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ والعضویة في المجلس  -

  3الاقتصادي أو الاجتماعي أو البیئي.
الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ وممارسة الوظائف  -

ع ممارسة مهام محكم أو وسیط أو القضائیة غیر تلك المنصوص علیها في الدستور وم
  (مراجعة الترجمة ). 4موفق.

عضویة في مجلس الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ وال -
أو مجلس في ، أو مجلس باریس، أو مجلس إدارة، أو مجلس في جمعیة كورسیكا، إقلیمي

                                                             
1 Art LO 137 du code électoral français, op.cit. 
2 Art LO 137-1 du code électoral français, ibid. 
3 Art LO 139 du code électoral français, ibid. 
4 Art LO 140 du code électoral français, ibid. 
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خضع لنظام أو مجلس بلدیة ی عضو، أو مجلس في جمعیة مارتینیك، جمعیة غیانا
  1التصویت المنصوص علیه في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون الانتخابات.

  الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ والمهام التالیة: -
 .وظیفة العمدة وعمدة المقاطعة ونائب العمدة  
 .مهام رئیس ونائب رئیس مؤسسة عامة للتعاون فیما بین البلدیات  
 رئیس ونائب رئیس المجلس الإقلیمي ونائبه. مهام  
 .وظائف رئیس ونائب رئیس اتحاد مختلط  
 .مهام الرئیس وعضو المجلس التنفیذي لكورسیكا ورئیس الجمعیة الكورسیكیة  
 ورئیس المجلس التنفیذي ، مهام رئیس ونائب رئیس جمعیة غیانا أو مارتنینیك

  لمارتنیك أو العضویة فیه.
 ورئیس ونائب رئیس كونغرس ، یس حكومة كالیدونیا الجدیدةمهام رئیس ونائب رئ

  ورئیس ونائب رئیس جمعیة إقلیمیة لكالیدونیا الجدیدة.، كالیدونیا الجدیدة
 رئیس ونائب رئیس ، مهام الرئیس ونائب الرئیس وعضو حكومة بولینیزیا الفرنسیة

  جمعیة بولینیزیا الفرنسیة.
 یس وفوتونا ونائب رئیسها.مهام رئیس الجمعیة الإقلیمیة لجزر وال  
 وسانت ، وسانت مارتن، مهام رئیس ونائب رئیس المجلس الإقلیمي لسانت بارتیلمي

وسانت ، وسانت مارتن، وعضو المجلس التنفیذي لسانت بارتیلمي، میكویلون -اي-بیر
  میكویلون. -اي-بیر

 موجب وظیفة رئیس ونائب رئیس الهیئة التداولیة لأي وحدة إقلیمیة أخرى تنشأ ب
 القانون.
 عضو مكتب جمعیة الأجانب الفرنسیین ، مهام رئیس جمعیة الأجانب الفرنسیین

 2ونائب رئیس المجلس القنصلي.

                                                             
1 Art LO 141 du code électoral français, op.cit. 
2 Art LO 141-1 du code électoral français, op.cit. 
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الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ وممارسة الوظائف العامة  -
 ویستثنى من ذلك:، غیر الانتخابیة

 هم شغلهم لرئاسة هیئات حدث فیها الأساتذة الجامعیون الذي یوافق تاریخ انتخاب
 شغور أو إدارات بحثیة.

  وزراء الطوائف ومندوبي الحكومة لإدارة الطوائف في مقطعات هوت رین وباس
 1رین والموسیلي.

الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ وممارسة مهام مسندة  -
 2مدفوعة الأجر في دولة اجنبیة أو منظمة دولیة.

 بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ وكل من:الجمع  -
  مهام رئیس أو مدیر عام أو نائب مدیر عام في الشركات الوطنیة والمؤسسات
  أو ممارسة وظیفة مستشار بصفة دائمة في هذه المشاریع أو المؤسسات. ، العامة
 .المهام التي تتم داخل سلطة إداریة مستقلة أو سلطة عامة مستقلة  
 3رئیس سلطة إداریة مستقلة أو سلطة عامة مستقلة. منصب 
، الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ ومهام الرئیس التنفیذي -

رئیس المجلس ، رئیس مجلس الإدارة، أو نائب الرئیس التنفیذي أو كبیر الموظفین التنفیذیین
في كل ، المدیر الإداري، رئیس مجلس الإشراف، عضو في المجلس التنفیذي، التنفیذي

 4من قانون الانتخابات. LO 146الشركات والمؤسسات المنصوص علیها في نص المادة 
 كما لا یجوز لأي عضو أن: -
 .یشرع في ممارسة وظیفة استشاریة لم تكن وظیفته قبل بدایة فترة ولایته  

                                                             
1 Art LO 142 du code électoral français, ibid. 
2 Art LO 143 du code électoral français, ibid. 
3 Art LO 145 du code électoral français, ibid. 
4 Art LO 146 du code électoral français, ibid. 
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  د من تقدیم خدمات استشاریة للشركات أو المؤسسات أو الهیئات المذكورة في البنو
  من قانون الانتخابات. LO 146من المادة  07 -01

  تقدیم الخدمات الاستشاریة للحكومات الأجنبیة أو المؤسسات العامة أو السلطات
 1الإداریة أو أي هیكل آخر.

والعضویة في مجلس  الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ -
أو الهیئات المشار إلیها في ، الشركات، ساتالإدارة أو في مجلس الإشراف في أي من المؤس

  2من قانون الانتخابات. LO 146المادة 
الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ ومهام رئیس أو نائب  -

 رئیس في:
 .مجلس إدارة مؤسسة عامة محلیة  
  مجلس إدارة المركز الوطني لتحقیق الوظائف أو مركز لإدارة الخدمة المدنیة

  قلیمیة.الإ
 .مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف على شركة محلیة ذات اقتصاد مختلط  
  مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف لشركة عامة أو شركة عامة محلیة لأغراض
 3التنمیة.
  الجمع بین العضویة في الجمعیة الوطنیة/مجلس الشیوخ والعضویة في المجلس

 4الدستوري.
  
  
  

                                                             
1 Art LO 146-1 du code électoral français, op.cit. 
2 Art LO 147 du code électoral français, ibid. 
3 Art LO 147-1 du code électoral français, ibid. 
4 Art LO 152 du code électoral français, ibid. 
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  خلاصة الباب الأول:
، ة الترشح أهمیة لا تقل أبدا عما یسبقها من مراحل في أي عملیة انتخابیةتحتل مرحل

لكون هذه الأخیرة عملیة متكاملة وترتبط جمیع مراحلها ببعضها البعض ویتوقف على نجاح 
رساء أسسه المكفولة قانونا ، كل مرحلة نجاح المرحلة التي بعدها ٕ فإعمال مبدأ الدیمقراطیة وا

باب الترشح  ع دساتیر العالم یستوجب بالدرجة الأولى فتحوالمنصوص علیها في جمی
وبصورة متساویة أمام جمیع المواطنین الذین تتوافر فیهم الشروط القانونیة المنصوص علیها 

یعد  الذي "عمومیة الترشح" یعرف في إطار القانون بمبدأ وهو ما، دون أي تمییز لأي سبب
  لحق الانتخاب والترشح في الدول الدیمقراطیة. الركائز المهمة والضمانات الأساسیة إحدى

ونزولا عند هذا المبدأ تفرض المبادئ الدیمقراطیة ألا یمنح للمترشحین لعضویة  
ر منصفة وعادلة من طرف أي جهة رسمیة أو غیر رسمیة في یزة غیالمجالس النیابیة أي م

ة وما تتضمنه من إجراءات یمكن كفالته بتضمین القوانین الانتخابی وهو الأمر الذي، الدولة
بصورة واضحة ومحددة الشروط والمؤهلات الخاصة  وأحكام منظمة للعملیة الانتخابیة

بالمترشحین بطریقة لا تفتح أي باب للتأویل الخاطئ أو القراءة الغیر سلیمة للنصوص 
 .القانونیة

و هذا وتستوجب مبادئ العدالة والدیمقراطیة ألا ینص القانون على أي شروط أ
وهو نفس الأمر الذي ، بین الرجل والمرأة فیما یتعلق بحق الترشح إجراءات من شأنها التمییز

  بالمجموعات العرقیة أو الأقلیات التي تعیش داخل الدولة. یجب كفالته فیما یتعلق
تحتم المبادئ الدیمقراطیة في ذات الوقت ألا یتم فرض قیود غیر معقولة تحول  كما

ن المشاركة في العملیة الانتخابیة لأسباب غیر قانونیة وغیر موضوعیة بین هذه الفئات وبی
بل إنه یتوجب أن یبسط القانون حمایته إلى المرشحین مع ضرورة ، أو لأسباب عنصریة

  تحدید إجراءات الترشح وزمانه ومكانه وذلك كله بدقة ووضوح.



  
  
  
  
  
  
  


ضمانات حمایة حق الترشح لعضویة 

 تالنیابیة İ الجزائر والتشریعاالمجالس 

  المقارنة
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الباب الثاني: ضمانات حمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر 
  المقارنة توالتشریعا

كما أنه الآلیة الشرعیة التي یتحقق من خلالها ، یعتبر الترشح أحد مظاهر الدیمقراطیة
وبالحدیث عن ، كة في إدارة شؤون الدولة العامةمن أجل المشار ، تداول الأفراد على السلطة

والدور الهام الذي یلعبه ، هذه الأخیرة لا بد لنا من إدراك القیمة الحقیقیة للمجالس النیابیة
باعتبارهم ممثلي الشعب الذین یحرصون على ، أعضائها في صنع القرار السیاسي بالدولة

وبین ما یحتاجه الشعب من ، وأهدافها الوصول إلى موازنة بین نشاطات السلطة التنفیذیة
  أجل تحقیق رفاهیته والحفاظ على أمنه واستقراره والعمل على تحسین أوضاعه.

فإن ، ولأن المجالس النیابیة أحد أهم وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة
ت محل الاهتمام بنزاهة العملیة الانتخابیة التي تؤدي بوصول الأعضاء إلیها لطالما كان

وننوه إلى أن حمایة مرحلة الترشح من بین ، اهتمام على الصعید الوطني أو الدولي
وكذلك التشریعات الوطنیة على إحاطتها ، الأولویات التي تحرص الهیئات والمواثیق الدولیة

بجملة من الضمانات التي تحفظ للمترشحین حقهم في خوض غمار انتخابات نزیهة تضمن 
وتترجم اختیار جمهور الناخبین النابع عن إرادتهم ، إلى هذه المجالسوصول الأجدر منهم 

  ومن هذا المنطلق سیتم تقسیم الباب الثاني إلى : الحرة.

لعضویة المجالس  لحمایة حق الترشح الضمانات الدستوریة والقانونیة: الفصل الاول
  النیابیة.

ترشح لعضویة المجالس لحمایة حق ال الضمانات الرقابیة والقضائیة: الفصل الثاني
  .النیابیة

  
  
  



  

 

 

 


 الضمانات الدستوریة والقانونیة لحمایة

 حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة
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لعضویة المجالس  لحمایة حق الترشح الضمانات الدستوریة والقانونیة الفصل الاول:
  النیابیة

ة من خلال تمكـین الشـعب مـن ممارسـة السـلطة نتخابات تكریسا حقیقیا للدیمقراطیلااتعد      
نتخابــات عــن طریــق ممثلیــه الــذین ینتخــبهم فــي مختلــف المجــالس المنتخبــة، وحتــى تمــارس الا

ومرحلــة الترشـح بصــفة خاصــة  نتخابیــةبكـل شــفافیة ومصـداقیة أحاطــت التشــریعات العملیـة الا
ملـــة مــن الإجـــراءات خـــلال تطبیــق ج القانونیــة، وذلـــك مــنالدســـتوریة و بجملــة مـــن الضــمانات 

مراحـــل التـــي تـــؤدي إلـــى نجـــاح الانتخابـــات أو فشـــلها لأنهـــا تحـــدد الالانتخابیـــة تعـــد مـــن أهـــم 
  مشروعیتها.

وبنــاءا علیــه ســـنتناول فــي هـــذا الفصــل الضــمانات الدســـتوریة والقانونیــة لحمایـــة حــق الترشـــح 
  لعضویة المجالس النیابیة من خلال تقسیمه الى مبحثین على النحو التالي:

  ضمان العدالة والمساواة في توفیر الشفافیة لحمایة حق الترشح المبحث الاول:
السلطة الوطنیة للانتخابات والأحزاب السیاسیة ضمانة لحمایة حق الترشح  المبحث الثاني:

  لعضویة المجالس النیابیة:
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  ترشحتوفیر الشفافیة لحمایة حق الضمان العدالة والمساواة في  المبحث الأول:
فعلى ، ما یمیز الترشح للمجالس النیابیة هو عدد الأعضاء الممثلین للشعب فیها 

عكس الانتخابات الرئاسیة التي تهدف إلى تحقیق إرادة الناخبین في وصول مرشح واحد إلى 
فإن انتخابات المجالس النیابیة تهدف إلى تحقیق ، سدة الحكم من أجل تمثیل الدولة ككل

أو كما هو معروف ، ي وصول مرشح أو أكثر عن منطقة محددة تابعة للدولةإرادة الناخبین ف
  لدى الأوساط القانونیة والسیاسیة بالممثل/الممثلین عن الدائرة الانتخابیة.

واستنادا إلى ذلك یتقدم في كل دائرة مجموعة من المترشحین بحسب التنظیم القانوني  
وفي هذا ، ى مقاعد المجالس النیابیةمن أجل خوض غمار المنافسة عل، لشروط الترشح

الإطار یلجأ كل مترشح إلى الحملة الانتخابیة من أجل الحصول على دعم الناخبین له 
، فهذه الأخیرة ترتكز في الأساس على عدد السكان بها، بالدائرة الانتخابیة التي ترشح عنها

  أو الهیئة الناخبة التي تقرر مصیر المتنافسین الانتخابات.
ا یعني أن كلا من الاعتماد آلیة تقسیم الدوائر الانتخابیة والتنظیم القانوني للحملة وهذ 

الانتخابیة وفق مبدأ المساواة یعتبر بمثابة ضمانة من ضمانات الترشح التي ینبغي الوقوف 
علیها من أجل مساعدة المترشح الأجدر والأكفأ للوصول إلى مقاعد النیابي بناءا على 

  نزیهة.انتخابات حرة و 
  وعلى هذا الأساس سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى دراسة ما یلي: 

  المطلب الأول: المساواة في تحدید الدوائر الانتخابیة لإجراء الانتخابات النیابیة.
  المطلب الثاني: المساواة بین المترشحین أثناء الحملة الانتخابیة. 
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  ابیة لإجراء الانتخابات النیابیةالانتخالمطلب الأول: المساواة في تحدید الدوائر 
من ضمانات حمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة ضرورة حمایة حریة الأفراد  

ولن یكون هذا التعبیر حقیقیا ، في التعبیر عن إرادتهم في اختیار ممثلیهم من بین المترشحین
لذلك جاء ، هم یوم الانتخابإذ لم نظمن معرفة المقترعین للمثلین الذین سیقومون باختیار 

بحیث یترشح عن كل دائرة ممثل أو  1الفكرة التي ترمي إلى تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة
  أكثر لیختاره الناخبون المسجلون في السجلات الانتخابیة التابعة لتلك الدائرة.

بد إذن من ومادام هذا التقسیم یؤدي في النهایة إلى التحكم في نتیجة الانتخابات لا  
حتى یكون لكل مترشح نفس الفرصة في ، مراعاة مبدأ العدل والمساواة بین هذه الدوائر

  النجاح مقارنة بالمرشحین في الدوائر الانتخابیة الأخرى.
وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة المساواة في تحدید الدوائر الانتخابیة لإجراء  

وضمانات ، )الدوائر الانتخابیة (الفرع الأولفهوم الانتخابات النیابیة من خلال التطرق إلى م
  ).لدوائر الانتخابیة (الفرع الثانيالتقسیم العادل ل

  مفهوم الدوائر الانتخابیةالفرع الأول: 
أمام ارتفاع التعداد السكاني یصعب علینا أن نتصور إمكانیة جمع السكان كلهم في  

م الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابیة لذلك تعتبر عملیة تقسی 2، دائرة انتخابیة واحدة
                                                             

حیـث كـان البرلمـان ، 1254یعود الأصل التاریخي لتقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة ممثلة من قبل نائب أو أكثر إلـى سـنة  1
ونظـرا لحاجـة الملـك "هنـري الثـاني " المالیـة قیـام بـدعوة ، الانجلیـزي مكـون مـن كبـار رجـال الـدین وكبـار الأشـراف الإقطـاعیین

وكــان هــذا الأمــر ســابقة فــي تــاریخ ، وجیهــین أو فارســین عــن كــل مقاطعــة فــي انجلتــرا إلــى جانــب الأعضــاء الســالفي الــذكر
بتوجیـه الـدعوة أیضـا إلـى اثنـین  1265كما قام الملك في سنة ، 1264وسنة  1261وتكرر الأمر بعد ذلك في سنة ، انجلترا

  عن بعض المدن.
ویعتبـر الانجلیـز أن السـابقة الحاسـمة ، 1283و 1275وسـنة  1273ر برلمانات سـنة وقد تكررت دعوة هؤلاء النواب لحضو 

الـذي دعـى لحضـوره الملـك "إدوارد الأول " كـلا مـن رجـال الإكلیـروس ونـواب عـن  1295في هذا الموضوع هـو برلمـان سـنة 
  والأساقفة وكبار الأشراف. أنظر في ذلك:، المقاطعات والمدن

   .132ص ، 1937، مصر، المطبعة العصریة، د ط، القانون الدستوري، وآیت إبراهیم، وحید رأفت
تجدر بنا الإشارة إلى أن معظم النظم الانتخابیة تلجـأ إلـى تقسـیم الـدوائر الانتخابیـة وتحدیـد عـدد المقاعـد والنـاخبین فـي كـل  2

كمــا نجــد مــن ، لانتخابــات الرئاســیةویحــدث ذلــك عنــدما نكــون بصــدد ا، دائــرة إلا فــي حالــة اعتبــار الدولــة كلهــا دائــرة انتخابیــة
، ونـذكر علـى سـبیل المثـال "دولـة هولنـدا "، الدول من یعتمد على اعتبار الدولة دائرة انتخابیة واحدة في الانتخابات البرلمانیـة
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وهذا لا یتأتى إلا ، ضرورة فنیة لا غنى عنها من أجل ضمان نزاهة وجدیة العملیة الانتخابیة
فحسب أغلبیة الفقه  1، من خلال مراعاة عملیة التقسیم لمنطق العدالة ومفهوم المساواة

نما هي عامل أساسي ، لة تشكیلیةالدستوري لا یمكن اعتبار تحدید الدوائر الانتخابیة مسأ ٕ وا
فقد أثبتت التجارب في مختلف الدول أن التغییر في تقسیم  2، في توجیه العملیة الانتخابیة

  3الدوائر الانتخابیة یمكنه تغییر هویة الفائزین دون أن تتغیر مواقف المقترعین.
تخابیة وبیان وعلى هذا النحو سنقوم بالتطرق إلى كل من تعریف تقسیم الدوائر الان 
وتبیان أهمیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة من خلال ، أهمیته

  ما یلي:
  أولا: تعریف تقسیم الدوائر الانتخابیة وبیان أهمیته:

سیتم التطرق إلى تعریف تقسیم الدوائر الانتخابیة وبیان أهمیته من خلال دراسة كل 
  :عنصر على حدى كالتالي

  تعریف تقسیم الدوائر الانتخابیة: - 01
مشتقة من الكلمة  «Les circonscriptions électorale»  الدوائر الانتخابیة 

والدائرة هي: "منطقة ، ومعناها: "یحدد ویقسم ویحیط "  «Circumscribere»اللاتینیة 
                                                                                                                                                                                              
ونشـــیر إلـــى أن هـــذا النظـــام طبـــق أیضــاـ فـــي إیطالیـــا خـــلال فتـــرة الحكـــم الفاشـــي بموجـــب قـــانون الانتخابـــات الصـــادر فـــي 

وطبــق فــي فرنســا بموجــب القــانون الصــادر ســنة ، 1933كمــا أخــذ بــه أیضــا فــي البرتغــال فــي ظــل دســتور ، 17/05/1928
وتعمـــل بـــه إســـرائیل فـــي ، 2005وعملـــت بـــه العـــراق فـــي انتخابـــات الجمعیـــة الوطنیـــة ســـنة ، 2003إلـــى غایـــة ســـنة  1977

  انتخابات الكنیست. 
  أنظر في ذلك: 

نتخابیــة بــین المعــاییر الدولیــة وتــداعیات قــانون تقســیم الــدوائر الانتخابیــة فــي مصــر ترســیم حــدود الــدوائر الا، أســامة كامــل-
 .04ص ، 2015أفریل ، مصر، القاهرة، المبادر المصریة للحقوق الشخصیة، 01ط ، 2015

    .158 -157ص ص، مرجع سابق، وائل منذر البیاتي-
  أنظر في ذلك: 1
 .83 ص، مرجع سابق، إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن -
جامعـــة ، كلیــة الحقــوق، دكتــوراه فـــي الحقــوق ، أطروحــةدور الإدارة فـــي العملیــة الانتخابیــة، محمــود الســید شــعبان كحلــه -

  .195ص ، 2019، مصر، المنصورة، المنصورة
  .70ص ، مرجع سابق، مولود بن ناصف 2
دكتـوراه  ، أطروحـةفرنسـا) -المغـرب-الجزائر الضمانات القانونیة لنزاهة العملیة الانتخابیة (دراسة مقارنة، سید علي فاضلي 3

  .75ص ، 2018-2017، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، تخصص قانون دستوري، في الحقوق
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، كانتون، سمةق، مقاطعة، جغرافیة ناتجة عن تقسیم إقلیم لأغراض التسییر الإداري (إقلیم
... فهي الإطار الجغرافي ، أو الدیني، القضائي، القطاع العسكري، في مجال التعلیم، )بلدیة

وبذلك تعتبر الدائرة الانتخابیة "جزءا ، الذي ینتمي الأفراد فیه إلى إدارة أو سلطة معینة "
  1صغیرا من الأراضي الوطنیة التي تعمل كإطار للانتخاب ممثلین ".

قه الدائرة الانتخابیة بأنها: "الإقلیم الجغرافي الذي یعیش فیه عدد من ویعرف الف 
السكان یتم إدراجهم تحت قائمة أو لائحة انتخابیة واحدة تشكل أساس الدیمقراطیة 

  وهي مصطلح مطابق للمقاطعات ".2البرلمانیة...
جداول كما عرفت بأنها: "وحدة انتخابیة قائمة بذاتها یقوم أفرادها المقیدون بال 

  3الانتخابیة بانتخاب ممثل لها أو أكثر داخل المجلس النیابي".
وفي تعریف آخر هي: "الوحدة الجغرافیة القائمة بذاتها حیث یقوم الأفراد المقیدین  

، المحلیة)، بجداولها الانتخابیة بانتحاب ممثل لها أو أكثر في المجالس النیابیة (البرلمانیة
  4ءات المعمول بها في قانون الانتخاب".وذلك طبقا للقواعد والإجرا

وفي نفس السیاق عرفت بأنها: "ذلك الجزء في إقلیم الدولة الذي یشكل وحدة قائمة 
والتي یقوم أفرادها المقیدون بالجداول الانتخابیة بها بانتخاب ممثلیهم داخل المجالس ، بذاتها

  5المنتخبة ووفقا للمبادئ والإجراءات المنظمة لذلك".
هي عبارة عن: "رقعة ، خلال هذه التعاریف یتضح لنا بأن الدائرة الانتخابیةومن  

، جغرافیة محددة وفق معاییر منصوص علیها في قانون الانتخابات الخاص بكل دولة

                                                             
مجلـة ، نظام الدوائر الانتخابیة كإجراء ممهد كإجراء ممهد لعملیة الاقتـراع (دراسـة مقارنـة)، محمد جغام، تمام شوقي یعیش 1

  .175ص ، 2018دیسمبر ، 05عدد ، السیاسیةمعالم للدراسات القانونیة و 
  .112ص ، مرجع سابق، حمودي محمد بن هاشم2
كلیــة ، ماجســتیر فــي الحقــوق مــذكرة، الطعــون الانتخابیــة فــي الانتخابــات التشــریعیة (دراســة مقارنــة)، زیــد ناصــر الخــرینج 3

  .128ص ، 2018، مصر، المنصورة، جامعة المنصورة، الحقوق
، 05عــدد ، مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة، لیـات تقسـیم الـدوائر الانتخابیـة (دراســة تأصـیلیة مقارنـة)آ، تمـام شـوقي یعـیش 4

  .263ص ، 2012جوان ، الجزائر، جامعة حمة لخضرن واد سوف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .76ص ، مرجع سابق، سید علي فاضلي 5
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باختیار ممثل أو أكثر لینوب ، الغرض منها أن تقوم الهیئة الناخبة المسجلة ضمن نطاقها
ث لا یمكن لأحد المسجلین في قائمة من القوائم عنها في أحد المجالس النیابیة بحی

وهذا في الأصل ، الانتخابیة بدائرة انتخابیة أن ینتخب إلا الممثل عن دائرته المسجل بها
على أنه لا یتم العمل بذلك في حالة ، أساس الاعتماد على مبدأ تقسیم الدوائر الانتخابیة

   الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء ".
الإشارة إلى أن تعریف الدائرة الانتخابیة یقوم في الأساس على عنصرین وتجدر بنا  

وبغض ، أحدهما شكلي یتمثل في الإطار الجغرافي الذي یشكلها سواء كان واحدا أو متعددا
والآخر موضوعي یتمثل في الناخبین ، النظر عن حجمه والآلیة المعتمدة في تحدیده

  1والمرشحین.
ائر الانتخابیة یقصد به: "عملیة تعیین حدود لكل منطقة وبالتالي فإن تقسیم الدو  

من أجل تجنب تعسف الحكومات في ، جغرافیة أو إداریة داخل إقلیم الدولة بصورة واضحة
  2التحكم بنتائج الانتخابات".

أي أن التقسیم هو الإجراء الذي تتخذه الدولة من أجل تحدید الدوائر الانتخابیة وبیان  
وسنتطرق إلى ، وهذا التقسیم تقوم به جهة معینة بناء على معیار معین، حدودها الجغرافیة

  ذلك فیما بعد.
  أهمیة التقسیم إلى دوائر انتخابیة: - 02

  ویمكن لنا أن نبین أهمیة تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة من خلال النقاط التالیة: 
 ممارسة حقها  یساعد تقسیم الدوائر الانتخابیة في تمكین الهیئة الناخبة من

ضمان التعبیر ، مما یؤدي إلى تحقیق انتخابات حرة ونزیهة، الانتخابي بكلا سهولة ویسر
 3الصادق لإرادة الشعب.

                                                             
  .156ص ، مرجع سابق، وائل منذر البیاتي 1
  .195ص ، مرجع سابق، السید شعبان كحله محمد 2
عبد العزیز محیسن قنیفذ هندوس الصلیلي: الترشح والدعایة الانتخابیة الحدود والضوابط دراسة مقارنـة فـي النظـام القـانوني  3

  .249ص  مرجع سابق،، الكویتي والمصري والفرنسي
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  یساعد تقسیم الدوائر الانتخابیة الناخبین في التعبیر الصادق عن إرادتهم في
الصعوبة  في حین یكون الأمر بالغ، اختیار الشخص المناسب لتمثیلهم من بین المرشحین

في حالة الاعتماد على الدائرة الانتخابیة الواحدة لأنه سیتعذر على الناخبین التعرف الجید 
 1على المترشحین.

  یساعد تقسیم الدوائر الانتخابیة في تمكین الحكومات من السیطرة على العملیة
تتركز في  وذلك من خلال وسائل متنوعة ومختلفة، الانتخابیة والتحكم في إدارتها ونتائجها

حسب مقتضیات  3، عن طریق دمجها أو تمزیقها 2جوهرها بالتلاعب بحجم الدائرة الانتخابیة
وبما یضمن لها تحقیق الفوز على ، ومؤیدیها من الناخبین والمترشحین، مصلحة أعضائها

 4معارضیها.

                                                             
  .119ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 1
مارسة العملیة لحق المواطنین في المشـاركة الانتخابیـة تقتضـي تقسـیم الـبلاد إلـى مجمـوع مـن الـدوائر على الرغم من أن الم 2

إلا أنهـا فـي نفـس الوقـت تعتبــر مـن أخطـر الوسـائل المسـتترة التـي تلجــأ إلیهـا الـبعض مـن الحكومـات لتمزیـق هــذه ، الانتخابیـة
فـي  بهدف تشتیت خصومها في دوائر متفرقة لا یكون لهـم، ارهاالدوائر والتحكم في نتائج الانتخابات وتوجیهها لمصلحة أنص

أي منهـا ثقــل انتخـابي أو تركیــزهم فـي دائــرة كبیـرة واحــدة أو دوائـر محــدودة لتمكـین أنصــارها مـن الســیطرة علـى نتــائج الــدوائر 
  الانتخابیة الأخرى كافة. أنظر في ذلك:

زیـن للطباعـة والنشـر ، 01ط ، فـي دول مـا بعـد النـزاع (دراسـة مقارنـة ) إدارة العملیـة الانتخابیـة، ئارام نجم الدین عبـد الغفـور
   .143ص ، 2017، لبنان، والتوزیع

یعــرف تمزیــق الدولــة إلــى دوائــر انتخابیــة بأنــه: "تقســیم الدولــة إلــى دوائــر انتخابیــة صــغیرة ومتعــددة وغیــر متســاویة بطــرق  3
وبعــد تشـــتیت الأطــراف الأخـــرى ، مــن الفــوز فـــي الانتخــاببهــدف تمكـــین أنصــار الحكومـــة ، ظاهرهــا وباطنهــا غیـــر مشــروع

أو بتجمــیعهم فــي عــدد قلیــل مــن الــدوائر الكبیــرة والمخصــص لهــا عــدد ، وتــوزیعهم علــى دوائــر مختلفــة یصــبحون فیهــا أقلیــات
بابتكـار هـذا  وقـد قـام، ویصـطلح الفقـه علـى هـذا النـوع "بالتحدیـد المصـطنع للـدوائر الانتخابیـة "، محدود من المقاعد النیابیـة "
ـــــــــــــة « Gerry »النـــــــــــــوع مـــــــــــــن التقســـــــــــــیم  ـــــــــــــة "ماساشوســـــــــــــتس " الأمریكی فأصـــــــــــــبحت تســـــــــــــمى نســـــــــــــبة ، حـــــــــــــاكم ولای

  . أنظر في ذلك: »« Gerrymanderبجریماندرسمهلا
 .312ص ، مرجع سابق، الوجیز في النظم السیاسیة، أحمد نعمان الخطیب -
  .135 -134ص ص، مرجع سابق، هشام حسین الجبوري -
، 2003، لیبیــا، منشــورات أكادیمیــة الدراســات العلیــا، 01ط ، (دراســة مقارنــة )، الانتخابــات والدیمقراطیــة، لســلیمان الغویــ 4

  .172ص 
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  قني یمثل تقسیم الدوائر الانتخابیة أحد أهم الآلیات في مسار التأطیر القانوني والت
للمواعد الانتخابیة التي یتوخى منها ضمان تمثیلیة سیاسیة متساویة ومتوازنة للمواطنین 

 وللمجالات الجغرافیة في المؤسسات التشریعیة والمجالس المحلیة.
  یعتبر تقسیم الدوائر الانتخابیة عملیة ذات أهمیة مركزة بمناسبة رسم السیاسات

ث یتحول التقسیم إلى أداة لمنح مختلف المترشحین الانتخابیة الدیمقراطیة والتنافسیة حی
 1أو المؤسسات المحلیة المنتخبة.، حظوظا متساویة للفوز بمقاعد البرلمان

  ثانیا: طرق تقسیم الدوائر الانتخابیة والجهة المختصة بذلك:
، یعد تقسیم إقلیم الدولة إلى دوائر انتخابیة أحد أهم أسباب نجاح العملیة الانتخابیة 

نما بالنسبة أیضا للاستفتاء أو الانتخابات الرئاسیة، فقط بالنسبة للانتخابات النیابیة لیس ٕ ، وا
، إذ تمثل هذه العملیة ضمانة لحمایة الانتخابات من أي محاولة للمس بنزاهتها أو مصداقیتها

  2ضمانة للتعبیر الحقیقي عن إرادة الشعب في اختیار ممثلیه. كما تعد
سیم الدوائر الانتخابیة من دولة لأخرى بالنظر لاختلاف وتنوع وتبعا لذلك یختلف تق 

  وسنعالج ذلك من خلال ما یلي:، واختلاف الجهة التي تضطلع به، طرق هذا التقسیم
  طرق تقسیم الدوائر الانتخابیة: - 01

لا یمكن التحدث عن طرق تقسیم الدوائر الانتخابیة والجهة التي تعنى بذلك إلا إذا كنا  
وننوه إلى أن الهدف ، دیث عن الدول التي تتبع نظام تعدد الدوائر الانتخابیةبصدد الح

الأساسي من تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة ضمان ترجمة أصوات الناخبین إلى مقاعد 
تناسبیة وتحدید الحجم الأمثل لها ولعدد الأعضاء الذین یتم انتخابهم هو التأكید على سلامة 

  3.المشاركة الانتخابیة

                                                             
  .250ص ، مرجع سابق، عبد العزیز محیسن قنیفذ هندوس الصلیلي 1
جامعــة یوســف بــن ، قكلیــة الحقــو ، الــدكتوراه فــي القــانون العــام ، أطروحــةالنظــام القــانوني لعضــو البرلمــان، إبــراهیم مــلاوي 2

  .59ص ، 2007/2008، الجزائر، الجزائر العاصمة، خدة
  .193ص ، مرجع سابق، سلیمان الغویل 3
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ولتحقیق ذلك یتم الاعتماد على عدة طرق من أجل تقسیم إقلیم الدولة إلى دوائر  
أو بالاعتماد على ، ویكون ذلك إما بالاعتماد على عدد أعضاء المجلس المنتخب، انتخابیة

  وسنرى ذلك من خلال ذلك:، أو بالجمع بین هاذین الأسلوبین، الكثافة السكانیة
  ة بحسب أعضاء المجلس المنتخب:تقسیم الدوائر الانتخابی -أ

وانطلاقا من ، هذه الطریقة بتحدید عدد مقاعد المجلس النیابي عن طریق الدستور تقوم
وهذا یعني أنه إذا كان ، ذلك یتم تقسیم الدوائر الانتخابیة وفق النظام الانتخابي المعمول به
اب بحیث یمثل كل دائرة نظام الانتخاب فردیا فإن عدد الدوائر الانتخابیة یساوي عدد النو 

  1نائبا واحدا.
أما في حالة ما إذا كان النظام المطبق هو نظام الانتخاب بالقائمة فإن عدد الدوائر  

ونشیر ، یكون مساویا لأعضاء المجلس مقسوما على عدد النواب المقرر لكل دائرة انتخابیة
حیث لا یتغیرا ، لانتخابیةإلى ان هذه الطریقة تتمیز بثبات عدد كل من الأعضاء والدوائر ا

  2لا بالزیادة ولا بالنقصان ولو تغیر عدد السكان.
وطبقا لذلك یكون ، نائب 200ومثال ذلك أن یحدد المشرع عدد أعضاء المجلس بـ  

أي ، عدد الدوائر الانتخابیة في حالة نظام الانتخاب الفردي مساویا لعدد المقاعد النیابیة
حالة نظام الانتخاب بالقائمة فیكون عدد الدوائر مساویا لعدد أما في ، دائرة انتخابیة 200

  3النواب مقسوما على العدد المحدد لكل قائمة.
لأنها لا تضع في ، ما یؤخذ على هذه الطریقة أنها لا تراعي تحقیق المصلحة العامة 

بیة إذ أنه من غیر الممكن أن تتساوى الدوائر الانتخا، الحسبان التطور الإحصائي البشري
، ودوائر أخرى بها عدد قلیل، وسنجد دوائر بها عدد كبیر من الناخبین، في عدد السكان

  4وهذا سیؤدي بالتأثیر على نتیجة الانتخابات.
                                                             

  .161ص ، مرجع سابق، وائل منذر البیاتي 1
  .85ص ، مرجع سابق، سید علي فاضلي 2
  .182ص ، مرجع سابق، محمد جغام، تمام شوقي یعیش 3
  .71ص ، مرجع سابق، اب االلهأنظر في هذا المعنى: أمل لطفي حسن ج 4
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  تقسیم الدوائر الانتخابیة بحسب أعضاء المجلس المنتخب: -ب
ون یستند تقسیم الدوائر الانتخابیة في هذه الطریقة على أن یخصص الدستور أو القان 

ثم یأتي تقسیم الدولة إلى دوائر یتغیر عددها تبعا لتغیر عدد ، نائبا لعدد معین من السكان
فهي طریقة تراعي في الأساس عدد السكان الذي یتغیر بین ، السكان إما بالزیادة أو النقصان

فیكتفي النص على وجوب التناسب بین عدد الدوائر الانتخابیة وعدد السكان ، الحین والآخر
  1.فهم یتحددون تبعا لعدد السكان، دون التطرق إلى عدد أعضاء المجلس النیابي، الدولة في

وقدد خصص دستورها ، ملیون نسمة 40ومثال ذلك أن الدولة التي یبلغ عدد سكانها  
 500یكون عدد الدوائر الانتخابیة بها ، نسمة 80.000أو تشریعها الانتخابي مقعدا لكل 

وهو -یبقى ثابتا بل یتغیر بالزیادة في حالة ما إذا ارتفع عدد السكان وهذا العدد لا ، دائرة
  والعكس بالعكس.  -الأمر الغالب

حیث  1923ومن التطبیقات العملیة لهذه الطریقة ما أخذ به الدستور المصري لعام  
وعضو ، ) ألفا من السكان60نص على أن یكون هناك عضو واحد في مجلس النواب لكل (

  2) ألف ساكن.180یوخ لكل (في مجلس الش
  تقسیم الدوائر الانتخابیة بالجمع بین الطریقتین: -ج
یمكن أن یتم تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة بالاعتماد على كلا الطریقتین المشار  

ویكون ذلك بتقسیم البلاد إلى عدد من الدوائر الانتخابیة مع إمكانیة زیادة عدد ، إلیهما سابقا
وهذا یعني أن یكون عدد الدوائر ثابتا وعدد ، ر إلى الزیادة في عدد السكانالنواب بالنظ

  3النواب متغیرا یتحكم فیه تغیر التعداد السكاني.
أنه: "عدد نواب مجلس الشورى  1980من دستور سنة  64ففي إیران؛ أقرت المادة  

هجریة  1368نة وابتداء من تاریخ الاستفتاء العام س، الإسلامي هو مائتان وسبعون نائبا

                                                             
  .305ص ، مرجع سابق، الوجیز في النظم السیاسیة، أحمد نعمان الخطیب 1
  .121ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 2
  .137ص ، مرجع سابق، هشام حسن الجبوري 3
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وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل الانسانیة والسیاسیة والجغرافیة وأمثالها ، شمسیة
  1... ".، یمكن إضافة عشرین نائبا كحد أعلى

وتجدر بنا الإشارة إلى أن البعض من الفقه یرى بأن طریقة تقسیم الدوائر الانتخابیة  
ي تراعي الكثافة السكانیة ومن ثمة تراعي العدالة بحسب الكثافة السكانیة تعتبر الأمثل؛ فه

نظرا لأنها تقوم على التناسب بین عدد النواب المحددین لدائرة انتخابیة ما مع ، الانتخابیة
  2فتؤدي بالضرورة إلى المساواة بین جمیع الدوائر في البلاد.، عدد سكان هذه الدائرة

كونها تراعي ، لطریقتین هي الأمثلبینما یرى البعض الآخر بأن طریقة الجمع بین ا 
التغیرات السكانیة ولا تؤدي إلى زیادة أعداد النواب بصورة تؤثر سلبا على أداء مجلس 

   ونحن نضم رأینا لهذا الرأي. 3، النواب
  الجهة المختصة بتقسیم الدوائر الانتخابیة: - 02

حكم في نتائج لا یمكن أن نغفل أهمیة تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة في الت 
، الانتخابات إذ من الممكن أن یكون سببا في الإخلال بمبدأ المساواة في التصویت والترشح

لذلك ینبغي على الدولة أن تدرس جیدا خیاراتها حتى تمنح هذه المهمة للجهة التي یمكنها 
  القیام بهذه المهمة بمراعاة المعاییر والمبادئ اللازمة. 

ة تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى الجهة المختصة یختلف بحسب وننوه إلى أن إسناد مهم 
إذ نجد من یسند هذه المهمة إلى السلطة ، الاعتبارات والتوجهات السیاسیة الخاصة بكل بلد

  أو إلى لجنة مستقلة. ، في حین نجد من یسندها إلى السلطة التشریعیة، التنفیذیة
  السلطة التنفیذیة: إسناد مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى -أ
تلجأ یعض الدول إلى إسناد مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى السلطة التنفیذیة بالرغم  

من كونه أمر في غایة الخطورة بالنظر إلى ما قد تمارسه هذه السلطة من تلاعب في تقسیم 

                                                             
  .121ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 1
  .76ص ، مرجع سابق، مولود بن ناصف 2
  .163ص ، مرجع سابق، یاتيوائل منذر الب 3
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ع السكان في الدوائر الانتخابیة لاسیما مسألة إمكانیة اصطناعها لأغلبیات غیر حقیقة لواق
  1البلاد أو تشتیت المناهضین لها أو الموالین لخصومها لضمان نجاح أنصارها.

إذ یرى البعض من أن السلطة التنفیذیة متى أوكلت لها مهمة تقسیم الدولة إلى دوائر  
ویكون ذلك إما عن طریق التقسیم ، انتخابیة ستقوم بممارسة ما یعرف بالتحیز المكاني

، لك اختلاف في عدد الأفراد الذین لهم حق التصویت في بعض الدوائرالسيء فینتج عن ذ
ویتوقع قیامها بهذا ، وبالتالي یتیسر الفوز بالمقاعد التي علیها عدد قلیل من الناخبین

الأسلوب في الحالة التي تعمد إلى تقسیم منطقة ما یتمتع فیها حزب معین بنفوذ قوي إلى 
ما عن طریق التلاعب في رسم حدود ، د أكثر لهاوتخصص مقاع، عدد كبیر من الدوائر ٕ وا

والهدف من ذلك هو ، الدوائر الانتخابیة بطریقة تجابي حزب معین أو مرشح ضد آخر
إضاعة مفعول الأصوات المؤید للحز وفوز الحزب المعارض الآخر بعدد كبیر من 

  2المقاعد.
  یة:إسناد مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى السلطة التشریع -ب
على ضوء الانتقادات التي وجهها الفقه الدستوري إلى إسناد مهمة تقسیم الدوائر  

الانتخابیة إلى السلطة التنفیذیة وتفادیا إلى التعسف والتحیز الذي قد یمارس من قبلها؛ 
اتجهت الدساتیر الحدیثة إلى إسناد هذه المهمة إلى السلطة التشریعیة كضمانة جوهریة 

  3الانتخابیة.لسلامة العملیة 
ونشیر إلى أن دساتیر الدول الدیمقراطیة قد اتجهت إلى النص صراحة على إسناد  

مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى السلطة التشریعیة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل 
لى حد كبیر الوزن النسبي للصوت الانتخابي ، في ذلك ٕ خاصة وأنها بإمكانها أن تضمن وا

                                                             
  .196ص ، مرجع سابق، محمود السید شعبان كحله 1
  .144ص ، مرجع سابق، ئارام نجم الدین عبد الغفور 2
دكتــوراه أطروحـة ، الانتخابــات النیابیـة وضـماناتها الدســتوریة والقانونیـة فـي القـانون المصــري والمقـارن، عفیفـي كامـل عفیفـي 3

  .773ص ، 2000، مصر، معة أسیوطجا، كلیة الحقوق، في الحقوق
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بشكل یضمن التعبیر السلیم للرأي العام بصورة أكثر انضباطا ، الهیئة الناخبةبین جمیع 
  1وجدیة.
وعلى الرغم من أن اسناد مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى السلطة التشریعیة قد  

إلى أنه وفي نفس الوقت قد أثار حفیظة البعض الآخر ، لاقى ارتیاح جانب كبیر من الفقه
أو قیام السلطة التنفیذیة بالمهمة  2، اقف بین الأغلبیة البرلمانیة والحكومةخوفا من اتحاد المو 

وعلى  3، بالرغم من أنها مسندة قانونا إلى السلطة التشریعیة عن طریق التفویض التشریعي
هذا الأساس ینبغي أن تسند هذه المهمة إلى جهة محایدة یتم اختیارها من أعضاء السلطة 

خرائط التقسیم ثابتة لا تتغیر بتغیر الحكومات أو عدد السكان وأن  أو بأن تكون، القضائیة
  4یكون التقسیم متطابقا مع تقسیم الإداري للدولة.

ونحن نخالف هذا الموقف على أساس أنه من غیر الممكن أن نعتمد تقسیم الدوائر  
داد السكاني فالتغیر في التع، الانتخابیة من دون النظر إلى التغیر في عدد السكان بالدولة

وعدالة التقسیم تبحث عن تحقیق التوازن في ، یؤثر على توزیع السكان في الدوائر الانتخابیة
لا فما جدوى الحدیث ، هذا التوزیع من أجل ضمان تعبیر الرأي العام بشكل ناجع وجدي ٕ وا

  عن الدوائر الانتخابیة كضمانة من ضمانات سلامة ونزاهة الانتخابات.
  یم الدوائر الانتخابیة إلى لجنة مستقلة:إسناد مهمة تقس-ج
نظرا لقیام بعض الهیئات التشریعیة في تحدید الدوائر الانتخابیة بطریقة غیر متناسبة  

لجأت العدید من الدول إلى ، توحي بالمحاباة لحزب سیاسي على حساب الأحزاب الأخرى

                                                             
  .130ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 1
ص ، الانتخابـات النیابیـة وضـماناتها الدسـتوریة والقانونیـة فـي القـانون المصـري والمقـارن مرجـع سـابق، عفیفي كامل عفیفي 2

779.  
منهـا القــرار ، مصـر بموجـب قـرارات بقـوانینتـم اسـتخدام فكـرة التفـویض التشـریعي فیمـا یخـص تقسـیم الــدوائر الانتخابیـة فـي  3

  . أنظر في ذلك: 1990لسنة  206والقرار الصادر بموجب القانون رقم ، 1990لسنة  120بقانون رقم 
 .131ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي-
  .88ص ، مرجع سابق، إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن-
  .138ص ، مرجع سابق، هشام حسین الجبوري 4
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نتخابیة على النحو اتخاذ جهاز أو لجنة خاصة ومستقلة تضطلع بمهمة تقسیم الدوائر الا
بینما تعهد دول أخرى ، وقد أخذت بذلك كل من استرالیا وبتسوانا وكندا والهند، المطلوب

، سیا وجورجیایندونإومنها ، إلى الإدارة الانتخابیة بمسؤولیة ترسیم الدوائر الانتخابیة
  1وكوستاریكا.

  لعملیة تقسیم الدوائرالفرع الثاني: ضمانات التقسیم العادل 
دعاء بسلامة العملیة الانتخابیة من دون التأكید على مراعاة عملیة تقسیم یمكن الا لا 

مع إسناد هذه الأخیرة إلى جهة تكفل ، الدوائر الانتخابیة على المبادئ التي تحكم العملیة
تطبیق مبادئ التقسیم على أرض الواقع بشكل یوحي بمراعاة العدالة والمساواة في ذلك بین 

وحتى یكون الأمر كذلك وجب ، تى یكون التعبیر عن رأیهم تمثیل لرأي الأمةح، المواطنین
إخضاع العملیة إلى سلطة مهمتها فرض الرقابة والحرص على أن یضمن التقسیم المشاركة 
الفعالة للمواطنین دون الانحیاز لمصلحة حزب أو جماعة معینة على حساب حزب أو 

  جماعة أخرى. 
  عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة:أولا: التنظیم التشریعي ل

یتفق كل من المشرع الجزائري والمصري والفرنسي في إسناد مهمة تقسیم الدوائر  
ویتوافق مع ، باعتباره التوجه السائد لدى الدول الدیمقراطیة، الانتخابیة إلى السلطة التشریعیة

  لال ما یلي:وسنبین ذلك من خ، الرأي الغالب في الفقه كما سبق وأن أشرنا آنفا
  التنظیم التشریعي لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في الجزائر: -أ
اختصاص السلطة  140حدد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال نص المادة  

ونشیر إلى أن ، التشریعیة لإصدار نظام الانتخابات بموجب قانون عضوي من دون تفصیل
حیث ، ضمنیا ضمن صلاحیات السلطة التشریعیةتقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة یدخل 

على أنه: "یمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابیة من شطر  21/01من الأمر  124تنص المادة 
  بلدیة أو من بلدیة أو من عدة بلدیات تحدد الدائرة الانتخابیة بموجب قانون ".

                                                             
  .198 -197ص ص، مرجع سابق، حمود السید شعبان كحلهم 1
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خاب أعضاء المجلس وقد نص المشرع على أنه: " تحدد الدائرة الانتخابیة بالنسبة لانت 
جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  84/09الشعبي الوطني بالحدود الإقلیمیة وفقا للقانون 

  1المعدل والمتمم ".، والمتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد 1984فبرایر سنة  4الموافق  1404
 ویظهر لنا من خلال النص أعلاه أن المعیار الذي تبناه المشرع الجزائري لتقسیم 

غیر أنه تبنى أیضا معیار الكثافة السكانیة ویظهر ، الدوائر الانتخابیة هو المعیار الجغرافي
ذلك من خلال نصه على أنه: "توزع المقاعد لكل دائرة انتخابیة في انتخاب المجلس الشعبي 

  الوطني بحسب عدد سكان كل ولایة ". 
، نسمة 120.000تضم  حیث تم تخصیص مقعد واحد داخل الدائرة الانتخابیة التي 

غیر أنه لا ، نسمة 60.000مع تخصیص مقعد واحد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل 
 200.000یمكن أن یقل عدد المقاعد عن ثلاثة بالنسبة للولایات التي یقل عدد سكانها عن 

ونجد أن المشرع من خلال هذا النص قد حاول مراعاة حظ التمثیل بالنسبة للولایات التي ، ن
  2بقلة عدد السكان من خلال تحدیده للحد الأدنى من المقاعد فیها. تعرف

مقاعد حسب معاییر  08وبالنسبة للجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج فیخصص لتمثیلها  
وتؤسس لهذا الغرض أربع مناطق جغرافیة یخصص لكل ، التوزیع الجغرافي والكثافة السكانیة

  منها مقعدین مقسمة على النحو التالي:
، كریتاي، بوبیني، نانتیر، المنطقة الأولى والتي تضم الدوائر القنصلیة لمدن باریس 

  ماتز.، ستراسبورغ، لیل، بونتواز
، بیزنسون، نانت، المنطقة الثانیة والتي تضم الدوائر القنصلیة لمدن لیون 
  بوردو.، تولوز، مونبلیي، نیس، مرسیلیا، سانت ایتیان، غرونوبل

                                                             
یحـدد الـدوائر الانتخابیـة وعـدد المقاعـد المطلـوب شـغلها ، 2021مـارس سـنة  16مـؤرخ فـي  21/02مـن الأمـر  02المادة  1

  . 2021مارس سنة  16الصادرة في ، 19جج د ش عدد  ج ر، في انتخابات البرلمان
یحـدد الـدوائر الانتخابیـة وعـدد المقاعـد المطلـوب شـغلها ، 2021مـارس سـنة  16 مـؤرخ فـي 21/02مـن الأمـر  03المادة  2

  نفس المصدر.، في انتخابات البرلمان
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تي تضم الدوائر الدبلوماسیة والقنصلیة للمغرب العربي والمشرق المنطقة الثالثة وال 
فریقیا وآسیا وأوقیانوسیا. ٕ   وا

المنطقة الرابعة والتي تضم الدوائر الدبلوماسیة والقنصلیة لأمریكا وباقي بلدان  
 1أوربا.

وبخصوص انتخابات مجلس الأمة فتحدد الدوائر بالحدود الإقلیمیة للولایة بحسب  
  2مع تخصیص مقعدین اثنین لكل ولایة.، المعدل والمتمم 84/09ن تقسیم القانو 

وینبغي لنا أن نشیر إلى أن تقسیم الدوائر الانتخابیة على الرغم من أنه اختصاص  
إلا أن هذا لم یمنع تدخل السلطة التنفیذیة عن طریق استعمال ، أصیل للسلطة التشریعیة

نظرا لقیام ، أن أخیر تقسیم صدر بموجب أمروالدلیل على ذلك ، سلطتها في التشریع بأوامر
بأن تدخل  –ونضم رأینا لها –وترى الأستاذة "لیندة أونیسي " ، رئیس الجمهوریة بحل البرلمان

السلطة التنفیذیة في عملیة التقسیم یشكل أمرا خطیرا على حیاد ونزاهة التقسیم لغیاب 
تي تسعى غالبا لنظام اقتراع یضمن ضمانات التحدید الموضوعي من قبل السلطة التنفیذیة ال

  3ولها الاستمراریة في السلطة.، لحزبها الفوز
  التنظیم التشریعي لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في مصر: -ب
أوكل المؤسس الدستوري المصري مهمة ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة إلى السلطة  

"...ویبین القانون شروط الترشح  والتي جاء فیها 102التشریعیة من خلال نص المادة 
، وتقسیم الدوائر الانتخابیة بما یراعي التمثیل العادل للسكان، ونظام الانتخاب، الأخرى

وقد عرف التنظیم التشریعي لتقسیم الدوائر الانتخابیة في مصر خلال ، ... "، وللمحافظات
                                                             

یتعلـق بتنظـیم الـدائرة الانتخابیـة ، 2021مـارس سـنة  31مؤرخ فـي  21/131من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02المادتان  1
ج ر ج ج د ش عـدد ، شغلها فـي انتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطنيللجالیة الوطنیة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب 

  .2021أفریل سنة  01الصادرة في ، 24
یحـدد الـدوائر الانتخابیـة وعـدد المقاعـد المطلـوب شـغلها ، 2021مـارس سـنة  16مـؤرخ فـي  21/02مـن الأمـر  06المادة  2

  .، مصدر سابقفي انتخابات البرلمان
كلیـة الحقـوق ، 03عـدد ، مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة، لانتخابیـة فـي النظـام الانتخـابي الجزائـريالـدائرة ا، لینـدة أونیسـي 3

  .29ص ، 2020دیسمبر ، الجزائر، واد سوف، جامعة حمة لخضر، والعلوم السیاسیة
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في  202لقانون رقم ؛ تم إصدار ا2014ففي سنة ، السنوات الأخیرة العدید من التغیرات
دائرة  237وقد نص على تقسیم الجمهوریة إلى ، شأن تقسیم دوائر انتخاب مجلس النواب

  1دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. 04و، انتخابیة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي
وقد حدد ذات القانون الضوابط التي تحكم عملیة التقسیم من خلال نصه على أنه:  

طبقا ، ولكل محافظة، اق ومكونات كل دائرة انتخابیة وعدد المقاعد المخصصة لها"یحدد نط
والتمثیل المتكافئ ، والمحافظات، بما یراعي التمثیل العادل للسكان، للجداول المرافقة

  2للناخبین".
أین تم تقلیص ، 88بموجب القانون رقم  2015غیر أن هذا القانون قد تم تعدیله سنة  

وهذا یعني حذف ، دائرة انتخابیة للانتخاب بالنظام الفردي 205لانتخابیة إلى عدد الدوائر ا
مع الإبقاء على عدد الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام ، دائرة من الخریطة الانتخابیة 32

  3القوائم كما هو.
حسب ما یظهر لنا من خلال هاذین القانونین أن المشرع المصري قد اعتمد سیاسیة  

وقد واجه على إثر ذلك انتقادات جد واسعة خاصة بعد تعدیل سنة ، ئر الانتخابیةتمزیق الدوا
 4، 202الذي لم یراعي إلى الحد المطلوب تجنب الخطأ الذي وقع فیه القانون رقم  2015

دائرة  143الذي أعاد تقسیم الجمهوریة إلى ، 2020لسنة  174لیصدر بعد ذلك القانون رقم 
  1دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القوائم. 04و، الفرديمخصصة للانتخاب بالنظام 

                                                             
 51عــدد  ج ر ج م ع، فــي شــأن تقســیم دوائــر انتخابــات مجلــس النــواب، 2014لســنة  202مــن القــانون رقــم  02المــادة  1

  .2014دیسمبر سنة  21الصادرة في ، مكرر
  نفس المصدر.، في شأن تقسیم دوائر انتخابات مجلس النواب، 2014لسنة  202من القانون رقم  03المادة  2
شــأن تقســیم دوائــر  2014لســنة  202المعــدل والمــتمم لأحكــام القــانون رقــم ، 2015لســنة  88مــن القــانون رقــم  02المــادة  3

  . 2015جویلیة سنة  09الصادرة في ، تابع 28ج ر ج م ع عدد ، لس النوابانتخابات مج
ترســیم حــدود الــدوائر الانتخابیـة بــین المعــاییر الدولیــة وتــداعیات قــانون وفـي هــذا الشــأن تــم إنجــاز ورقــة بحثیـة تحــت عنــوان "4

علـى أهـم النقـائص والثغـرات التـي مـن أجـل تقیـیم نـص القـانون وتعدیلـه والوقـوف  "2015تقسیم الدوائر الانتخابیة فـي مصـر 
  مرجع سابق.، أسامة كاملأنظر في ذلك: ، شابتهما

 36ج ر ج م ع عـــدد ، فــي شـــأن تقســیم دوائــر انتخابـــات مجلــس النــواب 2020لســنة  174مــن القــانون رقـــم  02المــادة  1
    .2020سبتمبر لسنة  03الصادرة في ، (تابع)
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، 2020لسنة  140وقد جاء هذا الإصدار تماشیا مع التعدیل الذي جاء به القانون  
مقعدا  284حیث نص على تعدیل توزیع المقاعد في مجلس النواب من خلال تخصیص 

دوائر المخصصة لنظام مع الإشارة إلى تقسیم ال، مقعد لنظام القوائم 248و، للنظام الفردي
 100ودائرتین یخصص لكل منهما ، مقعدا 42القوائم إلى دائرتین یخصص لكل منهما 

  1مقعد.
ونشیر إلى أن اللجنة التشریعیة المصریة قد أكدت من خلال تقریر مشروع القانون أن  

عن هذا الأخیر قد جاء متوازنا ومستندا إلى أحدث قاعدة بیانات لأعداد الناخبین صادرة 
وكذا أحدث قاعدة بیانات لأعداد السكان صادرة ، 2020الهیئة الوطنیة للانتخابات في عام 

مشیرة إلى أنها اعتمدت هذا ، 2020عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 
التقسیم بناء على قاعدة حساب متوسط عدد المواطنین الذین یمثلهم النائب والتي أقرتها 

قضائیة دستوریة وهي كالآتي "حاصل  37لسنة  18توریة في القضیة رقم المحكمة الدس
قسمة عدد سكان الجمهوریة مضافا إلیه عدد الناخبین بها مقسوما على اثنین ثم قسمته على 

مع ، بالمئة 25كما أن نسبة الانحراف لا تتجاوز ، عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي "
جابا لوجود رغبة في تمثیلها على نحو یعكس أهمیتها استثناء المحافظات الحدودیة إی

  2الجغرافیة.
                                                             

یعدل بعض أحكام قـانون تنظـیم مباشـرة الحقـوق السیاسـیة الصـادر بالقـانون  ،2020لسنة  140من القانون رقم  02المادة  1
فــي  2017لســنة  197والقــانون رقــم ، 2014لسـنة  46وقــانون مجلــس النـواب الصــادر بالقــانون رقــم ، 2014لســنة  45رقـم 

  .2020جویلیة سنة  01الصادرة في ، مكرر (ك) 26عدد ، ج ر ج م ع، شان هیئة الوطنیة للانتخابات
، مجلس النواب یوافق على قانون تقسیم الدوائر الانتخابیة، حازم لعبیدي2

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3135208-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-
%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9 ، تم
  .12:51على الساعة ، 01/03/2020الإطلاع على الموقع بتاریخ 
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أما بالنسبة إلى تقسیم الدوائر الانتخابیة المتعلق بانتخابات مجلس الشیوخ؛ ینص  
) دائرة تخصص 27المشرع المصري على أنه: "تقسم جمهوریة مصر العربیة إلى عدد (

یخصص لدائرتین ، بنظام القوائم) دوائر تخصص للانتخاب 4وعدد (، للانتخاب الفردي
) مقعدا لكل 35ویخصص للدائرتین الأخریین عدد (، ) مقعدا لكل منهما15منهما عدد (

  ویحدد نطاق ومكونات كل منهما على النحو المبین بالجدولین المرفقین بهذا القانون.، منهما
خبین بها وینتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي یتناسب وعدد السكان والنا 

  1بما یراعي التمثیل العادل للسكان والمحافظات ".
  التنظیم التشریعي لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في فرنسا: -ج
استمر العمل بالتقسیم الإداري للدوائر الانتخابیة منذ أول تقسیم لها بعد الحرب  

قسیم الدوائر الإداریة الخاص بإجراءات ت1945لسنة  2604العالمیة الثانیة بموجب المرسوم 
  2والمحلیة.

تم اتباع النهج الذي سارت علیه أغلب الدول  1958غیر أنه بصدور دستور سنة  
في إسناد سلطة تقسیم الدوائر الانتخابیة للمجالس النیابیة إلى السلطة التشریعیة وذلك 

  لقة بما یلي:التي جاء فیها: "كما ستحدد القوانین القواعد المتع 34/02بموجب نص المادة 
النظام الانتخابي لمجلسي البرلمان والمجالس المحلیة والهیئات التمثیلیة للفرنسیین  -

 المقیمین خارج فرنسا... ".
بات لزاما على الحكومة إصدار مرسوم  1986لسنة  825فبصدور القانون رقم  

ائر ومكانها تحدید عدد الدوائر الانتخابیة الموجودة بكل محافظة وعمل جدول بأرقام الدو 
  1أشهر بمراعاة التعداد السكاني وتساویه في كل محافظة. 05خلال 

                                                             
الصـادرة ، مكـرر (ك) 26ج ر ج م ع عـدد ، بإصدار قانون مجلـس الشـیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  03المادة  1

  .2020جویلیة سنة  01في 
القـانون ، الـدكتوراه فـي الحقـوق ، أطروحـةتقسـیم الـدوائر الانتخابیـة فـي الـنظم السیاسـیة المقارنـة، أسامة فوزي بسیوني وهـدان2

  .62ص  2019، مصر، جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق، العام
1 Art 05 de le loi n 86/825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des députés et autorisant 
le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales. 
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المتعلق بتقسیم الدوائر الانتخابیة  1197صدر القانون رقم  1986نوفمبر  24وفي  
وبذلك أصبح المشرع الفرنسي فعلیا هو صاحب الاختصاص الأصیل ، للجمعیة الوطنیة

حیث یجري إحصاء سكاني ، على أساس التعداد السكانيبتقسیم الدوائر الانتخابیة الذي یقوم 
لكل منطقة على حدة ویتم تمثیل النواب في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بعدد متساوي من 

  1السكان.
وقد نص المؤسس الدستوري على أن البرلمان الفرنسي لا یمكنه أن یتجاوز عدد نوابه  
، یتم اختیارهم بالاقتراع السري والمباشرنائبا  577حیث تضم الجمعیة الوطنیة ، نائب 925

ونشیر إلى ، نائب یتم اختیارهم بالاقتراع غیر المباشر 348أما مجلس الشیوخ فیتكون من 
كما تخصص للمواطنین ، أن مجلس الشیوخ یضطلع بضمان تمثیل الجهات الإقلیمیة

  2الفرنسیین المقیمین بالخارج مقاعد في البرلمان بغرفتیه.
على تأسیس لجنة مستقلة من  2008خلال التعدیل الدستوري لسنة كما نص من  

أجل البت علنا في مشاریع القوانین المقدمة من الحكومة ومن الأعضاء التي تتضمن تحدید 
الدوائر لانتخاب أعضاء الجمعیة الوطنیة أو تعدیل توزیع مقاعد أعضاء الجمعیة أو أعضاء 

سیم الدوائر الانتخابیة كل عشر سنوات بما یتناسب كما یمكن لها إعادة تق 3، مجلس الشیوخ
 2008لسنة  724من الدستور المعدلة بالقانون  25مع عدد السكان حیث نصت المادة 

بأنه: "تختص لجنة مستقلة باقتراح القانون اللازم لتحدید الدوائر الانتخابیة للانتخابات النیابیة 
  أو تعدیل تلك الدوائر وتقسیمها ".

المجلس الدستوري على المشرع الفرنسي أن یراعي عند تقسیمه للدوائر  فقد أوجب 
الانتخابیة الأسس الإحصائیة الجوهریة التي مؤداها ضرورة أن یتناسب عدد الدوائر 

                                                             
  .132ص ، مرجع سابق، زید ناصر الخرینج 1

2 Art 24 constitution de France 1958, modifiée .https://www.legifrance.gouv.fr 
/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution الاطـلاع  علـى الموقـع بتـاریخ:15-03-220، تـم 

10:00على الساعة  
3 Art 25 constitution de France 1958, modifiée, ibid. 
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وهذا الأمر یستوجب القیام بعملیة إحصاء السكان في كل منطقة ، الانتخابیة مع عدد السكان
ن كانت المساواة لوحدها قبل القیام بعملیة التقسیم  ٕ من أجل تحقیق مبدأ المساواة في التقسیم وا

  1بل یكفي أن تكون نسبیة.، لیس بالضرورة أن تكون مطلقة
وننوه إلى أن الدوائر الانتخابیة في فرنسا تنشأ من مدن ومقاطعات "إذ ینص القانون  

عة له حق نسمة من سكان المقاطعة نائب والجزء الباقي من المقاط 75.000على أنه لكل 
انتخاب نائب عنه وفي حالة نقص عدد السكان في بعض المقاطعات احتفظ هذا القانون 

  2بحد ادنى للمقاعد في مجلس النواب وعددهم ثلاثة نواب بغض النظر على عدد السكان ".
حیث ، وهذا یعني أن المشرع الفرنسي قد أخذ بفكرة تغیر عدد الدوائر الانتخابیة 

حیث تنص  3، راعاة تغیر عدد السكان سواء بالزیادة أو النقصانأخضع تقسیمها إلى م
من قانون الانتخابات الفرنسي على أنه: "یتم مراجعة الحدود الجغرافیة لهذه L 125المادة 

إلا ، الدوائر الانتخابیة بناء على ازدیاد السكان بكل منطقة وذلك تبعا للتعداد السكاني العام "
كما ، الحد الأدنى من التمثیل في الدائرة مهما قل عدد سكانهاأنه وفي نفس أوجب مراعاة 

 أخذ أیضا بالحدود الجغرافیة للمدن والمقاطعات التي تتألف منها الدوائر الانتخابیة.
  ثانیا: الرقابة القضائیة لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة: 

ومصر وفرنسا یتم باعتبار أن عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في كل من الجزائر  
فإن الرقابة على مدى مراعاة ، تنظیمها من قبل السلطة التشریعیة في شكل نصوص قانونیة

المشرع للمبادئ اللازمة من أجل ضبط عملیة تقسیم على الوجه المطلوب تكون من صمیم 
وسنقوم ببیان ، اختصاص المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة حسب ما هو معمول به

  ذه الرقابة من خلال ما یلي:حدود ه
  

                                                             
  .64ص ، مرجع سابق، أسامة فوزي بسیوني وهدان 1
  .179ص ، مرجع سابق، زین العابدین محمد عبد الموجود 2
  .87ص ، مرجع سابق، إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن 3
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  الرقابة القضائیة لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في الجزائر: - 01
وهذه العملیة تخضع ، السلطة التشریعیة في الجزائر تقسیم الدوائر الانتخابیةتتولى 

والعملیات الانتخابیة بصفة ، لرقابة القضاء الدستوري بصفته حامیا للدستور بصفة عامة
جراءاتهاخاصة  ٕ وهذا یعني أن القضاء الدستوري مخول ، لضمان نزاهتها في جمیع مراحلها وا

وهذا ، أو تحدید حجمها، له البت صراحة بضمان عدم التلاعب في توزیع الدوائر الانتخابیة
من منطلق وظیفته المتعلقة بمراقبة دستوریة النصوص القانونیة المرتبطة بموضوع الدوائر 

  دا لمبدأ ضمان تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور.تجسی، الانتخابیة
نا لا بد أن نشیر إلى أن المجلس الدستوري لا یتحرك لرقابة النصوص غیر أن 

نما باتباع آلیة الإخطار باعتبارها وسیلة قانونیة لتحریك الرقابة على ، القانونیة لوحده ٕ وا
لى 1، دستوریة القوانین ٕ غایة كتابة هذه الأسطر عن عدم وجود أیة  الواقع العملي یثبت وا

تجربة في مجال فرض الرقابة على دستوریة القوانین في الشق المتعلق بتقسیم الدوائر 
نما مست الرقابة قانون الانتخابات في بعض مواده فقط لا غیر.، الانتخابیة ٕ   2وا
  الرقابة القضائیة لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في مصر: - 02

دور الرقابة القضائیة على عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في مصر عندما بدأ  
یقضي بعدم  16/05/1987أصدرت المحكمة الدستوریة حكما في الجلسة المنعقدة بتاریخ 

لسنة  38) من القانون رقم 1) فقرة (17و(، )1) فقرة (6و(، ) مكرر (أ)5دستوریة المواد (
على إثر الطعن  1983لسنة  114ل بالقانون رقم في شأن مجلس الشعب المعد، 1972

على أساس أن إسناد مهمة التقسیم إلى السلطة ، المقدم من قبل المحامي "كمال خالد "
التشریعیة دون غیرها من أجل الحول دون التلاعب بها ومراعاة الأسس اللازمة لها ولیس 

لجمع بین نظام الانتخاب وقد انبثق عن هذا الحكم تعدیل قانون مجلس الشعب با، العكس
                                                             

كلیــة ، تخصــص قــانون دســتوري، الــدكتوراه فــي الحقــوق ، أطروحــةالنظــام القــانوني للــدوائر الانتخابیــة، شــعلال نبیــل آیــت 1
  .270ص ، 2019/2020، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، الحقوق والعلوم السیاسیة

  لمزید من التفاصیل راجع: 2
  .273 -270صص ، نفس المرجع، شعلال نبیل آیت -
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 114الفردي والانتخاب بالقائمة في وقت واحد مع الإبقاء على مضمون نص القانون رقم 
  1المتعلق بتقسیم الدوائر الانتخابیة. 1983لسنة 

ویظهر ذلك من ، وقد استمرت فعالیة الرقابة القضائیة على تقسیم الدوائر الانتخابیة 
التي خلصت إلى أن التنظیم  2شأن عن المحكمة الدستوریةخلال الأحكام الصادرة في هذا ال

التشریعي لتقسیم الدوائر الانتخابیة بما یتضمنه من تنظیم لحقي الترشیح والانتخاب یكون 
مخالفا للدستور إذا كان الأثر المترتب علیه هو الإهدار أو الانتقاص الجسیم من حق طائفة 

قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع الانتخاب على و  من المواطنین في الترشیح
وهذا الأمر أدى إلى إرسائها ، غیرهم من المواطنین المتماثلین معهم في المركز القانوني

                                                             
حین تقدم الطاعن المـدعو (أحمـد كمـال خالـد ) بصـحیفة طعنـه لقلـم كتـاب  23/12/1984تعود حیثیات القضیة إلى تاریخ 1

والتــي مــن أهمهــا مخالفــة القــانون المطعــون فیــه لأحكــام الدســتور التــي ، مبینــا فیهــا أســباب طعنــه، المحكمــة الدســتوریة العلیــا
هذه المخالفة التي تظهر بوضـوح فـي التفـاوت الصـارخ ، افئ الفرص بین جمیع المواطنینتقضي بضرورة تحقیق المساواة وتك

هدار التـوازن فـي الثقـل النسـبي لأصـوات المـواطنین ٕ وبـرهن الطـاعن ، في تحدید الدوائر الانتخابیة ومكوناتها وعدد أعضائها وا
) أصـوات فـي الـدائرة الثانیـة بمحافظـة 7عـادل (منها أن الصوت الواحد في محافظة البحر الأحمـر ی، على ذلك ببعض الأدلة

  ) أصوات في الدائرة الثانیة بمحافظة الغربیة.6ویعادل الصوت الواحد في جنوب وشمال سیناء (، الغربیة
ممـا یعنـي ، ویأتي هذا الطعن بسبب حرمان الطاعن من الترشح لعضویة مجلس الشعب بعد أن تقدم بصفته مترشحا مسـتقلا

وهـذا أدى إلـى حرمـان طائفـة مـن ، دئ الدستوریة التي تقضي بالمساواة وتكافئ الفرص بین جمیع المـواطنینعدم إعمال المبا
  المواطنین غیر المنتمین للأحزاب السیاسیة من حق المشاركة في الحیاة السیاسیة المكفول دستوریا. أنظر في ذلك:

  .242 -236ص ص، مرجع سابق، أسامة فوزي بسیوني وهدان -
  ن التفاصیل راجع في هذا الصدد:لمزید م 2
الصــادرة ، 17ج ر ج م ع عـدد ، 15/04/1989ق دســتوریة فـي جلســة  07لسـنة  23الحكـم الصـادر فــي الـدعوى رقــم  -

 .  1989أفریل سنة  27في 
الصــادرة ، 17ج ر ج م ع عـدد ، 15/04/1989ق دســتوریة فـي جلســة  07لسـنة  14الحكـم الصـادر فــي الـدعوى رقــم  -

 .  1989 أفریل سنة 27في 
الصـادرة ، مكـرر 22ج ر ج م ع عدد ، 19/05/1990ق دستوریة في جلسة  09لسنة  37الحكم الصادر في الدعوى  -

 . 1990جویلیة سنة  30في 
فیفــري ســنة  17الصــادرة فــي ، مكــرر 17ج ر ج م ع عــدد ، ق دسـتوریة 16لســنة  02الحكـم الصــادر فــي الــدعوى رقــم  -

1996  .  
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لقاعدة هامة بشأن تقسیم الدوائر الانتخابیة وهي "نفي الصفة السیاسیة عن عملیة تقسیم 
  1الدوائر ".

ها على مدى دستوریة قانون تقسیم وتعتمد المحكمة الدستوریة المصریة في حكم 
فالأول یعني ، الدوائر الانتخابیة على معیارین هما "الأثر التمییزي " و"القصد التمییزي "

تحلیلها لنص القانون الصادر من أجل الوقوف على مدى تحقیقه لمتطلبات المساواة وتكافئ 
نون الصادر من أجل والثاني یعني تحلیلها لنص القا، لفرص بین المترشحین والناخبین

الوقوف على مدى اتجاه إرادة المشرع إلى الإهدار أو الانتقاص الجسیم من حق طائفة من 
الانتخاب على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع و  المواطنین في الترشیح

وهذا یفرض بالضرورة استناد ، غیرهم من المواطنین المتماثلین معهم في المركز القانوني
، ملیة التقسیم من جهة إلى قاعدة المساواة التقریبیة لاستحالة تحقیق المساواة المطلقةع

  2والمعاملة القانونیة العادلة والمتكافئة للناخبین والمترشحین.
ونشیر إلى أن الرقابة القضائیة على قوانین تقسیم الدوائر الانتخابیة ظلت رقابة  
على دور  177الذي نص من خلال المادة  2012إلى غایة صدور دستور سنة ، لاحقة

المحكمة الدستوریة في فرض الرقابة السابقة على القوانین المنظمة لمباشرة الحقوق السیاسیة 
وتبعا لذلك تتولى فرض الرقابة على قانون التقسیم ، وللانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة

ئ التقسیم وقواعده منعت إصداره ووجب فإن رأت بعدم مطابقته للدستور ومباد، قبل إصداره
ویأتي هذا التعدیل الدستوري بمثابة خطوة إیجابیة تعكس انتباه المؤسس ، إعمال قراراها

الدستوري إلى كثرة الطعون الواردة بشأن قوانین الانتخابات وانعكاسه على اسقاط البرلمانات 
  1بعد عقد الانتخابات.

                                                             
  .1180ص ، ابقمرجع س، عفیفي كامل عفیفي 1
  لمزید من التفاصیل راجع في هذا الصدد: 2
  .262 -254ص ص، مرجع سابق، أسامة فوزي بسیوني وهدان -
  .284ص ، مرجع سابق، بن سعید الخروصي قاسم بن محمد 1
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ضل رقابتها السابقة أن تكرس مبدأ التمثیل وقد استطاعت المحكمة الدستوریة بف 
العادل للسكان والذي یعني "أن یمثل النائب في أیة دائرة من الدوائر الانتخابیة ذات العدد 
من الناخبین الذي یمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى "ن ومبدأ التمثیل العادل للمحافظات 

لس النواب بصرف النظر عن عدد والذي یعني "أن تمثل كل محافظات الدولة في مج
  1سكانها".
ونتیجة لسلبیات الرقابة السابقة على دستوریة القوانین المتمثلة في تحویل دور الرقابة  

وجعلها هیئة شریكة في إصدار نص ، القضائیة للمحكمة الدستوریة إلى رقابة سیاسیة
لأن  2، دستوریة القوانینبالإضافة إلى حرمان المواطنین من حقهم في الدفع بعدم ، القانون

تم العدول عن فكرة الرقابة السابقة على دستوریة القوانین ، عیوب القوانین تظهر عند تطبیقها
حیث تقوم المحكمة الدستوریة بفرض رقابتها ، تنظیم الرقابة اللاحقة 2014وأعاد دستور 

وع بعدم دستوریة واللوائح في حالة دفع الخصوم أمام محكمة الموض على دستوریة القوانین
  3أو الإحالة من محكمة الموضوع إذا ما تبین لها مخالفة النص للدستور.، نص

، وقد نص على ضرورة تقسیم الدوائر الانتخابیة بما یراعي التمثیل العادل للسكان 
غیر أنه وبصدور قانون تقسیم الدوائر الانتخابي ، والتمثیل المتكافئ للناخبین، والمحافظات

قام أحد المترشحین ، 2015تمهیدا لانتخابات مجلس النواب لسنة  2014سنة ل 202رقم 
                                                             

یس عنـدما عـرض رئـ، 2013جـانفي سـنة  20تعود وقائع إعمـال الرقابـة السـابقة علـى تقسـیم الـدوائر الانتخابیـة إلـى تـاریخ  1
 1972لسـنة  38بشـأن تعـدیل بعـض أحكـام القـانونین  2013جـانفي سـنة  19المـؤرخ فـي  146مجلس الشورى القانون رقـم 

حیـث ، بشـأن مباشـرة الحقـوق السیاسـیة علـى المحكمـة الدسـتوریة لفحـص دسـتوریته 1957لسـنة  73و، بشأن مجلس الشـعب
 113تقسـیم الـدوائر الانتخابیـة لعـدم توافقهـا مـع نـص المـادة خلصت المحكمة وبـنص صـریح بعـدم دسـتوریة المـادة المتعلقـة ب

. لمزیــد مــن التفاصــیل راجــع فــي هــذا 2013فیفــري ســنة  17وأرســلت رأیهــا إلــى رئــیس مجلــس الشــورى فــي ، مــن الدســتور
  الصدد:

  .272 -266ص ص، مرجع سابق، أسامة فوزي بسیوني وهدان -
  أنظر في ذلك: 2
 .105ص ، 2003، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط، الدستوريالوجیز في القانون ، حسني بالدیار -
والنصــوص  2016مــارس  06القـانون الدســتوري والـنظم السایســیة (علـى ضــوء التعـدیل الدســتوري الأخیـر ، مولـود دیــدان -

  .102ص ، مرجع سابق، الصادرة تبعا لذلك
  .285 -284ص ص ، مرجع سابق، بن سعید الخروصي قاسم بن محمد 3
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سبقت -بالطعن في القانون سالف الذكر بطریق الطعن المباشر على أساس أن المادة الثالثة 
من  102، 87، 53، 09، 04من القانون جاءت مخالفة لأحكام المواد  -الإشارة إلیها

یة بعدم دستوریتها استنادا إلى أنها أهدرت التكافؤ في وقد قضت المحكمة الدستور ، الدستور
عدد أصوات الناخبین الذین یمثلهم النائب الواحد بین دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابیة 
المخصصة لنظام الانتخاب الفردي مما یترتب علیه حرمان المدعي وسائر أقرانه المواطنین 

فضلا عن التمثیل العادل ، تمثیل المتكافئ للناخبینبالدائرة التي ینتمي إلیها من الحق في ال
  1للسكان والمحافظات.

  الرقابة القضائیة لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في فرنسا: - 03
یمارس الرقابة على عملیة تقسیم  1976لم یكن المجلس الدستوري الفرنسي قبل سنة  

ذي طالب بضرورة بسط المجلس الدستوري وهذا الأمر أثار حفیظة الفقه ال، الدوائر الانتخابیة
واقتداء بما هو معمول به في تنظیم العملیة ، لرقابته على العملیة بالنظر إلى أهمیتها

حیث تشرف المحكمة العلیا فیها على عملیة تقسیم ، الانتخابیة بالولایات المتحدة الأمریكیة
  2الدوائر الانتخابیة.

كان یمارس هذه الرقابة ضمنیا وبشكل غیر مباشر غیر أنه تجدر بنا الإشارة إلى أنه  
من  59من خلال اختصاصه بالنظر في الطعون الانتخابیة المسندة له بموجب المادة 

التي تنص على أنه: "یبت المجلس الدستوري في حالة النزاع في قانونیة  1958دستور 
وه إلى أن اختصاص إلا أنه وفي نفس الوقت ینبغي لنا أن نن، انتخاب النواب والشیوخ "

المجلس الدستوري بالنظر في سلامة التقسیم مقید بعدم إمكانیة مباشرته له إلا بعد الإعلان 
النهائي لنتائج الانتخابات على أن یوجه الطعن لعملیة الانتخاب ولیس إلى الإجراءات 

                                                             
  .148 -147ص ص، مرجع سابق، زید ناصر الخرینج 1

2André Houriou, et autre, Droit Constitutionnel et Institutions Politique, 06éme éd, 
Montchrestien, France, 1975, p 512. 
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من  44ادة الممهدة لها كتقسیم الدوائر الانتخابیة وقرار دعوة الناخبین حسب ما تضمنته الم
  1958.1دستور 
وقد استطاع المجلس الدستوري أن یبسط دوره في الرقابة على عملیة تقسیم الدوائر  

 1976حیث كانت البدایة مع قراره الصادر في شهر جویلیة سنة ، الانتخابیة وبشكل فعال
نیة بشأن القانون العضوي الذي یحدد أعضاء مجلس الشیوخ الذي رأى بأنه یمثل مساواة قانو 

وهذا أمر مرفوض لأن اختیار ممثلي المجلس النیابي ینبغي أن یجري ، ولیس مساواة حسابیة
  2وفق أسس جوهریة تكفل للجمیع حقوقهم التمثیلیة.

 08/08/1985كما استطاع المجلس الدستوري أن یبسط رقابته على العملیة بتاریخ  
أین قام بوضع مبدأ  3یا الجدیدةوذلك خلال قیامه بفحص مشروع قانون إعادة تنظیم كالیدون

بعد ما كانت المبادئ التي تحكم العملیة ، تقسیم الدوائر الانتخابیة طبقا للأسس الدیمغرافیة
تتحكم في كل من ضرورة احترام مبدأ المساواة بین الدوائر الانتخابیة ومبدأ التناسب بین 

هما المبدأین الذي أكد علیهما النواب وعدد الناخبین في كل الدوائر مع النصوص الدستوریة و 
  1الدستور الفرنسي في نص المادتین الثانیة والثالثة.

                                                             
بحـث مقـدم كجـزء ، قارنـة )دور القضـاء الدسـتوري فـي الرقابـة علـى تقسـیم الـدوائر الانتخابیـة (دراسـة م، إقبال عبد االله أمین 1

  .20 -19ص ص ، 2019، العراق، بغداد، جامعة بغداد، كلیة القانون، من متطلبات نیل درجة الدكتوراه في القانون العام
2 Laurent Touvet et Yves-Marie Doublet, Droit des élections, Economica, Paris, 2007, p170. 

بصــدور قــانون بإعــادة تقســیم الــدوائر الانتخابیــة فــي إقلــیم كالــدونیا ، 08/08/1985تــتلخص وقــائع القضــیة الصــادرة فــي  3
أن أصـبح النائـب فـي ، وترتب على توزیع تلك المقاعد علـى مقطعاتهـا المختلفـة، مقعدا 48فقد خصص لهذا الإقلیم ، الجدیدة

ممـــا حـــذا ، مـــواطن 2400الي امـــا النائـــب فـــي المقاطعـــات الأخـــرى فیمثـــل حـــو ، مواطنـــا 7427منطقـــة نومیـــا یمثـــل حـــوالي 
 1958مـن دسـتور  02بالمجلس الدستوري الفرنسي أمام هـذا الفـارق بـین المقطعـات بـأن یقضـي بمخالفـة هـذا التقسـیم للمـادة 

مـن هـذا الدسـتور  03أو العـرق أو الـدینن كمـا أغفـل لتقسـیم المـادة ، المتعلقة بالمساواة بین الأفراد دونما تفرقة بسـبب الأصـل
القاضــي ، مــن إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن 06كمــا خــالف التقســیم المــادة ، وســریة، مــن الانتخابــات عامــةالتــي تجعــل 

  بالمساواة بین المواطنین في تولي الوظائف العامة. أنظر في ذلك:
ة سلسـل، الضـمانات الدسـتوریة للحقـوق السیاسـیة علـى ضـوء المحـاكم العلیـا والدسـتوریة، عاصـم خلیـل، محمد عبد الغفـور -

  .222ص ، 2014، فلسطین، بیر زیت، جامعة بیر زیت، معهد الحقوق، 03عدد ، القانون والسیاسة
  مرجع سابق.، نبیل آیتشعلال 1
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كما أضاف المجلس الدستوري إلى رقابة التناسب رقابة أخرى تعرف "برقابة الخطأ  
ومفادها أنه: "إذا كان یحق للإدارة الوقوع في الخطأ في إطار سلطتها ، الظاهر في التقدیر "

لا كان مصیر عملها المشوب ، یحق لها أن ترتكب خطأ فاضحا ومكشوفا التقدیریة فإنه لا ٕ وا
  1بالخطأ باطلا ".

بتاریخ  573/2008كما قرر المجلس الدستوري في القرار الصادر عنه تحت رقم  
بعدم المصادقة على مادتین من قانون التقسیم الدوائر الانتخابیة لتعارضها  08/01/2009

المتعلقة باستحداث مقاعد  2008ء بها التعدیل الدستوري لسنة مع أحكام الدستور التي جا
ناهیك عن مخالفتها لمبدأ المساواة المقرر من ، نیابیة لتمثیل الفرنسیین المقیمین خارج فرنسا

والمادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان  1958من دستور  02خلال نص المادة 
  1798.2والمواطن لسنة 

المجلس الدستوري الفرنسي قد قام بدوره في رقابة عملیة تقسیم  وبذلك یمكن القول بأن
والمبادئ التي ، ویظهر ذلك من خلال جرأة أحكامه، الدوائر الانتخابیة على النحو اللازم

استنبطها من أجل التوفیق بین طبیعة المهام الخاصة بعملیة التقسیم وطبیعة الحقوق التي 
إلا أنه لا یمكننا إنكار ، من أنه قد جاء متأخرا نوعا ما على الرغم، تكفل ممارستها وتحقیقها

وضمان ، جهوده في حفظ مكانة واحترام النصوص الدستوریة وكفل حقوق الأفراد وحریاتهم
  3شرعیة النظام السیاسي وفاعلیته في تمثیل الأفراد بشكل حقیقي وعادل.

بمراجعة دوریة  وحتى یتحقق ذلك أشار المشرع المجلس الدستوري بضرورة القیام 
وهو ، لتقسیم القوائم الانتخابیة من أجل الضمان الفعال لمبدأ المساواة بین الدوائر الانتخابیة

  1من قانون الانتخابات الفرنسي السالفة الذكر. L 125ما تجسد فعلا من خلال نص المادة 

                                                             
  .79ص ، مرجع سابق، مولود بن ناصف 1
  .21ص ، مرجع سابق، إقبال عبد االله أمین 2
  .784 -783ص ص، مرجع سابق، عفیفي كامل عفیفي 3
  .230 -229ص ص، بقمرجع سا، نبیل آیتشعلال 1
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یم ویمكن القول بأن المجلس الدستوري قد ساهم بشكل فعال في إنشاء قواعد لتقس 
لتصبح بذلك ، الدوائر الانتخابیة من شأنها أن تضمن تحقیق مبدأ المساواة بین المترشحین

  ضمانة من ضمانات نزاهة العملیة الانتخابیة وهي:
  التوازن الإحصائي للدوائر الذي یستدعي إحصاء السكان في كل محافظة قبل

  البدء في عملیة التقسیم.
 للتطور الإحصائي حتى یتم تحقیق التوازن بین  المراجعة الدوریة لعدد الدوائر تبعا

  عدد السكان وعدد الدوائر الانتخابیة.
 .1التمثیل العادل والتقسیم المعقول للدوائر  

  المطلب الثاني: المساواة بین المترشحین أثناء الحملة الانتخابیة
یة في میزة الانتخابات النیابیة فكرة التنافسیة بین المترشحین من أجل الظفر بالعضو 

وفي سبیل ذلك یتخذ المترشحین العدید من الوسائل من أجل دفع الناخبین ، المجلس
ومنها ، وهذه الوسائل منها ما هو مجاني یقدم من قبل الدولة على سبیل المساعدة، لاختیارهم

  ما یحتاج إلى إنفاق من قبل المترشحین.
وكلما ، ید نتیجة الانتخاباتوالدعایة الانتخابیة في حد ذاتها تشكل محطة رئیسیة لتحد 

وكلما زاد ، كلما زاد حظ المترشح في اقتناع الناخبین به والتصویت علیه، كان الانفاق أكبر
ولأن الواقع ، نفوذ المترشح كلما زادت فرصته في الاستئثار بوسائل الحملة الانتخابیة المجانیة

كفالة المساواة بین المترشحین كان لا بد من ، یثبت اختلاف المستوى المادي بین المترشحین
كضمانة من ضمانات نزاهة ، في استعمال وسائل الحملة الانتخابیة وضبط حد الانفاق

  الانتخابات.
، وانطلاقا مما سبق سنتطرق إلى دراسة السیاق العام للحملة الانتخابیة (الفرع الأول ) 

   ع الثاني ).وضمان المساواة بین المترشحین أثناء الحملة الانتخابیة (الفر 
  

                                                             
  .  207 -206ص ص، مرجع سابق، أسامة فوزي بسیوني وهدان 1
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  السیاق العام للحملة الانتخابیة الفرع الأول:
، تعتبر الحملة الانتخابیة أحد المرتكزات التي یقوم علیها التحكم في نتائج الانتخابات 

فعن طریقها یتمكن المترشحون من الوصول إلى الناخبین لمحاولة إقناعهم بمدى جدارتهم 
ناهیك عن مقدرتهم على معالجة انشغالاتهم وتمثیلهم  ،واستحقاقهم للعضویة المجالس النیابیة

ولا یقیدهم في ذلك ، وحتى یتسنى لهم ذلك علیهم اللجوء إلى اعتماد أي وسیلة، من خلالها
یجب الإقرار لهم ، وفي الوقت نفسه، سوى أن تكون مشروعة ومنصوص علیها قانونا

   ارستها على النحو المطلوب.بمجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة التي تمكنهم من مم
والأساس القانوني للحملة ، وفیما یلي سنتعرض إلى كل من مفهوم الحملة الانتخابیة 

  . الانتخابیة في ظل الحقوق والحریات الأساسیة
  أولا: مفهوم الحملة الانتخابیة:

، حتى نتمكن من دراسة مفهوم الحملة الانتخابیة سنتعرض إلى بیان كل من تعریفها
  خصائصها وأهمیتها على النحو التالي: ، دئها وأسالیبهامبا

  تعریف الحملة الانتخابیة: - 01
تعرف الحملة الانتخابیة بأنها "مجموعة الأعمال التي یقوم بها المرشح لغرض إعطاء  

صورة حسنة للجماهیر والناخبین عن سیاسته وأهدافه ومحاولة التأثیر فیهم بكل الوسائل 
حة من خلال قنوات الاتصال الجماهیریة وذلك بقصد تحقیق الفوز في والإمكانیات المتا

  1الانتخابات".
وفي تعریف آخر هي: "محاولة التأثیر في الجماهیر عن طریق عواطفهم ومشاعرهم  

والسیطرة على سلوكهم لتحقیق أهداف معینة قد تكون سلیمة أو غیر سلیمة أو ذات قیمة 
  1ي سبیل تحقیقها ".مشكوك فیها مع التضحیة بكل شيء ف

                                                             
منشـــورات زیـــن ، 01ط، التنظـــیم القـــانوني للحمـــلات الانتخابیـــة مـــن منظـــور دســـتوري ومـــالي، عكـــاب أحمـــد محمـــد العبـــادي1

  . 32ص ، 2018، بیروت، الحقوقیة
  .169ص ، 2018، مرجع سابق، قاسم بن محمد بن سعید الخروصي 1
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وتستند إلى ، ویعرفها "دنیس ماكسویل " بأنها: جهود اتصالیة تمتد إلى مدة زمنیة 
، بهدف توجیه وتدعیم، یكون متوافقا مع المعاییر والقیم السائدة، سلوك مؤسسي أو جمعي

  1وتحفیز اتجاهات الجمهور نحو أهداف مقبولة اجتماعیا مثل التصویت ".
  الانتخابیة وأسالیبها: مبادئ الحملة - 02

من غیر الممكن أن نتصور مدى أهمیة الحملة الانتخابیة في إیصال المرشحین إلى  
من دون التفكیر في ضرورة ضبطها بمبادئ تحكمها تضمن استئثار جمیع ، المقاعد النیابیة

تواهم المترشحین على اختلاف توجهاتهم السیاسیة أو الإیدیولوجیة أو الدینیة... واختلاف مس
وسنوضح ، الفكري والمادي بنفس الفرصة للفوز بالانتخابات في ظل تنوع واختلاف أسالیبها

  ذلك من خلال ما یلي:
  مبادئ الحملة الانتخابیة: -أ
خضاعها لمبدأي الحیاد ، تتمثل مبادئ الحملة الانتخابیة في ضرورة تحدید موعدها  ٕ وا

  وسنشرح ذلك فیما یلي:، شروعةواعتماد المرشحین فیها على وسائل م، والمساواة
 تحدید موعد الحملة الانتخابیة: 

أي أن تبدأ وتنتهي ، من المبادئ المهمة في الدعایة الانتخابیة أن تكون محددة الموعد 
فكل ممارسة ، ویجب على جمیع المرشحین الالتزام بهذه المواعید، خلال مدة زمنیة معینة

غیر أن ، وعمل غیر مشروع، تعتبر مخالفة، أو بعده للدعایة الانتخابیة تتم قبل هذا الموعد
هذه الممارسة لا تؤدي إلى انتهاء الانتخابات إلا في الحالة التي یكون لهذا العمل تأثیر على 

  نتیجة الانتخابات.
وعموما؛ تبدأ المدة الزمنیة للحملة الانتخابیة من تاریخ دعوة الناخبین للاقتراع حتى  

لذلك تعمل مختلف التشریعات على تنظیم وتقیید مدة الحملة و ، یوم إجراء الانتخاب
  1الانتخابیة والوسائل المستعملة قصد تحقیق المساواة بین المرشحین.

 
                                                             

مجلـة ، ل جدید لممارسة الحملات الانتخابیة الإلكترونیـة (حملـة بـارك أوبامـا نموذجـا )االفضاء الإلكتروني مج، لیلیا رزیوق 1
  .90ص ، 2000، الجزائر، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، 02عدد ، الحكمة للدراسات الإعلامیة والاتصالیة

  .43 -42ص ص، رجع سابقم، عبد العزیز محیسن قنیفذ هندوس الصلیلي1
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  مبدأ الحیاد: 
یقصد بالحیاد في إدارة العملیة الانتخابیة: "أن لا تهتم الهیئة المكلفة بإدارة العملیة  

نما یجب علیها فقط أن تعمل على خلق الانتخابیة بنتیجة الانتخاب الذي تشرف عل ٕ یه وا
وتزوید مختلف أطراف العملیة الانتخابیة بالمعلومات ، الجو المناسب لتنافس المرشحین

من خلال الابتعاد عن أي ممارسات من شأنها ، الضروریة للوصول إلى انتخابات حرة
اقف سیاسیة أو الإعلان عن مو ، أو حزب سیاسي معین، تغلیب مصالح الحكومة القائمة

  1محددة ".
هو ، وعلى هذا النحو یمكن القول بأن حیاد الإدارة الانتخابیة في الحملة الانتخابیة 

امتناع الموظفین القائمین بهذه الإدارة عن أي تصرف من شأنه التدخل في سیر الحملة 
لا ، أو یبین انحیازها لحزب أو مرشح على حساب حزب أو مرشح آخر، الانتخابیة وعرقلتها

   سیما اتجاه المرشحین المؤیدین لنظام الحكم.
فالحیاد أحد أهم مقومات نجاح الانتخابات الدیمقراطیة عموما والحملة الانتخابیة  

ظهار النفوذ  ٕ خصوصا باعتبار أن هذه الأخیرة تعتبر مجالا خصبا للتنافس والصراع وا
حتى لا تأثر على ، صفلذلك لا بد من إجرائها بشكل عادل ومن، لاسیما النفوذ المالي

وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام المرشحین من ، الناخب بشكل سلبي في اختیاره للمرشحین
  2وتوضیح برامجهم الانتخابیة في إطار المنافسة المشروعة.، أجل إبداء أفكارهم

وبناءا على ذلك تعمل الدول الدیمقراطیة على بذل كل ما في وسعها من أجل أن 
، وتؤكد هذا الأمر بأسالیب عملیة، جراء یعد من جانبها تفضیلا لمرشح آخرتتحاشى كل إ

من ضمنها عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتدخل لصالح أو ضد أي مرشح في 
  1الحملات.

                                                             
مجلـة ، ) 16/10ضمانات الحیاد في إدارة العملیـة الانتخابیـة (دراسـة تحلیلیـة لأحكـام القـانون العضـوي رقـم ، إبتسامبولقواس1

جامعـــة محمـــد ، مخبـــر الدراســـات والبحـــوث فـــي القـــانون والأســـرة والتنمیـــة الإداریـــة، 09عـــدد ، الدراســـات والبحـــوث القانونیـــة
  .175ص ، 2018جوان ، الجزائر، المسیلة، بوضیاف

  .79ص ، مرجع سابق، حمودي محمد بن هاشمي2
  .158ص ، مرجع السابق، عكاب أحمد محمد العبادي1
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  مبدأ المساواة: 
، حرص الأفراد منذ العصور القدیمة على المطالبة بتكریس مبدأ المساواة في المجتمع 

، وبالحدیث عن مبدأ المساواة في الحملة الانتخابیة، بالحقوق والحریات العامةنظرا لارتباطه 
فإننا نشیر إلى أن تكریس المبدأ یعني بالضرورة كفالة المساولة في استخدام وسائل الإعلام 

من دون التمییز بینهم بسبب الثقل المالي أو التأیید ، من جانب المرشحین والأحزاب
وم على منح المرشحین فرص متكافئة من أجل التعریف ببرنامجهم فالمساواة تق، الحكومي
نما یمتد إلى جمیع إجراءات  1،الانتخابي ٕ ولا یتوقف تكریس المبدأ عند استعمال الوسائل وا

وقواعد الحملات الانتخابیة كتخصیص الأماكن التي یتم فیها ممارسة الحملات بشكل 
  2واللافتات والملصقات. متساوي بین المرشحین مثل أماكن تعلیق الصور

وبالنظر ، ضف إلى ذلك أن الحملة الانتخابیة یمكن لها أن تستنزف أموال طائلة 
وهو ما قد یؤدي ، لاستحالة أن تتوفر الإمكانیات المالیة لدى جمیع المترشحین بنفس القدر

على  لذلك كان لا بد من فرض مبدأ المساواة، إلى تغییر اتجاهات الناخبین بین مرشح وآخر
  3هذه النفقات من خلال تحدید الحد الأقصى لها بین جمیع المترشحین.

  صحة الوسائل المستخدمة في الدعایة: 
تعرف الحملات الانتخابیة في الوقت الحاضر استخدام وسائل تعكس التطور الذي  

 في تیسیر عرض وهذه الأخیرة تلعب دورا لا یستهان به، تشهده وسائل الإعلام والتكنولوجیا
المرشحین لأفكارهم وبرامجهم في أوساط الهیئة الناخبة من جهة ومن جهة أخرى تمكن من 

، التعرف الجید على البرامج والآراء (المناظرات التلفزیونیة بین المرشحین على سبیل المثال)
وهذا الأمر یتطلب استخدام أسالیب متطورة من أجل دراسة السلوك الانتخابي ومدى تأثره  1

                                                             
  .205ص ، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي 1
  .236ص ، مرجع سابق، أحمد بنیني 2
  .151 -150ص ص، مرجع سابق، كعاب أحمد محمد العبادي 3
، كلیــة أصــول الــدین، 46عــدد ، مجلــة المعیــار، ولوجیــا الإعــلام والاتصــال فــي الحمــلات الانتخابیــةدور تكن، نــوال مغزیلــي 1

  .429ص ، 2019، الجزائر، قسنطینة، جامعة الأمیر عبد القادر
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لأن الدعایة الانتخابیة أصبحت عملیة فنیة معقدة مما جعل عملیة الانتخاب ، وسائلبهذه ال
  1تعتمد على التنظیم والتخطیط والتوقع.

وعلى اعتبار أن الحملة الانتخابیة تلعب دورا حاسما في تحدید نتائج الانتخابات؛ قد  
بع كتیبات تتضمن یلجأ بعض المرشحین إلى استعمال وسائل مشروعة یجیزها القانون مثل ط

الشعارات ، شرائط التسجیل، الزیارات الانتخابیة، الهدایا الانتخابیة، إنجازات المرشح
البیان لانتخابي عبر مختلف وسائل ، الكارت الانتخابي، الرموز الانتخابیة، الانتخابیة
  2الإعلام.
ائل غیر وفي الوقت نفسه یمكن للمرشحین أن یستعملوا خلال المعركة الانتخابیة وس 

مشروعة وأسالیب غیر أخلاقیة تعتمد على المكر والخداع او العمل على تزییف إرادة 
كإطلاق دعایة مثیرة أو إشاعات كاذبة عن ، الناخبین للنیل من سمعة ونزاهة المرشح

یكون من شأنها التأثیر على موضوعیة المعركة الانتخابیة ، تصرفات المرشحین المتنافسین
  3ونزاهتها.
لا بد أن تكون أسالیبها ووسائلها ، رض الحفاظ على سلامة الحملات الانتخابیةوبغ 

من خلال حظر ومنع كل فعل من شأنه أن یؤدي إلى إیهام الناخبین او ، صحیحة وسلیمة
فقد باتت الحملات الانتخابیة الیوم سوى وسیلة ، ومن ثم إیقاعهم في الغلط، تضلیلهم

وبالتالي ینبغي ، الحماس والإثارة في جمهور الناخبین یعتمدها المرشحین من أجل بث روح
على الدول أن تضمن تنظیم الحملات الانتخابیة بشكل یجعلها تؤدي الدور المنوط بها على 

  1أكمل وجه.
  
  

                                                             
  .141ص ، مرجع سابق، صالح حسین علي العبد االله 1
  .965ص ، مرجع سابق، عفیفي كامل عفیفي 2
  .46ص ، مرجع سابق، الصلیليعبد العزیز محیسن قنیفذ هندوس 3
  .221 -220ص ص، مرجع سابق، سید علي فاضلي 1
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  أسالیب الحملة الانتخابیة: -ب
، فمن الممكن أن نجدها في شكل مباشر، تتخذ الحملة الانتخابیة الیوم عدة أسالیب 
كما قد نجدها في شكل مناظرات. وسنبین ذلك من خلال ، دها في شكل غیر مباشروقد نج

  ما یلي: 
   الأسالیب المباشرة للحملة الانتخابیة: 

تعتمد الأسالیب المباشرة في الحملات الانتخابیة على الاتصال المباشر بجمهور  
وعقد  ویتم ذلك عن طریق تنظیم التجمعات، وجها لوجه من دون وساطة، الناخبین

  بالإضافة إلى القیام بجولات انتخابیة. ، المؤتمرات
 :تنظیم التجمعات وعقد المؤتمرات  
، یعتبر تنظیم الاجتماعات وعقد المؤتمرات أحد أهم مظاهر الحیاة السیاسیة عامة 

، فحریة الاجتماع تعتبر بمثابة الحریة الأم لكثیر من الحریات، والدعایة الانتخابیة خاصة
، فضلا عن حریة تنظیم الندوات والمؤتمرات، الأحزاب والنقابات والاتحادات كحریة تكوین

وهاتان الوسیلتان تمكن المترشح من مقابلة الناخبین وجها لوجه من أجل تقدیم أهم الحلول 
  1التي یقترحها لحل مشاكلهم من خلال برنامجه الانتخابي.

 :الجولات الانتخابیة  
إلى المناطق والأحیاء والقرى من أجل التقاء جمهور  یقوم المرشحون بزیارات میدانیة 

وفي الوقت نفس یقومون بالتعهد ، طلاع على واقعهم والاستماع إلى شكواهمالناخبین والا
وهذه ، بتقدیم الخدمات وتحسین واقعهم في حال ما تم انتخابهم ووصولهم إلى المقاعد النیابیة

، ها المرشحون من أجل كسب ود وثقة المواطنینالزیارات في الحقیقة ما هي إلا وسیلة یعتمد

                                                             
دراســة تطبیقیــة علــى الانتخابـــات -عــادل محمــد الســید أحمــد: الضـــوابط القانونیــة للدعایــة الانتخابیــة بــین الـــنص والتطبیــق 1

  .114 -111ص ص 2018، طجامعة أسیو ، كلیة الحقوق، الدكتوراه في القانون العام ، أطروحة-البرلمانیةو  الرئاسیة
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كأسلوب لتوطید العلاقة ، وغالبا ما یتم البدء في القیام بمثل هذه الزیارات قبل موعد الحملة
  1بین المرشح والناخبین.

  الأسالیب غیر المباشرة للحملات الانتخابیة: 
، دیة وأخرى حدیثةتنقسم الأسالیب غیر المباشرة للحملات الانتخابیة إلى أسالیب تقلی

  وسنوضح ذلك من خلال ما یلي:
 :الأسالیب غیر المباشرة التقلیدیة  
تتمثل أهم الأسالیب غیر المباشرة التقلیدیة المعتمدة في الحملات الانتخابیة في كل  

  من اللافتات والملصقات الدعائیة والبطاقات الانتخابیة.
 :الأسالیب غیر المباشرة الحدیثة  
أخذت وسائل الحملات الانتخابیة ، ذي یشهده مجال الإعلام والاتصالبفضل التقدم ال 

فبعد أن كانت هذه الوسائل في السابق تقتصر على الإذاعة ، في التطور شیئا فشيء
فقد تم اللجوء إلى الاعتماد على استخدام تقنیة "الفیدیو كونفرس" والتي تسمح ، والتلفزیون

مما ، ن وفي وقت واحد والتحاور بالصوت والصورةلمستعملها من عقد لقاءات في أكثر مكا
كما تم الاعتماد على استخدام بنوك ، یؤدي إلى توفیر الوقت والجهد والمال أثناء الحملة

والتویتر عن طریق إنشاء  وشبكات التواصل الاجتماعي الحیویة كالفایسبوك 2،الهاتف
ت من الإطلاع علیها للتعرف لتمكین متتبعي هذه الشبكا، المرشحین لحسابات رسمیة عبرها

  1علیهم وعلى خططهم المستقبلیة في حالة فوزهم.
  

                                                             
  .56ص ، مرجع السابق، عكاب أحمد محمد العبادي 1
وتقــوم علــى اتفــاق بــین ، تعتبــر بنــوك الهواتــف إحــدى الوســائل المســتحدثة بشــكل كبیــر فــي الحمــلات السیاســیة الانتخابیــة 2

اخبین المسـتهدفین عـن المرشح ومركز الاتصالات الخارجي من أجل إنشاء مركز اتصال بغرض الاتصال بعدد كبیر مـن النـ
طریـق مسـؤولین للاتصــال فـي شـكل رســالة معینـة مــن شـأنها تشـجیع النــاخبین والـدفع بهــم إلـى التصـویت فــي اتجـاه معــین أو 

  بغرض استطلاع رأیهم في قضیة معینة او مرشحة معین. أنظر في ذلك:
  . 431ص ، مرجع سابق، نوال مغزیلي -
  .432 -430ص ص، نفس المرجع، نوال مغزیلي 1
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  المناظرات الانتخابیة: 
تجدر الإشارة إلى أن أسلوب المناظرات بات أحد أهم وسائل الدعایة الانتخابیة  

نظرا لما یتمیز به من مزایا عدیدة أهمها إیضاح وجهات النظر ، لاسیما في الدول المتقدمة
وتحدید الفروق بین موقف وبرنامج وشخصیة كل ، ینة للمرشحین حول موضوع معینالمتبا

غیر أننا ، مما یسهل على الناخبین تحدید المرشح الذي یستحق تصویتهم، من المتناظرین
نشیر أیضا إلى أن هذا الأسلوب یتم اعتماده في الحملات الانتخابیة الخاصة بالاستحقاقات 

  1الرئاسیة.
  ملة الانتخابیة وأهمیتها:خصائص الح - 03

  سنتعرض إلى خصائص الحملة الانتخابیة وأهمیتها من خلال ما یلي:
  خصائص الحملة الانتخابیة: -أ
، تستخدم كافة وسائل الاتصال، تتمیز الحملة الانتخابیة بكونها ذات أهداف سیاسیة 

ائص على وسنبرز هذه الخص، ذات إدارة منظمة ومدة زمنیة محددة، ذات تغطیة كثیفة
  النحو الآتي:

  ذات أهداف سیاسیة: 
أي أنها عبارة عن "مجموعة ، تتمیز الحملة الانتخابیة بكونها نشاط اتصالي سیاسي 

من الأنشطة والفعالیات التي یزاولها القائمون بالعملیة الاتصالیة من أجل تحقیق أهداف 
، هور المستقبل باتجاه محدودسیاسیة أهمها إحداث التأثیر وتغییر الآراء والقناعات لدى الجم

  2وهو ما یریده القائم بالعملیة الاتصالیة ".
فإنها تتمثل في ذات الأهداف التي یسعى ، وبخصوص أهداف العملیة الاتصالیة 

لتحقیقها الحزب السیاسي أو المرشح من خلال الفوز بالانتخابات بعد جمع عدد الناخبین 
یق التأثیر في نفوسه والتحكم بسلوكهم أو نشر الآراء ولا یتأتى ذلك إلا عن طر ، اللازم لذلك

  1ووجهات النظر التي تؤثر في الأفكار والسلوكیات أو كلیهما معا.
  

                                                             
  .121ص ، مرجع سابق، عادل محمد السید أحمد 1
  .35ص ، مرجع سابق، عبد العزیز محیسن قنیفذ هندوس الصلیلي2
الــدكتوراه فــي  ، أطروحــةالحمــلات الانتخابیــة (دراســة مقارنــة بــین التشــریع الجزائــري والتشــریع الفرنســي )، محمــد بوطرفــاس 1

  .104ص ، 2010/2011، الجزائر، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العلوم القانونیة
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 تستخدم كافة وسائل الاتصال: 
سواء ، یرتبط نجاح الحملة الانتخابیة بمدى قدرة المرشحین على الاتصال بالجماهیر 

ولأن ،  الأسلوبین یدعما بعضهما البعضفكلا، كان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
فإن وسائل الاتصال على اختلافها تلعب دورا ، اتصال المرشح بجمیع الناخبین أمر مستحیل

كات الاتصال الخارجیة خاصة في ظل الاعتماد على شب، كبیرا في تحقیق هذا الاتصال
، واجز الزمان والمكانأین بات بإمكان الحملة الانتخابیة للمرشح أن تخترق ح، )(الانترنیت

، فمن غیر الممكن أن نتصور إهمال المرشح لاستخدام أي من وسائل الاتصال في حملته
قناعهم ، من أجل التأثیر علیهم، لأن هدفه هو الوصول إلى أكبر فئة ممكنة من الناخبین ٕ وا

  1بمدى قدرته على حل مشاكلهم.
  ذات تغطیة كثیفة: 

بغیة ، ى جمع أكبر عدد ممكن من المؤیدین للمرشحتهدف الحملة الانتخابیة أساسا إل 
ولكونها كذلك فإنها تتمیز بكونها ذات تغطیة ، وبالتالي فوزه بالانتخابات، ضمان تصویتهم له

ویظهر ذلك من خلال استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من أجل الوصول ، كثیفة
ة من أجل التأثیر على إرادتهم لانتخاب إلى التأثیر على أغلب الناخبین بالدائرة الانتخابی

  2المرشح.
  ذات مدة زمنیة محددة: 

فتاریخ بدایتها ونهایتها معلوم بحسب ، تتمیز الحملة الانتخابیة بكونها ذات مدة محددة 
والمتفق علیه ضرورة أن تكون هذه المدة كافیة فعلا ، قانون تنظیم الانتخابات في كل دولة

عطاء صوته للمرشح الذي لكل من الناخب والمرشح لل ٕ تفكیر وتكوین قناعته الانتخابیة وا
ن كان هناك من یرى بأن بعض الحكومات قد تلجأ إلى تنظیم مدة الحملة ، یستحقه ٕ وا

                                                             
  .427ص ، مرجع سابق، نوال مغزیلي 1
  .37ص ، مرجع سابق، عبد العزیز محیسن قنیفذ هندوس الصلیلي2
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حتى تمنع المعارضین لها من استغلالها على نحو یضمن وصولهم ، الانتخابیة بوقت قصیر
  1إلى الفوز بالانتخابات.

لى بیان الزیارات المیدانیة كأسلوب مباشر للحملات وقد سبق لنا عند تطرقنا إ 
الانتخابیة أن قلنا بأن هذه الزیارات من الممكن أن تبدأ قبل بدء الموعد الرسمي للحملة 

، لأن المرشح یهدف إلى كسب ود المواطنین الذین سیكونون فیما بعد مؤیدین له، الانتخابیة
كما أن شبكات ، ها فقط من أجل المصلحةوفي الوقت نفسه حتى لا تظهر هذه الزیارة بأن

التواصل الاجتماعي المختلفة تسمح للسیاسیین والراغبین في الترشح أن یعربوا عن مواقفه 
   وآرائهم اتجاه نظام الحكم خلال مدة تكفي جدا لجمع مؤیدین لهم.

  ذات إدارة منظمة: 
الطرق المؤدیة إلى  یعني أنها ترسم، القول بأن الحملات الانتخابیة ذات إدارة منظمة

وهذا الأمر یجعل القائمین بها یدرسون جیدا ، الهدف المراد الوصول إلیه عن طریق التخطیط
والحرص على عدم استیراد ، كفاءة كل وسیلة من وسائلها على تحقیق النتائج المرجوة منها

، نجاحها إلا بعد التأكد من مدى إمكانیة، الطرق المستحدثة لدى دول أخرى خاصة المتقدمة
  2لأن طریقة مخاطبة الشعوب تختلف من مجتمع لآخر.

فالعمل الدعائي یقوم على مدى قدرة القائمین علیه على جمع المعلومات والبیانات  
، والاعتماد على رسم خطط محكمة من أجل الوصول إلیها، المتعلقة بالفئة المراد مخاطبتها

ونمط ، وتوجهاتهم الفكریة، تهم الاجتماعیةویكون ذلك باستخدام الوسائل الأقرب إلى بیئ 1
فمن غیر المعقول أن یعتمد أحد المرشحین مثلا على شبكات التواصل الاجتماعي ، معیشتهم

وغیر متوفرة على خدمة ، من أجل الوصول إلى الناخبین بدائرة تعیش تحت خط الفقر
   الانترنیت.

                                                             
  .106ص ، مرجع سابق، محمد بوطرفاس 1
 -42ص ص، 2021، عمـــان، وزیـــعدار الخلـــیج للنشـــر والت، 01ط ، إدارة الحمـــلات الإنتخابیـــة، فـــارس محمـــد العمـــارات 2

43.  
  .106ص ، مرجع سابق، محمد بوطرفاس 1
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  أهمیة الحملة الانتخابیة: -ب
فالأول من حقه أن یتعرف على ، حق لكل من الناخب والمرشحتعد الحملة الانتخابیة 

حتى یتأكد من أن ، وسیرته، ویحیط علما بخبراته ومؤهلاته العلمیة، المرشح في الانتخابات
بالإضافة إلى دراسة ، ترشحه جاء لخدمة المواطنین أو غرضه تحقیق مصلحة خاصة

  1ن بقیة المرشحین.حتى یتمكن من المفاضلة بینه وبی، برنامجه الانتخابي
أما الثاني فتمكنه الحملة الانتخابیة من تعبئة الناخبین من أجل التصویت له عبر  

فالانتخابات  2، لأن الناخب لا یمكن له أن یدلي بصوته لشخص لا یعرفه، مختلف الوسائل
من أجل ، الدیمقراطیة تشترط منح الناخبین فرصا عادلة للتصویت بناء على قرار واع

إذ تعتبر الحملة الانتخابیة السلاح الأقوى ، ة المرشحین في شغل المنصب المطلوبمساعد
والأمثل الذي یسمح بمنح المرشحین فرص عادلة للتنافس وعرض مواقفهم بشكل یجعل نتائج 

  3الانتخابات تعكس الإرادة الحقیقة للمواطنین.
مثل ضمانة أساسیة إذ تبرز أهمیة الحملات الانتخابیة بكافة وسائلها في كونها ت 

لتحقیق فاعلیة العملیة الانتخابیة على أساس ارتباط الحملة الانتخابیة بالحق بالترشیح 
  1وبدونها یتعذر اتصال المرشح بجمهور الناخبین في الدائرة المرشح لها.

  ثانیا: الأساس القانوني للحملة الانتخابیة في ظل الحقوق والحریات الأساسیة:
ق المرشح في القیام بالحملة الانتخابیة ضرورة الاعتراف له بجملة یقتضي الإقرار بح 

وتتمثل هذه الأخیرة في كل من: ، من الحقوق التي تنصب ضمن بوتقة الحریات الأساسیة
حریة التجمع وتكوین ، حریة التنقل، حریة الرأي والتعبیر، الحق في المشاركة السیاسیة

  الأحزاب السیاسیة.

                                                             
  .87ص ، مرجع سابق، عادل محمد السید أحمد 1
  .963ص ، مرجع سابق، عفیفي كامل عفیفي 2
، القــاهرة، المكتــب العربــي للمعــارف، 01ط ، الحمــلات الانتخابیــة عبـر الإعــلام الجدیــد، رانـدة عاشــور عبــد العزیــز بســیوني 3

  .39 -38ص ص، 2017
  .353ص ، مرجع سابق، إكرام عبد الحكیم محمد حسن 1
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  یاسیة:حق المشاركة الس - 01
المشاركة السیاسیة جوهر الحقوق السیاسیة التي یكفلها الدستور والقانون لكل تعتبر 

وهي تهدف في الأصل إلى التأثیر على القرارات التي تتخذها ، مواطنین یستوفي شروطها
حیث تشمل هذه النشاطات "التصویت لانتخاب الممثلین ، الجهات المهمة في صنع القرار

والانضمام والعمل في ، والمشاركة في الحملات الانتخابیة للمرشحین، ةفي المستویات كاف
وكذا ، والمشاركة في النشاطات المختلفة المتعلقة بالمجتمع المحلي، الأحزاب السیاسیة

والكتابة في الصحف ، والمسیرات، المشاركة النشاطات السیاسیة غیر التقلیدیة كالمظاهرات
وتبوء المراكز ، ة إلى ترشیح النفس للمجالس الانتخابیةبالإضاف، حول الموضوعات المهمة

  1السیاسیة التي تتم بالتعیین في مختلف مستویات السلطة السیاسیة".
  حریة الرأي والتعبیر: - 02

یقصد بحریة الرأي والتعبیر؛ "قدرة الفرد على التعبیر عن آرائه وأفكاره وما یعتقد أنه  
لنظر عن الوسیلة التي یستخدمها سواء كان ذلك بغض ا، صحیح في مجال ما بحریة تامة

  1".الصحف وغیرها من وسائل الإعلام، الإذاعة، بالاتصال المباشر بالناس أو بالكتابة
وفي تعریف آخر هي: "الحریة في التعبیر عن الأفكار والآراء عن طریق الكلام أو  

طریقة ومضمون الأفكار أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة او قیود حكومیة بشرط ألا یمثل 
  . 2مما یمكن اعتباره خرقا للقوانین

                                                             
ـــة ، مـــذكرة ماجســـتیر فـــي الحقـــوق، الحمایـــة الدســـتوریة للحقـــوق السیاســـیة للمـــرأة فـــي الجزائـــر، لحســـن غـــانم 1 تخصـــص الدول

 -10ص ص، 2012/2013، الجزائــر، الجزائــر العاصــمة، جامعــة یوســف بــن خــدة، كلیــة الحقــوق، والمؤسســات العمومیــة
11.  

مخبـر نظـام الحالـة ، 01عـدد ، مجلـة صـوت القـانون، حریة الرأي والتعبیر في الدسـتور الجزائـري، عبد الرحمان بن جیلالي 1
  .29ص ، 2014أفریل ، الجزائر، خمیس ملیانة، جامعة الجیلالي بونعامة، المدنیة

التعبیــر عــن الــرأي لا بــد أن تبقــى ضــمن ســیاق غیــر أن ، تعتبــر حریــة التعبیــر لصــیقة بحــق المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة 2
، وألا تخرج عن الأهداف المسـطرة لهـا لإنجـاح الحملـة الانتخابیـة وذلـك بالابتعـاد عـن بعـض المحـاذیر، الدیمقراطیة التشاركیة

ي من قانون الانتخابات الجزائري: "یمتنع كل مرشح أو شـخص یشـارك فـ 75ونشیر على سبیل المثال ما نصت علیه المادة 
  الحملة الانتخابیة عن كل خطاب كراهیة وكل شكل من أشكال التمییز ". 

  من ذات القانون على أنه: "یمنع استعمال اللغات الأجنبیة في الحملة الانتخابیة ". 76كما نصت المادة 
و عمـل أو من ذات القانون على أنه: "یجب على كل مترشح أن یمتنع عن أیـة حركـة أو موقـف أ 85في حین نصت المادة 

  وأن یسهر على حسن سیر الحملة الانتخابیة ".، سلوك عنیف غیر مشروع أو مهین أو شائن أو غیر قانوني أو لا أخلاقي
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  1وأعرف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحریة التعبیر".
  حریة التنقل: - 03

تعني الحریة في التنقل: "حریة الانسان في التنقل من مكان إلى آخر داخل حدود  
  2أو منع أو عوائق إلا وفق القانون ".والخروج من الدولة والعودة إلیها دون تقیید ، إقلیم دولته

والذهاب والمجيء ، وفي تعریف آخر هي: "إمكانیة تغییر الفرد لمكانه وفقا لمشیئته 
وذلك لقضاء ما ، والخروج منه والعودة إلیه دون أن تحده عوائق، داخل بلده حیث شاء

  1یحتاجه في حیاته الخاصة والعامة".
یرى بأن التعاریف المشار إلیها أعلاه تتوافق مع ونشیر إلى أنه هناك من الفقه من  

بینما حریة التنقل تكون قاصرة على "حق الفرد بالانتقال بحریة داخل ، تحدید مفهوم السفر
  2بلده".

وفي هذا الصد نشیر إلى أننا ما دمنا بصدد دراسة الحق في التنقل باعتباره أحد  
ة التي تعتبر أحد الآلیات القانونیة لدعم الحق الحقوق الأساسیة المنبثقة عن الحملة الانتخابی

فإننا نرى بأن التنقل خلال الحملة الانتخابیة لا یقوم به المترشح إلى ضمن ، في الترشح
وبالتالي فإن حق المترشح في التنقل خلال ، حدود الدائرة الانتخابیة التي یترشح ضمنها

اخل حدود الدائرة الانتخابیة التي یترشح الحملة الانتخابیة هو: "حریة الترشح في الانتقال د
بالقدر الذي یسمح له بالتعریف عن نفسه لدى جمهور الناخبین وشرح مضمون ، فیها

  برنامجه الانتخابي ".
                                                             

مخبـر ، 03عـدد ، مجلـة العلـوم القانونیـة والاجتماعیـة، حریة الرأي والتعبیر في مواقع التواصل الاجتماعي، سارة بن حفاف 1
ص ، 2019سـبتمبر ، الجزائـر، الجلفـة، جامعة زیان عاشـور، الراشد في الجزائر في الجزائرإصلاح النظام الدستوري والحكم 

334.  
مخبــر أثــر الاجتهــاد ، عــدد خــاص، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، 2016حریــة التنقــل طبقــا للتعــدیل الدســتوري ، أمینــة مــرزوق 2

  .808ص ، 2020أفریل ، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، القضائي على حركة التشریع
مخبـــر ، 15عـــدد ، مجلـــة الحـــوار الفكـــري، حریـــة التنقـــل وضـــوابطها الشـــرعیة والقانونیـــة، فتیحـــة ســـالمي، جمـــال مصـــالي 1

  .259ص ، د ت ن، الجزائر، أدرار، جامعة أحمد دراریة، الدراسات الإفریقیة للعلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة
كلیــة ، مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون العــام، فر فــي العــراق (دراســة مقارنــة )حریــة الســ، ســارة فاضــل عبــاس علــي المعمــار 2

  .24ص ، 2012، العراق، بغداد، جامعة النهرین، الحقوق
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  حریة التجمع وتكوین الأحزاب السیاسیة: - 04
 یمثل الحق في لتجمع أسالیب الحملة الانتخابیة المباشرة التي سبق لنا وأن أشرنا إلیها 
والتجمع هو: "الوجود المتعمد والوقتي لعدة أشخاص في مكان عام غرض تعبیري ، أعلاه

بهدف نقل رسالة موجهة لفرد أو مجموعة من الأفراد في الأماكن العامة المفتوحة ، مشترك
  1مثل الشوارع والمیادین والحدائق العامة العامة أو في أماكن أخرى من هذا القبیل ".

ینبثق عن الحقوق التي سبق لنا وأن تناولناها وهي ، ق في التجمعونشیر إلى أن الح 
حیث أن تجمع المرشحین ، وحریة التنقل، وحریة الرأي والتعبیر، الحق في المشاركة السیاسیة

بالناخبین في الأماكن العامة یعد أحد أهم مظاهر المشاركة السیاسیة والتنقل من أجل تعبیر 
  خبین بالتصویت له خلال عمیلة الاقتراع.المرشح عن آرائه لإقناع النا

وعلى اعتبار أن أغلب المرشحین للمجالس النیابیة یفضلون الترشح عن طریق أحزاب  
من أجل الحصول على دعم سیاسي من قبل الحزب ذاته الذي یترشحون من خلاله ، سیاسیة

ة الدعایة فإن حریة تكوین الأحزاب السیاسیة بهدف استغلاله في مرحل، وأنصار الحزب
  الانتخابیة حق مشروع.

  مترشحین أثناء الحملة الانتخابیةضمان المساواة بین ال الفرع الثاني:
بات من الواضح لدینا الدور الكبیر الذي تلعبه الحملة الانتخابیة في توجیه رأي  

ذهبت مختلف التشریعات إلى الاهتمام ، ولتحقیق مبادئها التي تحقق الغایة منها، الناخبین
وفرض ، في إطار إعمال مبدأ حیاد الإدارة اتجاه المترشحین، بتنظیم أحكامها وضبط قواعد

أسس المساواة بینهم حتى یتسنى لكل مترشح التعریف بشخصه وببرنامجه الانتخابي بنفس 
من أجل السماح للناخبین باختیار المترشح ، القدر الممنوح لبقیة المترشحین المنافسین له

  وسنبین ذلك من خلال ما یلي:، أي ضغط أو تضلیلالأفضل من دون 
  

                                                             
منظمــة ، منشــورات مكتــب المؤسســات الدیمقراطیــة وحقــوق الانســان، دلیــل بشــأن مراقبــة حریــة التجمــع الســلمي، دون مؤلــف 1

  .10ص ، 2013، بولندا، الأمن والتعاون في أوربا
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  أولا: المساواة في استعمال وسائل الحملة الانتخابیة وضبط مصادر التمویل:
سبق لنا وأن أشرنا إلى تنوع الوسائل التي یمكن للمترشحین استعمالها من أجل القیام  

ومنها ، الدولة بشكل مجاني وأن هذه الوسائل منها ما یتم توفیره من قبل، بالحملة الانتخابیة
وسنتطرق من خلال ما یلي إلى ، ما یوفره المترشح نفسه عن طریق حساب الحملة الانتخابیة

التنظیم القانوني لاستعمال وسائل الحملة الانتخابیة والحد الأقصى للإنفاق علیها في كل من 
  الجزائر ومصر وفرنسا. 

  لیدیة ووسائل الإعلام:ضمان المساواة في استعمال الوسائل التق - 01
تم تحدید مدة الحملة الانتخابیة بالفترة ما بین الثلاثة والعشرین یوما قبل تاریخ  
وسیتم تناول مضمون المساواة في استعمال  1، والثلاثة أیام من تاریخ الاقتراع، الاقتراع

والفرنسي  المصري، الوسائل التقلیدیة ووسائل الإعلام في ظل قانون الانتخابات الجزائري
  على النحو الآتي:

ضمان المساواة في استعمال الوسائل التقلیدیة ووسائل الإعلام في قانون  -أ
  الانتخابات الجزائري:

إلى التأكید على ضرورة المساواة بین المرشحین داخل الدوائر  21/01تطرق الأمر  
  لي: ویتعلق ذلك بما ی، الانتخابیة في استعمال وسائل الحملة الانتخابیة

  الدعایة عبر اللوحات الإعلانیة: 
یحظى كل المرشحین على قدم المساواة في الأماكن العمومیة بمساحات تستغل  

بحیث یمنع منعا بات أن یتم الإشهار ، لإلصاق لافتات وصور تتعلق بموضوع الترشیحات
عي كل ویرا، وقد تم تكلیف السلطة المستقلة للانتخابات بالسهر على تنفیذ ذلك، خارجها

                                                             
یتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام ، 2021مـــارس ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  21/01مـــن الأمـــر رقـــم  73/01المـــادة  1

  .، مصدر سابقالانتخابات
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رات اشهأو استعمال الا، مترشح خلال عملیة الإشهار عدم استعمل رموز الدولة بشكل سيء
  1التجاریة.

  الدعایة عبر الاجتماعات والتظاهرات العمومیة: 
باعتبار أن الاجتماعات واللقاءات المیدانیة أحد اهم وسائل الدعایة التقلیدیة في  

یمكن ، القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهراتودون المساس بأحكام ، الحملة الانتخابیة
مع مراعاة القواعد المنصوص علیها في ، للمرشحین تنظیم التجمعات في إطار الحملة

  وهي: 21/01القانون العضوي 
  .اقامة التجمع في المیعاد المحدد  
 .الامتناع عن الخطابات التي تثیر الكراهیة أو التمییز  
 الأجنبیة. الامتناع عن استعمال اللغة  
  .الامتناع عن استعمال رموز الدولة بشكل مسيء  
  الامتناع عن استعمال الممتلكات او الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو

  عمومي أو مؤسسة أو هیئة عمومیة لأغراض الدعایة الانتخابیة.
  الامتناع عن استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومیة ومؤسسات

لأغراض الدعایة الانتخابیة بأي شكل ، ة والتعلیم والتكوین مهما كان نوعها أو انتماؤهاالتربی
  من الأشكال.
  حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنیف غیر مشروع أو مهین الامتناع عن كل

 1.أو شائن أو غیر قانوني أو لا أخلاقي
  
 

                                                             
یتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام ، 2021مـارس سـنة  10مـؤرخ فـي  21/01من الأمر رقم  86، 82، 80المواد  1

  مصدر سابق.، الانتخابات
یتضــمن القــانون العضــوي ، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر رقــم  86 -82، 79، 76 -74واد المــ 1

  .، مصدر سابقالمتعلق بنظام الانتخابات
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  الدعایة عبر وسائل الإعلام: 
ات المجالس النیابیة من استعمال منصف لوسائل تمكن الدولة المترشحین لانتخاب 

والأمر سواء بالنسبة للمترشحین عبر ، والسمعیة البصریة المرخص لها، الإعلام السمعیة
فاستفادة المرشحین من وسائل الإعلام في النظام الأول ، نظام القوائم أو عبر النظام الفردي

م حزب سیاسي أو مجموعة أحزاب تكون تبعا لأهمیة عدد قوائم المرشحین الذین یرشحه
أما في النظام الثاني فتكون الاستفادة بمبادرة المرشحین أنفسهم بنفس الترتیبات ، سیاسیة

 والشروط المقررة للمرشحین ضمن القوائم.
وننوه إلى أن تغطیة الحملة الإعلامیة إعلامیا تخضع لأحكام القانون العضوي  

، ئیس السلطة المستقلة وسلطة الضبط السمعي البصريالمتعلق بنظام الانتخابات وقرارات ر 
مع الحرص على أن تتكفل وسائل الإعلامي السمعیة والبصریة بتغطیة الحملة الانتخابیة من 

  1خلال توزیع منصف للحیز الزمني بین المرشحین.
  الدعایة عبر الانترنیت: 

باتت ، جمهور علیهامع تطور وسائل الاتصال المعتمدة على شبكة الانترنیت واقبال ال 
انستغرام فضاء افتراضي حیوي لتمریر ، تویتر، منصات التواصل الاجتماعي لاسیما فایسبوك

حیث یمكن استغلاله لنشر ، الدعایة الانتخابیة للمترشحین على نطاق واسع یصعب حصره
 1، أو فیدیوهات مسجلة من قبل المرشحین أو أنصارهم، أو رسومات إحائیة، شهارات كتابیةا

ونشیر إلى أن استعمال هذه الوسیلة لم یتم التطرق إلى تنظیمه من قبل المشرع في الوقت 
بالرغم من تأثیره الكبیر على رأي الناخبین خاصة وأنه لا یمكنه ربطه بالمدة الزمنیة ، الراهن

  المحددة التي تعتبر أحد أهم خصائص الحملة الانتخابیة.
  

                                                             
یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام ، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر رقــم  78 -77المادتــان  1

  مصدر سابق.، الانتخابات
  .88ص ، مرجع سابق، مد بن هاشمحمودي مح1
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  سبر الآراء (استطلاع الرأي): 
مد وسائل الإعلام على استطلاع الرأي من أجل معرفة المترشح الأكثر حظا للفوز تعت 

وقد أشار المشرع ، بالانتخابات انطلاقا من مسائلة الجمهور عن المترشح الذي ینوون انتخابه
سا من تاریخ  72الجزائري إلى أن نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوایا الناخبین ممنوع قبل 

أیام من تاریخ الاقتراع بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة  05و، لتراب الوطنيالاقتراع على ا
  1بالخارج.
ضمان المساواة في استعمال الوسائل التقلیدیة ووسائل الإعلام في قانون  -ب

  الانتخابات المصري:
طلاع على مضمون قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشیوخ المصریین فیما بالا

الدعایة الانتخابیة نجد أنه قد تمت الإحالة إلى قانون مباشرة الحقوق  یتعلق بقواعد
من هذا الأخیر على أنه: "لكل مترشح الحق في إعداد  23وقد نصت المادة  1السیاسیة.

وذلك بكل الطرق ، وممارسة دعایة انتخابیة لمخاطبة الناخبین لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي
  القواعد التي تضعها الهیئة الوطنیة في هذا الشأن".التي یجیزها لقانون وفي إطار 

وتبدأ الدعایة الانتخابیة من الیوم الذي تحدده الهیئة الوطنیة للانتخابات بعد تاریخ  
إعلان القائمة النهائیة للمترشحین وحتى الساعة الثانیة عشرة ظهر الیوم السابق على التاریخ 

  2المحدد للاقتراع.
فنشیر إلى أن النصوص ، استخدام وسائل الحملة الانتخابیةوبالنسبة إلى تنظیم  

القانونیة والتنظیمیة الصادرة عن الهیئة الوطنیة للانتخابات أو اللجان التي سبقتها جد 
نما اقتصرت ، ولم تتناول الموضوع بإسهاب وتفصیل أكثر مثل المشرع الجزائري، مقتضبة ٕ وا

                                                             
، یتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  81المادة  1

  مصدر سابق.
"یتعــین الالتــزام فــي الدعایــة مــن قــانون مجلــس النــواب وقــانون مجلــس الشــیوخ علــى التــوالي بأنــه:  20، 19نصــت المــادة  1

  بیة بمبادئ الدستور على الوجه المبین بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة ".الانتخا
  مصدر سابق. في شأن تعدیل قانون مجلس النواب. 2020لسنة  140المادة الأولى من القانون  2
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وسنبین ذلك من خلال ما ، نصوص عامة ضبط استعمال وسائل الدعایة الانتخابیة على
  یلي:

  استعمال وسائل الإعلام الحكومیة: 
لم یتطرق المشرع المصري إلى النص على ضرورة تكریس مبدأ المساواة بین  

من قانون  29حیث تنصت المادة  2014المترشحین في استخدام وسائل الإعلام إلا سنة 
شح یملك الحق في استخدام وسائل الإعلام تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة على أن كل متر 

غیرنا أنه قد تم التطرق إلى ، وذلك في حدود المتاح فعلیا من الإمكانات، المملوكة للدولة
تنظیم هذا المبدأ قبل ذلك من خلال اللجنة العلیا للانتخابات التي تولت ضبط قواعد الدعایة 

 21الأولى/رابع عشر من قرارها رقم الإعلامیة عبر وسائل الإعلام حیث أشارت في المادة 
إلى أنه: "لكل مترشح مستقل ولكل حزب أو ائتلاف حزبي الحق في الدعایة  2011لسنة 

لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التلفزیونیة الرسمیة والخاصة. على 
یة على أساس المساواة أن یتم توزیع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتمیزة والعاد

التامة دون تمییز بین المرشحین المستقلین وبعضهم أو بین الأحزاب المشتركة في 
الانتخابات وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعایة المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث مع مراعاة 

القرار. وعلى التزام المرشحین والأحزاب بقواعد وضوابط الدعایة الانتخابیة المبینة في هذا 
خطار اللجنة  ٕ وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزیون إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن وا
العلیا للانتخابات بأیة مخالفة من المرشحین لقواعد وضوابط الدعایة أولا بأول لاتخاذ الإجراء 

  1المناسب وفقا للقانون ".
  
  

                                                             
ي شـأن تحدیـد وضـبط فـ، 29/11/2011مـؤرخ فـي  2011لسـنة  21المادة الأولى من قـرار اللجنـة العلیـا للانتخابـات رقـم  1

  تم الإطلاع علیه من خلال الموقع:، القواعد والإجراءات المنظمة للدعایة الانتخابیة
htmlhttps://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111217131331737581. ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ بت

  .01:25على الساعة ، 01/04/2021
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  محظورات الحملة الانتخابیة: 
ائل الحملة الانتخابیة؛ أوجب المشرع المصري على كل مشروعیة وصحة وس 

المترشحین الالتزام بمبادئ الدستور واحترام النصوص القانونیة والقرارات الصادرة عن الهیئة 
وتكریس التفرقة ، الوطنیة للانتخابات والامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بوحدة الوطن

وقد حدد المشرع ممنوعات ، لة ومنشآتها ومبانیهاوالتمییز العنصري أو استغلال أموال الدو 
  الحملة الانتخابیة كالتالي:

 .التعرض لحرمة الخاصة للمواطنین أو للمترشحین  
  تهدید الوحدة الوطنیة أو استخدام الشعارات الدینیة أو التي تدعو للتمییز بین

  المواطنین أو تحض على الكراهیة.
 .استخدام العنف أو التهدید باستخدامه  
  استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام

  وقطاع الأعمال العام ودور الجمعیات والمؤسسات الأهلیة.
  استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعیة وغیرها

  من مؤسسات التعلیم العامة والخاصة.
 العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو  إنفاق الأموال

  الجمعیات والمؤسسات الأهلیة.
 .الكتابة بأیة وسیلة على جدران المباني الحكومیة أو الخاصة  
  تقدیم هدایا أو تبرعات أو مساعدات نقدیة أو عینیة أو غیر ذلك من المنافع أو

  1اشرة أم غیر مباشرة.الوعد بتقدیمها سواء أكان ذلك بصورة مب
  سبر الآراء (استطلاع الرأي ): 

یمنع المشرع المصري بدوره على وسائل الإعلام نشر ، على غرار المشرع الجزائري 
، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأیام الثلاثة السابقة على الیوم المحدد لإجراء الانتخاب

                                                             
  مصدر سابق.، المعدل والمتمم، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  31المادة  1
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لالتزام بأن یكون سبر الآراء مطابقا وینبغي علیها ا، وذلك حتى انتهاء عملیة الاقتراع
وأن ، وعلى نحو یحترم حق المواطن في المعرفة 1، للأصول المهنیة المتعارف علیها

الجهات التي تولت ، یتضمن بصفة خاصة المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به
أسلوب ، یفحجم العینیة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحظر أو الر ، تمویله

طریقة جمع ، الأسئلة التي اشتمل علیها، إجرائه وفق المناهج المتعارف علیها في هذا الشأن
  2تاریخ القیام به ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.، بیاناته

ضمان المساواة في استعمال الوسائل التقلیدیة ووسائل الإعلام في قانون  -ج
  الانتخابات الفرنسي:

لانتخابیة في فرنسا من یوم الاثنین الثاني قبل موعد الانتخابات وتنتهي تبدأ الحملة ا 
  1في الیوم السابق للانتخابات عند الساعة الصفر.

  التجمعات: 
حریة اجتماع المترشحین بجمهور الناخبین مكفولة ومضمونة لهم جمیعا إذا ما تم  

 L 47ي مضمون المادة وحسب ما جاء ف 2، تنظیمها وفقا للنصوص القانونیة التي تحكمها
یتم تنظیم التجمعات بمناسبة الحملة الانتخابیة بحسب الشروط ، من قانون الانتخابات

بشأن  1881ماي سنة  30المنصوص علیها في قانون الانتخابات والقانون الصادر في 
ولا یجوز ، بشأن الاجتماعات العامة 1907مارس  28والقانون الصادر في ، حریة التجمع

رشح خلال الحملة الانتخابیة أن یلفت انتباه الجمهور إلى خلاف انتخابي في وقت لا لأي مت
وهذا كضمانة لكفالة حق المترشحین في الرد على الاتهامات ، یسمح لمنافسیه بالرد علیه

                                                             
  نفس المصدر.، المعدل والمتمم، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  32المادة  1
  نفس المصدر، المعدل والمتمم، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  33لمادة ا 2

1Art L 47-A du code électoral français, op.cit. 
2 1er art du la loi du 30 mai 1881, relatif à la liberté de réunion. 
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ظهار الحقیقة، والإدعاءات المقدمة بشأنهم ٕ ، ومنحهم فرصة من أجل الدفاع عن أنفسهم وا
 1اخبین في غلط.حتى لا یقع جمهور الن

  بالوسائل التقلیدیة والالكترونیة: الإعلانات 
خول المشرع الفرنسي سلطات البلدیة من أجل تخصیص مساحات متساویة لكل  

مرشح أو كل زوج مرشح أو كل قائمة مرشحة خاصة لوضع علامات الانتخابات في كل 
  تكون متساویة.، بلدیة

ت خلال الستة أشهر السابقة للیوم الأول ولا یمكن للمترشحین استغلال هذه المساحا 
ولا یمكن لهم القیام بأي إعلان یتعلق بالانتخابات ، من شهر الانتخاب وحتى موعد الاقتراع

أو في المساحات ، ولو كان عن طریق علامات ختم خارج الأماكن المخصصة للإعلانات
  صة لحریة التعبیر.أو خارج اللوحات الإعلانیة المخص، المخصصة للمترشحین المنافسین

وفي حالة قیام أحد المترشحین بمخالفة أحكام الإشهار یقوم رئیس البلدیة بإشعاره  
زالتها تلقائیا ٕ وجب على الوالي أو أحد ، فإذا رفض رئیس البلدیة أو أهمل إزالتها، رسمیا وا

  1مندوبیه القیام بذلك فورا.
نجده قد نص على أن ، نترنیتولأن المشرع الفرنسي یدرك جیدا دور الدعایة عبر الا 

الحظر والقیود الواردة على الحملة الانتخابیة ترد على أي رسالة ذات طابع دعایة انتخابیة 
 2تبث للجمهور عن طریق أي وسیلة إلكترونیة.

 استخدام وسائل الإعلام: 
یتم تخصیص وسائل الاتصال السمعي البصري للحملة الانتخابیة من خلال بث مدته  

-86من القانون رقم  16وطبقا لأحكام المادة ، ق لكل حزب أو مجموعة سیاسیةدقائ 07
یجب بث البرامج بنفس ، بشأن حریة الاتصال 1986سبتمبر سنة  30المؤرخ في  1067

                                                             
1Art L 48-02 du code électoral français, ibid 
1Art L 51- L 52 du code électoral français, op.cit. 
2Art L 48-01 du code électoral français, ibid. 
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ویتولى المجلس الأعلى للأجهزة السمعیة ، النص في مختلف البرامج التلفزیونیة أو الإذاعیة
اللجنة الشروط اللازمة لانتاج البرامج وبرمجتها  وتضع، البصریة تخصیص فترات البث

ذاعتها ٕ أما بالنسبة للبرامج التي یتم ، بعد التشاور مع رؤساء جمعیات البرامج الوطنیة، وا
فیراعي المجلس الأعلى للأجهزة السمعیة البصریة أوقات ، تلقیها من خارج العاصمة الفرنسیة
 1التسلیم والاختلافات في الساعات.

  اواة في ضبط مصادر التمویل وتحدید الحد الأقصى للنفقات: المس - 02
أظهرت المنافسة بین الأحزاب السیاسیة والمرشحین ضمن القوائم الحرة مدى قوة المال  

ومدى إمكانیة الاعتماد علیه من أجل ضمان الفوز غیر ، وسلطته في توجیه إرادة الناخبین
والسماح ، بة من أجل تولي المهمة النیابیةالنزیه لمرشحین لا یتمتعون بالكفاءة المطلو 

وبالنظر إلى ، لأصحاب المال من الوصول إلى البرلمان بهدف تسییر مصالحهم الشخصیة
حقیقة عدم إمكانیة امتلاك جمیع المرشحین لنفس الإمكانات المادیة بسبب الفوارق 

للتشریعات أن تتجه نحو  وتكریسا لمبدأ المساواة في الحملة الانتخابیة كان لا بد، الاجتماعیة
وهو بالضبط ما سارت علیه الجزائر ومصر ، تسقیف حد الانفاق في الحملات الانتخابیة

  وسنوضح ذلك من خلال ما یلي:، وفرنسا
المساواة في ضبط مصادر التمویل وتحدید الحد الأقصى للنفقات في قانون  -أ

  الانتخابات الجزائري:
من قبل ، نتخابات المجالس النیابیةالمرشحین في یمكن تمویل الحملة الانتخابیة ل 

أو من قبل مساهمة المرشح ، الأحزاب السیاسیة (اشتراكات أعضائها ومداخیل الحزب)
أو الهبات العینیة أو النقدیة من المواطنین بصفتهم أشخاص طبیعیین بشرط ألا ، الشخصیة

مع الإشارة إلى أن ، لشبابأو كمساعدة من قبل الدولة تمنح ل، دج 400.000تتجاوز حدود 
تلقي أي مساعدة مباشرة أو غیر مباشرة مهما كان نوعها من قبل أي جهة جنسیتها أجنبیة 
ممثلة في شخص طبیعي أو معنوي محضور تماما (تخرج من هذه الدائرة المساعدات 

                                                             
1Art L 167-01 du code électoral français, ibid. 
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 400.000المقدمة من قبل المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج بشرط ألا تتجاوز حدود 
  1دج ).
أقصى حد لنفقات الحملة الانتخابیة المتعلقة  21/01وقد حدد القانون العضوي  

وهذا المبلغ قابل ، دج 2.500.000بانتخابات المجالس النیابیة لكل مرشح بمبلغ قدر 
 % 20بالنسبة لقوائم المرشحین التي أحرزت  % 20للتعویض من قبل الدولة في حدود 

تدفع إلى الحزب السیاسي الذي أودع الترشح تحت ، معبر عنهاعلى الأقل من الأصوات ال
ویكون ذلك بعد إعلان المحكمة الدستوریة النتائج ، رعایته أو إلى قائمة المترشحین الأحرار

  2النهائیة واعتماد الحسابات من طرف لجنة مراقبة تمویل حسابات الحملة الانتخابیة.
التعویض في حالة انقضاء أجل عرض غیر أنه لا یمكن للمترشحین الحصول على  

أو إصدار هذه الأخیرة قرارا برفض ، خول لها مراقبتهمحساب الحملة الانتخابیة على اللجنة ال
أو قرارا بأن هذا الحساب یتجاوز الحد الأقصى المسموح به ، حساب الحملة الانتخابیة

  1للإنفاق على الحملة الانتخابیة.
ویل وتحدید الحد الأقصى للنفقات في قانون المساواة في ضبط مصادر التم -ب

  الانتخابات المصري:
یمكن للمرشحین في لانتخابات المجالس النیابیة تلقي دعم من أجل تمویل حملتهم 
الانتخابیة من قبل المواطنین بصفتهم أشخاص طبیعیین والأحزاب السیاسیة المصریة بشرط 

والذي ، للإنفاق على الحملة الانتخابیةمن الحد الأقصى المصرح به  % 05ألا یتجاوز حد 
، جنیه مصري 500.000هو عبارة عن مبلغ مقدر بالنسبة للمترشحین في النظام الفردي بـ 

إلا أنه وبعد تعدیل قانون تنظیم ، ویضاعف لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة
                                                             

یتضـــمن القــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام ، 2021مــارس ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  21/01مـــن الأمـــر رقــم  90 -87المــواد  1
  مصدر سابق.، خاباتالانت

، یتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مـارس سـنة  10مؤرخ فـي  21/01من الأمر رقم  95 -294
  .مصدر سابق

ــــق بنظــــام ، 2021مــــارس ســــنة  10مــــؤرخ فــــي  21/01مــــن الأمــــر رقــــم  119المــــادة  1 یتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعل
  نفس المصدر.، الانتخابات
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الحد الأقصى لما قد تم النص على أنه: "ویكون  2015مباشرة الحقوق السیاسیة في سنة 
  ) مقعدا ملیونین وخمسمائة ألف جنیه ". 15ینفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (

ونلاحظ هنا كیف أن المشرع المصري قد میز بین نفقات المرشحین ضمن القوائم 
أما  1، عكس قانون الانتخابات الجزائري الذي تناول النص بشكل عام، الحزبیة والقوائم الحرة

 10.000خالف المرشح ذلك فإنه یتعرض إلى عقوبة في شكل غرامة مالیة تتراوح بین إذا 
  2مع مصادرة المحكمة للأموال التي تزید عن النسبة المحددة.، جنیه 100.000ج و

على أنه یحظر على المرشحین تلقي أیة مساهمات أو دعم نقدي أو عیني للإنفاق 
یر في اتجاهات الرأي العام لتوجیهه لإبداء الرأي على الدعایة الانتخابیة لمترشح أو للتأث

على نحو معین في موضوع مطروح للاستفتاء من قبل أي شخص اعتباري مصري أو 
أو أي كیان یساهم في رأس ماله شخص ، أو دولة أو جهة أجنبیة أو منظمة دولیة، أجنبي

أو من قبل ، القانونيمصري أو أجنبي طبیعي أو اعتباري أو أیة جهة أجنبیة أیا كان شكلها 
  1أي شخص طبیعي.

المساواة في ضبط مصادر التمویل وتحدید الحد الأقصى للنفقات في قانون  -ج
  الانتخابات الفرنسي:

نتخابیة من خلال رأى المشرع الفرنسي ضرورة تنظیم عملیة الانفاق على الحملات الا 
مرشحین في الدائرة نفاق على تلك الحملات بما یتناسب وعدد الوضع سقف معین للإ

  .2الانتخابیة ومن ثم یلتزم المرشح بعدم تجاوز ذلك السقف
وحسب المشرع الفرنسي یمكن للمرشح أن یتلقى مساعدات لتمویل حملته الانتخابیة  

من قبل تبرعات المواطنین الفرنسیین أو غیر الفرنسیین المقیمین بفرنسا بصفتهم أشخاص 
وفي حال قدم ، یورو 4600مساعد من طرف كل مواطن طبیعیین دون أن یتجاوز مقدار ال

                                                             
  مصدر سابق.، المعدل، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  26 -25 المادتان 1
  مرجع سابق.، المعدل والمتمم، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  68المادة  2
  نفس المرجع.، المعدل والمتمم، الحقوق السیاسیة في شأن تنظیم مباشرة، 2014لسنة  45من القانون رقم  35المادة  1
  .178ص، مرجع سابق، عكاب أحمد محمد العبادي 2
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أو التحویل المصرفي ، یورو لا بد أن یكون عن طریق شیك 150أحد المواطنین مبلغ یفوق 
  أو عن طریق بطاقة ائتمانیة.، أو بالسحب المباشر من حسابه

ویمنع على المرشحین تلقي أي مساعدة من قبل أشخاص اعتباریین باستثناء الأحزاب  
التي یمكنها أن تقدم الدعم للمرشح إما بتقدیم مبالغ نقدیة أو من ، الجماعات السیاسیة أو

خلال توفیر ممتلكات أو منافع تخدم المرشح في حملته الانتخابیة بشكل مباشر أو غیر 
  مباشر بأسعار أقل من المعتاد.

ن بها من مبلغ النفقات المأذو  % 20على أنه لا یجوز أن تتجاوز قیمة التبرعات 
  یورو. 15.000عندما یكون هذا المبلغ مساویا أو یتجاوز مبلغ 

كما یمكن للمرشح أن یحصل على قرض بهدف تمویل حملته الانتخابیة من جهات  
أوردها المشرع الفرنسي على سبیل الحصر وهي الأحزاب والجمعیات السیاسیة والمؤسسات 

جل لدى دولة عضو في الاتحاد الأوربي الائتمانیة أو شركات التمویل التي لدیها مكتب مس
  أو طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادیة الأوربیة. 

إلا إذا ، ویجوز له أیضا أن یحصل على قرض بفائدة من قبل حزب أو تجمع سیاسي 
كان الحزب أو التجمع قد حصل بنفسه على قروض لهذا الغرض وبقدر نفس الفائدة 

  المفروضة علیه.
جوز له أن یستعین بالصحف من أجل الإعلان عن طلب المساعدة من طرف كما ی 

على أنه لا یمكن أن یخرج موضوع الإعلان عن طلب ، المواطنین من أجل التمویل
  المساهمة في تمویل الحملة.

ولا یجوز لأي مرشح أن یتلقى بشكل مباشر أو غیر مباشر أي نفقات مهما كان  
شخص یعتبر طبیعیا بحكم القانون الفرنسي ولكنه اعتباري نوعها من دولة أجنبیة أو من 

أو أن یحصل على قرض من دولة أجنبیة أو من شخص یعتبر ، بموجب القانون الأجنبي
  1طبیعیا بحكم القانون الفرنسي ولكنه اعتباري بموجب القانون الأجنبي.

                                                             
1 Art L 52-8 du code électoral français, op.cit. 
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ة الانتخابیة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد حدد سقف الانفاق على الحمل 
حیث أشار إلى أنه لا یجوز أن یتجاوز الحد  1، بحسب عدد السكان في الدائرة الانتخابیة

یورو في الدائرة التي یحدد عدد  38.000الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابیة مبلغ 
وهذا المبلغ محل  2، یورو على كل فرد % 0.15بزیادة ، نسمة 15.000سكانها ب 

، من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابیة 1/10افي بمقدار للتعویض الجز 
من الأصوات الصحیحة  %05حصل علیه سوى المترشح الحاصل علىغیر أنه لا ی

 L52-12و  L52-11ویحرم من التعویض كل مترشح لم یلتزم بأحكام المادتین  1،للناخبین
قبل اللجنة الوطنیة لحسابات الحملة والتمویل  أو تم رفض حسابه من، من قانون الانتخابات

وقرار الحرمان من التعویض محل للطعن أمام  أو لم یقم بإیداع حساب حملته، السیاسي
  2محاكم الاستئناف الإداریة.

  ثانیا: الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة:
ینبغي توفیر ، زهبما أن الإنفاق على الحملة الانتخابیة محدد بسقف معین لا یجوز تجاو 

وسنعرض من خلال ما ، آلیات فعالة من أجل التأكد من مدى احترام المترشحین لهذا الحد
  یلي آلیات الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة في كل من الجزائر ومصر وفرنسا. 

 الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة في الجزائر: - 01
نتخابیة عن طریق حساب بنكي یبین كل النفقات تتم الرقابة على تمویل الحملة الا

حیث نص المشرع الجزائري على ضرورة قیام المترشحین بفتح ، والإیرادات الخاصة بها

                                                             
فرنــــك  500.000ســــقف الدعایــــة الانتخابیــــة للانتخابـــات البرلمانیــــة بمبلــــغ  1988لســـنة  227و 226حـــدد القــــانون رقــــم  1

ین القانونین معارضة شدیدة من قبل بعض الأحزاب السیاسیة على رأسها الحزب الاشتراكي الـذي كـان وقد واجه هاذ، فرنسي
وقـد اســتجاب المشـرع إلـى هــذا ، یـرى بضـرورة تحدیـد ســقف الحملـة الانتخابیـة اسـتنادا إلــى عـدد السـكان فــي الـدائرة الانتخابیـة

  ك:. أنظر في ذل1990لسنة  55الرأي من خلال إصدار القانون رقم 
  .213ص ، مرجع سابق، عادل محمد السید أحمد -

2 Art L 52-11 du code électoral français, op.cit. 
1 Art L 52-04 du code électoral français, ibid. 
2 Art L 243 du code électoral français, ibid. 
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وفي حالة ما إذا كان تمویل الحملة الانتخابیة ینطوي على ، ومسك حساب للحملة الانتخابیة
للحملة الانتخابیة بموجب  هبات أو مساهمات من قبل الدولة؛ لا بد من تعیین أمین مالي

ولا یمكن ، تصریح من المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القوائم الحرة
ولا ، للأمین المالي تسییر حساب حملة انتخابیة إلا لمترشح واحد أو لقائمة مترشحین واحدة

یة أو مترشح یمكن اختیاره ما بین محافظ الحسابات المكلف بتقدیم حساب الحملة الانتخاب
  1متواجد في قائمة المترشحین.

وفي حالة تعیین الأمین المالي للحملة الانتخابیة فعلیه القیام بفتح حساب بنكي وحید  
وبالنسبة للمترشحین في الدوائر ، بمجرد إیداع التصریح بالترشح لدى السلطة المستقلة

ى البنوك المراسلة للبنوك الانتخابیة بالخارج فیقوم الأمین المالي بفتح حساب وحید لد
  الجزائریة. 

ویتولى البنك المخطر فتح الحساب وتسلیم وسائل الدفع والخدمات الضروریة للأمین  
ذا لم یحدث ذلك یقوم الأمین المالي بإخطار بنك الجزائر لیعین ، یوما 15المالي في أجل  ٕ وا

هو الذي یتولى الإشراف  إذ أن بنك الجزائر، له المؤسسة البنكیة التي تتولى فتح الحساب
ویتأكد من أن كل مترشح أو كل قائمة مترشحین لا یحوز إلا على ، على فتح الحسابات

  1حساب واحد.
الهیئة  ىولمراقبة تمویل الحملة الانتخابیة أمر المشرع الجزائري بتشكیل لجنة لد 

، بصفته رئیسا المستقلة للانتخابات مكونة من قاضي تعینه المحكمة العلیا من بین قضاتها
وقاض یعینه مجلس المحاسبة من بین قضاته ، وقاض یعینه مجلس الدولة من بین قضاته

بالإضافة إلى ممثل عن كل من السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ، المستشارین
  حیث تعمل اللجنة على إعداد نظامها الداخلي والمصادقة علیه.، ومكافحته ووزارة المالیة

                                                             
ون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام یتضـــمن القــان، 2021مــارس ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  21/01مـــن الأمـــر رقــم  98 -96المــواد  1

  مصدر سابق.، الانتخابات
یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام ، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر رقــم  101 -99المــواد  1

  مصدر سابق.، الانتخابات
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م عرض حساب الحملة الانتخابیة علیها في أجل أقصاه شهرین من تاریخ إعلان ویت
وفي حالة انقضاء الأجل لا یستفاد من التعویض عن مصاریف الحملة الانتخابیة ، النتائج

ذا كان حساب الحملة في حالة عجر ، من قانون الانتخابات 95المشار إلیها في المادة  ٕ وا
  1الحساب وقت إیداعه وعند الاقتضاء بمساهمة المترشح. وتجب تصفیة، فلا یجوز تقدیمه

، تتولى اللجنة مهمة التأكد من صحة ومصداقیة العملیات المقیدة في حساب الحملة
ویجب علیها أن تصدر قرارا وجاهیا تبین من خلاله مصادقتها أو تعدیلها أو رفضها للحساب 

فإذا انقضى المیعاد یعد ، قبةأشهر من تاریخ إیداع الحساب لدیها للمرا 06في ظرف 
  الحساب مصادقا علیه.

وفي الحالة التي یتجاوز الحساب الحد الأقصى المنصوص علیه للإنفاق على الحملة 
ینبغي على اللجنة القیام بتحدید مبلغ التجاوز الذي یجب على المترشح دفعه ، الانتخابیة

ذا ما نتج عن الحساب فائض في الموا، للخزینة العامة ٕ فإن ، رد یكون مصدره الهباتوا
  الفائض یحول إلى الخزینة العمومیة ضمن الشروط المنصوص علیها في تنظیم سیر اللجنة.

ونشیر إلى أن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة كلها محل 
  1للطعن أمام المحكمة الدستوریة في ظرف سهر من تبلیغه.

  ل الحملة الانتخابیة في مصر وفرنسا:الرقابة على تموی - 02
كرس كل من المشرع المصري والمشرع الفرنسي بدورهما مبدأ الرقابة على الحملة 

وفیما یلي ، من أجل محاربة الفساد السیاسي، الانتخابیة بشكل عام وتمویلها بشكل خاصة
نتخابیة على سنعرض رقابة كل من المشرع المصري والمشرع الفرنسي على تمویل الحملة الا

  النحو الآتي:
 

                                                             
تعلـق بنظـام یتضـمن القـانون العضـوي الم، 2021مارس سـنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  117 -116المادتان  1

  نفس المصدر.، الانتخابات
یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق ، 2021مـارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر رقــم  121، 120، 118المـواد  1

  مصدر سابق.، بنظام الانتخابات
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  الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة في مصر: -أ
أشار المشرع المصري إلى ضرورة التزام كل مترشح بمسك سجل منتظم وفقا لمعاییر 

وقیمة المصاریف التي ، المحاسبة المصریة لكي یسجل فیه مصادر تمویل حملته الانتخابیة
للهیئة الوطنیة للانتخابات مهمة مراجعة هذه الحسابات وقد أوكل ، انفقها في سبیل ذلك

  1والإشراف علیها.
ألزم ، حتى تتمكن الهیئة المستقلة من فرض رقابتها على مصاریف الحملة الانتخابیة 

المشرع المصري المترشح بفتح حساب بالعملة المحلیة في أحد البنوك أو مكاتب البرید 
بالإضافة ، ع التبرعات النقدیة وما یخصصه من أموالهالمحددة من قبل الهیئة من أجل إیدا

مكتب البرید والمترشح بإعلام الهیئة  ویقوم البنك/، إلى قید القیمة النقدیة للتبرعات النقدیة
كما یقوم المترشح أیضا ، أول بأول عن كل قید جدید بالحساب مع ضرورة إثبات مصدره

ویحضر علیه ، المواعید والآجال القانونیة بإعلام الهیئة بكل ما ینفقه من هذا الحساب في
وفي حالة قیامه بالإنفاق خارج ، أن یقوم بتمویل الحملة الانتخابیة من أي حساب آخر

جنیه  10.000الحساب المحدد من قبل الهیئة فإنه یعاقب بغرامة مالیة یتراوح قدرها بین 
  1جنیه. 100.000و

توفي ذات الموضوع أصدرت الهیئة الوطنیة للا  قرارا بتكلیف المحاسبین  2نتخابا
وتقدیر ، بمكاتب خبراء وزارة العدل بمهمة ضبط سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبیة

اتورة فوالتي یتعذر تقدیم ، القیمة النقدیة للتبرعات العینیة التي یتلقاها المترشح أو القائمة
، ایة الانتخابیة للمترشحینوكذا مراجعة مصادر التمویل وحسابات الدع، معتمدة بقیمتها

وعرضها على لجنة متابعة سیر الانتخابات وتلقي طلبات الترشح من أجل إعدادها لتقریر 
  3یقدم إلى الهیئة الوطنیة عند اكتشاف أیة مخالفة.

                                                             
  .در سابق، مصالمعدل والمتمم، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون رقم  28المادة  1
نفــس ، المعــدل والمــتمم، فــي شــأن تنظــیم مباشــرة الحقــوق السیاســیة 2014لســنة  45مــن القــانون رقــم  68و 27المادتــان  1

  المصدر.
علــى أنــه: "وتضــع اللجنــة العلیــا (الهیئــة الوطنیــة للانتخابــات بعــد  2014لســنة  45مــن القــانون رقــم  28/03تــنص المــادة  2

جراءات إمساإنشائها ٕ   ك وتقدیم هذا السجل للمراجعة ".) ضوابط وا
بشأن تكلیـف خبـراء وزارة العـدل بمراجعـة حسـابات  2020لسنة  66من قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات  02و 01المادتان  3

  .2020أكتوبر سنة  01مؤرخ في ، الدعایة الانتخابیة بدوائر المحاكم الابتدائیة في انتخابات مجلس النواب
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حیث یلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة یدون  
مع إثبات تاریخ تلقي التبرع والشخص ، ایة الانتخابیةعلیه مصادر التمویل ومصاریف الدع
ویبلغ لجنة سیر العملیة الانتخابیة وطلبات الترشح ، المتربع والأشیاء المتبرع بها وقیمتها

ویلتزم بعد ذلك/أو وكیله بموجب وكالة رسمیة بأن یقدم لها بیانا ، یومیا بما تم قیده فیه
وما أنفقه منها على الحملة ، مصدرها وطبیعتهایتضمن مجموع المبالغ التي حصل علیها و 

حتى تستغله من أجل إعداد تقریر مفصل عن كل مترشح  1،وأوجه هذا الإنفاق، الانتخابیة
أو قائمة لعرضها على الهیئة الوطنیة للانتخابات قبل إعلان النتیجة أو بعدها إذا اقتضى 

  1الأمر.
  فرنسا:الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة في  -ب
حتى یضبط المشرع الفرنسي مصادر التبرعات القادمة للمترشح من قبل أشخاص  
وفرض رقابة الرأي العام على الحیاة السیاسیة بكل شفافیة بتمكینه من الإطلاع على ، معنویة

أمر بموجب القانون المؤرخ ، المعلومات المتعلقة بأموال التبرعات من حیث القیمة والمصدر
المترشحین بوجوب نشر قائمة بالأشخاص المعنویة التي تبرعت  1993سنة جانفي  29في 
 مع ضرورة أن یتضمن هذا النشر مقدار التبرع القادم من كل جهة على حدة.، له

وبخصوص رقابة الدولة على مصاریف الحملة الانتخابیة؛ فقد أنشأ المشرع الفرنسي  
ة والتمویل السیاسي " باعتبارها جهة "لجنة وطنیة لحسابات الحمل 1990جانفي سنة  15في 

ذات طبیعة إداریة ورقابیة مهمتها الوقوف على صحة المبالغ والمصادر المعلن عنها من 
وقد خصها المشرع بصلاحیات جد واسعة حیث مكنها من  2، قبل المترشحین لتمویل حملتهم

ارها للقاضي مع إخط 3، أو حتى رفضه متى رأته بأنه مخالف للقانون، تعدیل أي حساب

                                                             
بشــأن ضــوابط الدعایــة الانتخابیــة فــي انتخابــات  2020لســنة  66منــا مــن قــرار الهیئــة الوطنیــة للانتخابــات المــادة الأولى/ثا 1

  مجلس النواب.
  مصدر سابق.، 2020لسنة  66من قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات  02المادة  1

2 M. Bernard, le contrôle du financement des compagnes électorales, étude des jurisprudences 
constitutionnelles administrative et judiciaire ; RFDA, 1995, p 04. 
3 Art L 52-11 du code électoral français, op.cit. 
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أین یمكن له توقیع عقوبات على المترشح المخالف ، حیث یقوم ببحث ذلك الانتخابي بذلك
  1تصل إلى حد حرمانه من الترشح أو إبطال انتخابه إذا كان فائزا في الانتخابات.

أما في حالة موافقة اللجنة على حسابات الحملة فعلیها إخطار قرارها إلى المحافظ  
كل حال من الأحوال تلتزم اللجنة الوطنیة لحسابات الحملة والتمویل  وفي 1، المختص

السیاسي بتقدیم حسابات الحملة المقدمة لها من قبل المترشح خلال المدة القانونیة بشكل 
  2منتظم في فترة الستة أشهر من تاریخ إیداع الحساب للمراقبة لدیها.

شرع على كل مترشح أن یقوم بفتح ولكي یتم ضبط أموال الحملة الانتخابیة أوجب الم 
مع التزامه بضرورة إنفاق ، مصرفي یقید من خلاله كل أموال الحملة الانتخابیة حساب

ویمكن للجنة الوطنیة ، الأموال عن طریق فواتیر صرف حتى تسهل الفواتیر عملیة المراجعة
ك اعتبر غیر أهلٍ وفي حالة ما لم یقم بذل، للحسابات أن تستبعد من بین الفواتیر أي فاتورة

وینبغي على المترشح أن یضبط معلومات الصرف على نحو دقیق  3، للترشح للانتخابات
یمكن لجنة أن تتبین إذا كانت هذه المخالفة مقصودة أم غیر ، حتى إذا ما ثبتت مخالفته

  لأن حكمها یتقرر بناء على ذلك.، مقصودة
  
  

                                                             
علـى  1958مـن دسـتور  59حیـث نصـت المـادة ، تخضع انتخابات مجلس النواب في فرنسا إلى رقابـة المجلـس الدسـتوري 1

 بالفصل في المنازعات التي تثار بشأن انتخابات مجلسي النواب والشیوخ ". أنه: "یختص المجلس الدستوري
وقد جاء النص على أن مهمة اللجنة الوطنیة لحسابات الحملة والتمویل السیاسي تقتصر على إصلاح التجـاوزات المالیـة فـي 

خضـــاعها للمراجعـــة القضـــائیة ٕ ت الحملـــة الانتخابیـــة فیـــذهب ومتـــى تعلـــق الأمـــر بتجـــاوز ســـقف النفقـــا، أو رفضـــها، الحملـــة وا
الوطنیـة لحسـابات الحملـة والتمویـل السیاسـي قابلـة  القرارات الصادرة عن اللجنـةو ، الاختصاص بالنظر إلى المجلس الدستوري

  أنظر في ذلك: إلا في حالة الرفض لتجاوز الحد الأقصى للإنفاق.، للطعن من قبل المترشحین أمام المحكمة الإداریة
- Arts L 52-12, L 136-01 du code électoral français, op.cit. 

 .220 -218ص ص، مرجع سابق، عادل محمد السید أحمد -
  .392ص ، مرجع سابق، محمود السید شعبان كحله -
  . 391ص ، نفس المرجع، محمود السید شعبان كحله 1

2 Art L 52-15 du code électoral français, op.cit. 
3 Art L 52-12 du code électoral français, op.cit. 
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 حزاب السیاسیة ضمانة لحمایة حقالسلطة الوطنیة للانتخابات والأ المبحث الثاني:
  الترشح لعضویة المجالس النیابیة

لا یمكن الحدیث عن نزاهة العملیة الانتخابیة دون الحدیث عن الأجهزة التي تسخرها  
وقد اتجهت العدید من الدول ، الدول من أجل الرقابة على مدى تجسید هذه النزاهة في الواقع

وجاء ذلك للحد ، العملیة الانتخابیة في مختلف مراحلهانحو استحداث هیئات مستقلة لإدارة 
وقد ، للحد من حجم تجاوزاتها وتلاعباتها، من هیمنة السلطة التنفیذیة على مسار الانتخابات

، أخذت هذه الهیئات مع مرور الوقت مكانة كبیرة مكنتها من السیطرة الفعلیة على الانتخابات
ضمن المنافسة العادلة بین المترشحین للانتخابات وتحقیق مبدأ الحیاد والمساواة الذي ی

  بمختلف أنواعها.
ن كانت الهیئات المستقلة لإدارة العملیة الانتخابیة تلعب دورا كبیرا في حمایة حق   ٕ وا

فإنه لا یمكننا أیضا غض النظر عن الدور الذي تلعبه ، الترشح لعضویة المجالس النیابیة
خاصة إذا ما تحدثنا عن المترشحین المدعومین من ، حقالأحزاب السیاسیة في حمایة هذا ال

  قبلهم.
  وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على ما یلي: 

: السلطة الوطنیة للانتخابات ضمانة لحمایة حق الترشح لعضویة المطلب الأول
  المجالس النیابیة.

الترشح لعضویة المجالس  : الأحزاب السیاسیة ودورها في حمایة حقالمطلب الثاني
  النیابیة:
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الترشح لعضویة المجالس  الوطنیة للانتخابات ضمانة لحمایة حق السلطة المطلب الأول: 
  النیابیة

فهي تكون إما عن طریق السلطة ، تخذ إدارة العملیة الانتخابیة ثلاثة أشكال رئیسیةت
وقد ساد هذا التوجه لدى ، داریةالتنفیذیة من خلال تعیین موظفین مختصین بذلك أو لجان إ

ما عن طریق السلطة القضائیة باعتبارها إحدى السلطات التي ، كل من بریطانیا وفرنسا ٕ وا
وهذه الطریق تؤخذ بها فرنسا ، كفل الدستور حیادها واستقلالها عن باقي السلطات الأخرى

ة المجلس حیث نص المؤسس الدستوري كما سبق وأن أشرنا إلى سلط، في الوقت الحالي
  الدستوري في الرقابة على العملیة الانتخابیة.

أما الطریقة الثالثة فتعتمد على اللجان الوطنیة التي تتشكل من بعض الشخصیات  
، الیمن، مصر، وقد أخذت بهذه الطریقة العدید من الدول على رأسها الهند، الوطنیة
 واللجوء إلى اعتماد هیئات مستقلة، لیتم التخلي عنها فیما بعد، ... الخ، الجزائر، فلسطین

وهو ما ، تختلف اختصاصاتها بصورة ملموسة من حالة لأخرى وفق دور الإشراف وأهمیته
  1أخذت به كل من مصر والجزائر في الوقت الراهن.

وعلى هذا الأساس سنقوم بالتطرق إلى دراسة نموذج الإدارة الانتخابیة خلال مرحلة  
ابیة عن طریق هیئات وطنیة في كل من الجزائر (الفرع الترشح لعضویة المجالس النی

   ومصر (الفرع الثاني).، الأول)
ویة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ضمانة من ضمانات الترشح لعض الفرع الأول:

  المجالس النیابیة في الجزائر
جملة من النصوص التشریعیة بخصوص تنظیم العملیة  2012عرفت سنة  

إیمانا بأن إسناد هذه المهمة ، عبر فرض آلیات جدیدة للإشراف والرقابة علیها ،الانتخابیة
ویسمح للشعب بتقریر ، لجهات مستقلة یكفل حمایة النظام الدیمقراطي بالدولة الجزائریة

وقد عملت ، واختیار السلطة التي تمثله وتتولى شؤونه من دون أي ضغط أو تأثیر على رأیه
                                                             

  .263ص ، مرجع سابق، محمود السید شعبان كحله 1
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مرة على التوسیع من صلاحیات هذه الجهات عن طریق اعتماد  الدولة الجزائریة في كل
هاته الأخیرة التي ، أسلوب جدید یتمثل في كل من الهیئة العلیا والسلطة المستقلة للانتخابات

  استقر علیها كل من المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري في الآونة الأخیرة.
  للانتخابات: أولا: النظام القانوني للسلطة الوطنیة المستقلة

یقع مقر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مدینة الجزائر (في حالة الضرورة یمكن 
وقد خول لها المؤسس ، )نقلها بموجب قرار من رئیسها إلى مكان آخر بالتراب الوطني

الدستوري صلاحیة تحضیر وتنظیم وتسییر والإشراف على مجموع العملیات الانتخابیة 
وجهاز ، وهي عبارة عن سلطة مكونة من جهاز تداولي ممثلا في مجلسها، والاستفتائیة

  1وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة الإداریة والمالیة.، تنفیذي ممثلا في رئیسها
وسنقوم بدراسة النظام القانوني للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عن طریق بیان  

، الشروط التي ینبغي أن تتوفر في أعضائها، صلاحیاتها، مجلسها2، كل من نشأتها القانونیة
  كالتالي:، وحالات منعهم، حقوقهم وواجباتهم

  القانونیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات: النشأة - 01
وهذا ، المساواة بین الأطراف المتنافسة یشكل ضمانة للوصول إلى انتخابات نزیهة 

وعلى هذا الأساس استحدث قانون الانتخابات ، مستقلةالأمر یتطلب إنشاء أجهزة رقابیة 
نمط جدید لمراقبة العملیة الانتخابیة من خلال نصه على تأسیس لجنتین وهما  2012لسنة 

واللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات  171اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات في المادة 

                                                             
یتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام ، 2021مـارس سـنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  19، 09- 07المواد  1

  مصدر سابق.، الانتخابات
السیاســیة التــي ظهــرت فــي الجزائــر بمناســبة الوفــاق تــم الإشــارة إلــى النشــأة القانونیــة للســلطة لتمییزهــا عــن اللجــان الوطنیــة  2

وقـــد اســـتمر العمـــل بهـــا كجهـــة رقابیـــة علـــى العملیـــة الانتخابیـــة إلـــى غایـــة صـــدور القـــانون العضـــوي ، 1993الـــوطني لســـنة 
  . لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك:12/01للانتخابات 

، 02عـدد ، مجلـة الاجتهـاد القضـائي، ت الانتخابیة الجزائریـةاللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابات في الاستحقاقا، نسرین غزال-
، الجزائــر، بسـكرة، جامعـة محمــد خیضـر، كلیـة الحقـوق والعلــوم السیاسـیة، مخبـر أثـر الاجتهـاد القضــائي علـى حركـة التشــریع

  .404 -399ص ص، 2019أكتوبر 
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بة القانونیة قبل هذا التاریخ لم تكن مكرسة لا وتجدر الإشارة إلى أن الرقا، 168في المادة 
  1في الدستور ولا في القانون.

أصبح اسناد رقابة الانتخابات إلى هیئة ، 2016وعلى إثر التعدیل الدستوري لسنة  
وهو ما استوجب إعادة النظر في قانون الانتخابات ، علیا مستقلة مكرسا بنص في الدستور

بهدف  16/11كما تم إصدار القانون العضوي ، 16/10ي أین تم تعویضه بالقانون العضو 
  1تحدید مهام الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشكیلها وتنظیمها وسیرها.

ونشیر إلى أن المشرع الجزائري قد أسند لهذه الهیئة صلاحیة التأكد من مطابقة  
، عضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالترتیبات الخاصة بإیداع ملفات الترشح لأحكام القانون ال

ودراسة هذه الأخیرة في ، بالإضافة إلى التأكد من استلام وصولات إیداع ملفات الترشح
ناهیك عن ، ومدى توافق رفض الترشیحات مع قانون الانتخابات، جال المحددة قانوناالآ

مرشحین الأحرار دورها في السهر على تمكین الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وال
من تعیین ممثلیهم القانونیین على مستوى مراكز وكاتب التصویت للممارسة رقابتهم على 

وقد كان لهذه الهیئة دور كبیر في  2، العملیة الانتخابیة خلال عملیتي التصویت والفرز
  .2017الرقابة على الانتخابات التشریعیة التي جرت بالجزائر سنة 

 22عرفتها الجزائر على إثر الحراك الشعبي الذي انطلق منذ  غیر أن الأوضاع التي 
وتعالي الأصوات المنادیة بضرورة إضفاء الشرعیة والنزاهة على ، 2019فیفري سنة 

دفعت المشرع الجزائري إلى التخلي عن الهیئة العلیا ، الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة والمحلیة
لها بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات وكان ذلك المستقلة لمراقبة الانتخابات واستبدا

وهو ما استدعى إعادة النظر في قانون الانتخابات ، 19/07بموجب القانون العضوي 
                                                             

  .405 -404ص ص، مرجع سابق، نسرین غزال 1
یتعلــق بالهیئــة العلیــا المســتقلة لمراقبــة ، 2016أوت ســنة  25مــؤرخ فــي  16/11ضــوي رقــم المــادة الأولــى مــن القــانون الع 1

  .2016أوت سنة  28الصادرة في ، 50ج ر ج ج د ش عدد ، الانتخابات
النظام القانوني للهیئة العلیا المسـتقلة لمراقبـة الانتخابـات فـي الجزائـر (مـع ملحـق یتضـمن التعـدیلات التـي ، نصیرة شحاطي 2

ات المتعلقــین بالســلطة الوطنیــة للانتخابــ 14/09/2019المــؤرخین فــي  19/08و 19/07ا القــانونین العضــویین رقــم تضــمنه
  .53 -52ص ص ، 2020، الجزائر، النشر الجامعي الحدیث، )ونظام الانتخابات على التوالي
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لتكریس دور السلطة الوطنیة في إدارة  19/08وتعدیله بموجب القانون العضوي  16/10
خلال هذه المرحلة جاء مركزا على غیر أنه لا بد علینا أن ننوه أن دورها ، العملیة الانتخابیة

  .2019دیسمبر  12مراقبة الانتخابات الرئاسیة نظرا لاستعداد الجزائر إلى رئاسیات 
لقت السلطة الوطنیة المستقلة أساسها ، 2020وبمناسبة التعدیل الدستوري لسنة  

ي حیث نص المؤسس الدستور ، الدستوري الذي یؤكد على دورها خلال العملیة الانتخابیة
على أنه: "تتولى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهمة تحضیر وتنظیم وتسییر 

  الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف علیها.
تمارس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عملیات التسجیل في القوائم الانتخابیة 

وعملیات التصویت والفرز والبت في ، لعملیة الانتخابیةوعملیات تحضیر ا، ومراجعتها
  النزاعات الانتخابیة حسب التشریع الساري المفعول.

تمارس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاریخ استدعاء الهیئة 
  الانتخابیة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
  1".ا في شفافیة وحیاد وعدم تمییزتمارس السلطة الوطنیة للانتخابات مهامه

 حیث، 2021وقد تم تكریس هذا النص من خلال إصدار قانون الانتخابات لسنة  
) منه لتبیان إدارة العملیة الانتخابیة ومراقبتها من قبل 49 -07خصص الباب الأول (المواد 

رى من ذات في حین عكست النصوص القانونیة الأخ، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
وقد بدأت السلطة في ، القانون مواطن عملها وتدخلها في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة

ممارسة صلاحیتها بشكل عملي مباشرة بعد صدور قانون الانتخابات الجدید لإدارة تشریعیات 
ویظهر ذلك من خلال جملة القرارات والتنظیمات التي اتخذتها السلطة ، 2021جوان  12

                                                             
، التعـــدیل الدســــتوري یتعلـــق بإصــــدار، 2020دیســـمبر ســــنة  30مـــؤرخ فــــي  20/442مــــن الأمـــر الرئاســــي  202المـــادة  1

  مصدر سابق.، 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 
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والتي تعمل على نشرها ، المعدل والمتمم 21/01تنظیمها وفق ما قرره نص الأمر بشأن 
  1للتنفیذ عن طریق موقعها الإلكتروني الخاص بها.

  مجلس السلطة المستقلة والصلاحیات المخولة له: - 02
سنتطرق من خلال ما یلي إلى تحدید تشكیلة مجلس السلطة الوطنیة المستقلة  

  ثم إبراز صلاحیاته على النحو الآتي: ،للانتخابات وسیر عمله
  تشكیلة مجلس السلطة المستقلة وسیر عمله: -أ
وهو یتكون ، تمتد عهدة مجلس السلطة المستقلة إلى ستة سنوات غیر قابلة للتجدید 

من عشرین عضوا یعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات المستقلة من بینهم عضو 
  طنین المقیمین بالخارج.واحد یتم اختیاره من بین الموا

ویتم تنظیم عمل المجلس من خلال نظامه الداخلي المنشور في النشرة الرسمیة  
ویكفي لانعقاده ورود ، والذي یتم إعداده من قبل أعضائه فور تنصیبه، للسلطة المستقلة

  أو طلب ثلثي أعضائه لذلك.، استدعاء من قبل رئیسه
وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت ، بیةأما عن مداولاته فیتم اتخاذه بالأغل 

وهذه المداولات یتم تسجیلها في سجل مرقم ومؤشر علیه من طرف رئیس ، الرئیس مرجحا
كما یتم نشرها بالنشرة الرسمیة ، ویتم حفظها طبقا للتشریع الساري المفعول، السلطة المستقلة
  1للسلطة المستقلة.

  صلاحیات مجلس السلطة المستقلة: -ب
، یلعب مجلس السلطة المستقلة دورا فعالا خلال العملیة الانتخابیة بصفة عامة 

ویظهر ذلك من خلال الصلاحیات الواسعة التي خولها له المشرع الجزائري بموجب قانون 
  وهي تتمثل فیما یلي:، الانتخابات

                                                             
ــــالي:  1 ــــة المســــتقلة للانتخابــــات مــــن خــــلال الموقــــع الت ــــى كافــــة القــــرارات الصـــاـدرة عــــن الســــلطة الوطنی یمكــــن الإطــــلاع عل

https://ina-elections.dz.  
یتضـــمن القــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام ، 2021مــارس ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  21/01مـــن الأمـــر رقــم  25 -21المــواد  1

  مصدر سابق.، الانتخابات
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 یصادق على برنامج عمل السلطة المستقلة المقدم من طرف رئیسها. -
المندوبیات الولائیة والبلدیة والمندوبیات لدى الممثلیات  یعد قوائم أعضاء -

 الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج.
 03یستقبل ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة دون المساس بأحكام الفقرة  -

 ویفصل فیها.، من الدستور 121من المادة 
الوطنیة  یعد بصفة منصفة وعادلة برنامج وكیفیات استعمال وسائل الإعلام -

وكذا ، وتوزیع قاعات الاجتماعات، السمعیة البصریة أثناء الحملة الانتخابیة والاستفتائیة
 استعمال المساحات المخصصة للإشهار.

 یستقبل الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة والاستفتائیة. -
نتخابیة على التقریر المعد من طرف لجنة مراقبة تمویل حسابات الحملة الا -

 والاستفتائیة.
یصادق على التقریر المتعلق بالعملیات الانتخابیة والاستفتائیة الذي یقدمه رئیس  -

 السلطة المستقلة.
 یصادق على القانون الأساسي لمستخدمي السلطة المستقلة. -
 یبدي رأیه في كل ما یتعلق بمشاریع القوانین والتنظیمات ذات بالانتخابات. -
الممارسة الانتخابیة والعمل على ترقیتها لدى كل فاعلي یعد میثاق أخلاقیات  -

 1المسار الانتخابي.
إن المتمعن في صلاحیات السلطة المستقلة المشار إلیها أعلاه؛ یدرك جیدا مدى قوة  

كما ، ومكانة هذه الأخیرة في تنظیم العملیة الانتخابیة والوقوف على شفافیتها ونزاهتها
وحجم المسؤولیة الملقاة على عاتقها من أجل ، بالاستقلالیة یستشف بكل سهولة مدى تمتعها

حتى أن ، تنظیم سیر الانتخابات على النحو الذي یعكس فعلا النظام الدیمقراطي في الجزائر

                                                             
، یتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  25المادة  1

  مصدر سابق.
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المشرع قد كفل لها وبنص صریح سلطة التدخل في عمل السلطة التشریعیة والتنفیذیة إذا ما 
وهذا ، تخص الانتخابات من خلال إبداء الرأي فیها تعلق الأمر بإصدار قوانین أو تنظیمات

نما یدل على رغبة المشرع في منحها آلیات وضمانات تكرس دورها في  ٕ إن دل على شيء وا
  الإشراف على العملیة الانتخابیة أو الاستفتائیة والرقابة علیها على أرض الواقع. 

  نتخابات:الشروط التي یجب توافرها في عضو السلطة المستقلة للا  - 03
حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط من أجل تمكین الشخص من عضویة  

وقد حرص في مجملها على أن یكون هذا العضو متمتعا ، السلطة المستقلة للانتخابات
  وتتمثل هذه الشروط فیما یلي:، وبعیدا عن أي تأثیر، بالنزاهة
 .أن یكون مسجلا في قائمة انتخابیة  
  وظیفة علیا في الدولة.ألا یكون شاغلا  
 .ألا یكون عضوا في أحد المجالس الشعبیة المحلیة أو البرلمان  
 .ألا یكون منخرطا في حزب سیاسي خلال الخمس سنوات السابقة لتعیینه  
  ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة بعقوبة سالبة للحریة

  دیة.ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العم
 .ألا یكون محكوما علیه بسبب الغش الانتخابي  
یتضح لنا أن المشرع الجزائري لم یقید عضویة السلطة ، وانطلاقا من الشروط أعلاه 

أو أن ، أو ضرورة التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة دون المكتسبة، المستقلة بسن معینة
ال واسع أمام رئیس الجمهوریة من وهذا یفتح المج، یكون حاملا للجنسیة الجزائریة وحدها

  أجل اختیار الكفاءات القادرة فعلا على ممارسة صلاحیات السلطة المستقلة بكل مسؤولیة.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو السلطة المستقلة یلتزم خلال عهدته بواجب التحفظ  
نبغي علیه وی، دون الإخلال بمبدأ استقلالیته في أداء مهامه وحمایة الدولة له، والحیاد

كما لا یمكنه ، الامتناع عن استعمال مركزه الوظیفي لأغراض غیر تلك التي ترتبط بمهامهم
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هذا دون أن نغفل الإشارة إلى أنه ممنوع من ممارسة أیة ، الترشح للانتخابات خلال عهدته
  1وظیفة أو أي نشاط آخر أو أیة مهنة أخرى خلال عهدته.

  تقلة للانتخابات:صلاحیات السلطة الوطنیة المس - 04
تتولى السلطة المستقلة في إطار الإشراف على العملیة الانتخابیة عامة والترشح  

لى غایة إعلان النتائج المؤقتة ٕ إذ أنها ، خاصة عدة مسؤولیات منذ استدعاء الهیئة الناخبة وا
  تتولى:
 ئم الانتخابیة ة الناخبة والقوائم الانتخابیة للبلدیات والقوائیمسك البطاقیة الوطنیة لله

حسب ما أقره القانون العضوي ، للجالیة الوطنیة بالخارج وتحیینها بصفة مستمرة ودوریة
  للانتخابات.

 .إعداد بطاقات الناخبین وتسلیمها لصحابها  
 .الإشراف على مجموع العملیات الانتخابیة والاستفتائیة  
 الانتخابیة  توفیر الوثائق والمعدات الانتخابیة الضروریة لإجراء العملیات

  والاستفتائیة.
  اعتماد ممثلي المترشحین لمراقبة عملیات التصویت داخل مراكز ومكاتب

  التصویت.
 للعملیات التي تندرج في إطار البعثات الدولیة ، التنسیق مع الجهات المختصة

  واستقبالها وانتشارها ومرافقتها.، لملاحظة الانتخابات
 بالناخبین والمترشحین طبقا للتشریع  ضمان حمایة البیانات الشخصیة الخاصة

  الساري المفعول.
 .التحسیس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب  

                                                             
عضــوي المتعلــق بنظــام یتضــمن القــانون ال، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر رقــم  42و 41تــان دالما 1

  مصدر سابق.، الانتخابات
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 .تكوین وترقیة أداء أعوان ومؤطري العملیات الانتخابیة 
 في ترقیة البحث العلمي في مجال ، المساهمة بالتنسیق مع مراكز مؤسسات البحث

  1الانتخابات.
تقلة على منع كل عون مكلف بالعملیات الانتخابیة كما تشهر السلطة المس 

من طبیعته أن یمس بصحة ، أو أي سلوك آخر، والاستفتائیة عن كل فعل أو تصرف
  2وشفافیة ومصداقیة الاقتراع.

وفي الوقت نفسه تعمل على إخطار السلطات العمومیة المعنیة بأي ملاحظة أو خلل  
شأنه التأثیر على تنظیم العملیات الانتخابیة من ، مرتبط بنطاق اختصاصها، أو نقص یسجل

وقد أوجب المشرع على هذه السلطات العمل بسرعة وفي أقرب وقت ، والاستفتائیة وسیرها
علام السلطة المستقلة كتابیا بالتدابیر التي ، على تدارك النقائص والاختلالات المبلغ عنها ٕ وا

سلطتها في عملیة مراقبة العملیة  ومدى، ویعبر ذلك عن مدى قوة نفوذ السلطة، اتخذتها
  3الانتخابیة والاستفتائیة.

إضافة لما سبق تعمل السلطة المستقلة بالتنسیق مع السلطات العمومیة الأخرى  
على تنفیذ الإجراءات الأمنیة من أجل ضمان السیر الحسن للعملیات الانتخابیة ، المختصة

  4والاستفتائیة.
  

                                                             
، یتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  10المادة  1

  مصدر سابق.
، ابـاتیتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخ، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  11المادة  2

  نفس المصدر.
، یتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  12المادة  3

  نفس المصدر.
، یتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  13المادة  4

  نفس المصدر.
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عریضة أو احتجاج متعلق بالعملیات الانتخابیة أو وهي السلطة المخولة بتلقي كل  
كما تضطلع ، حزاب السیاسیة أو من المترشحین أو من الناخبینالاستفتائیة ترد من الأ

  1بضمان كل الشروط لممارسة المواطنین لحق الانتخاب بصفة حرة ودوریة وشفافة.
صلاحیة إعدادها  فقد خول المشرع للسلطة، وفیما یخص میزانیة العملیة الانتخابیة 

وتجدر الإشارة إلى ، وتوزیع اعتماداتها وضمان متابعة تنفیذها بالتنسیق مع المصالح المعنیة
 2أن حسابات میزانیة الانتخابات تمسك بشكل مستقل عن میزانیة تسییر السلطة المستقلة.

ثانیا: دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال مرحلة الترشح لعضویة 
  جالس النیابیة:الم

من قانون الانتخابات أن التصریح بالترشح  222و 201جاء في نص المادتین  
لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي یكون أمام المندوبیة الولائیة 

، أو لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج، للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
وبناءا على ذلك سنتطرق بدایة إلى تشكیلة ، ار كل منها امتداد للسلطة المستقلةباعتب

المندوبیة الولائیة والمندوبیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة للسلطة الوطنیة المستقلة 
ثم دور هذه المندوبیات خلال مرحلة الترشح لعضویة المجالس ، وسیر عملها، للانتخابات

  النیابیة.
المندوبیة الولائیة والمندوبیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة  تشكیلة - 01

  وسیر عملها:، للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات
تتشكل المندوبیات الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من ثلاثة إلى خمسة 

معینین من قبل رئیس  -الناخبة وتوزیع الهیئة ، حسب عدد البلدیات بالولایة–عضوا  عشر
، ویكون هذا التعیین بمناسبة كل استشارة انتخابیة، السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها

                                                             
یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام ، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر رقــم  15و 14دتــان الما 1

  مصدر سابق.، الانتخابات
، یتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  17المادة  2

  نفس المصدر.
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ویتم تسییر المندوبیة الولائیة عن السلطة المستقلة من قبل منسق ولائي یعینه رئیس السلطة 
  1وهو یعمل تحت سلطة هذا الأخیر.، المستقلة

فیتم تحدید ، ت لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة بالخارجأما بخصوص المندوبیا
في ، تنظیمها وسیرها بالتنسیق بین رئیس السلطة المستقلة والسلطات المختصة، تشكیلتها

  2حین ینفرد رئیس السلطة المستقلة بتعیین منسقیها.
، لبلدیاتیساعد المندوبیات الولائیة للسلطة المستقلة مندوبیات أخرى على مستوى ا 

وكل منهما یعمل جنبا إلى جنب بما في ذلك المندوبیات لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو 
القنصلیة بالخارج على ممارسة الصلاحیات المخولة لها في نطاق الدائرة الانتخابیة محل 

  اختصاصها تحت سلطة رئیس السلطة المستقلة.
رف السلطة المستقلة الموظفین وتلتزم كل من البلدیات والولایات بأن تضع تحت تص 

جراء العملیات الانتخابیة والاستفتائیة ٕ غیر أن علاقاتها بهم ، الضروریین لتحضیر وتنظیم وا
لتصبح بذلك ممارسة مهامهم تتم فقط تحت السلطة الكاملة ، تنتهي بمجرد تعیینها لهم

  3للسلطة المستقلة.
یات الدبلوماسیة أو القنصلیة دور المندوبیة الولائیة والمندوبیة لدى الممثل - 02

  للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال مرحلة الترشح لعضویة المجالس النیابیة:
یتمثل دور تشكیلة المندوبیة الولائیة والمندوبیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة  

الس النیابیة في للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال مرحلة الترشح لعضویة المج
بداء الرأي فیها بالقبول أو الرفض، دراسة ملفات الترشح ٕ   وسنبین ذلك من خلال ما یلي:، وا

  
                                                             

یتضـــمن القــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام ، 2021مــارس ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  21/01رقــم مـــن الأمـــر  36 -33المــواد  1
  مصدر سابق.، الانتخابات

یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام ، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر رقــم  39، 34المادتــان  2
  نفس المصدر.، الانتخابات

یتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام ، 2021مـارس سـنة  10ؤرخ فـي م 21/01من الأمر رقم  38و 37، 32المواد  3
  نفس المصدر.، الانتخابات
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  دراسات ملفات الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني: -أ
تتولى المندوبیة الولائیة والمندوبیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة للسلطة 

ابات مهمة استقبال التصریح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطنیة المستقلة للانتخ
، مع تسلیم المترشح وصل یفید استلام ملف الترشیح، الوطني خلال الآجال المقررة قانونا

وقد سبق وأن أشرنا إلى أن السلطة المستقلة تقوم في كل ، لتبدأ بعد ذلك عملیة دراسة الملف
المترشحین إلى الأمن الوطني لإجراء تحقیق حول  مرة بإرسال المعلومات اللازمة حول

وینبغي على المندوبیة الولائیة أو المندوبیة لدى ، علاقاتهم بالأوساط المشبوهة والمال الفاسد
عند رفضها لملف الترشح أن تبلغ قرار الرفض  الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج
لا اعتبر هذا الرفض  إلى المترشح في ظرف ثمانیة أیام من تاریخ ٕ إیداع التصریح بالترشح وا

تمدید هذا الأجل بأربعة أیام ، إلا أنه یمكن لرئیس السلطة المستقلة عند الاقتضاء، باطلا
  وفي حالة انقضاء هذا الأجل یعتبر الترشح مقبولا.، على الأكثر

نما یجدر أ، ضف إلى ذلك فإن قرار الرفض لا یكون هكذا بطریقة اعتباطیة  ٕ ن وا
حمایة للمترشح من ، وقد أوجب المشرع الجزائري ذلك، یراعى فیه التعلیل القانوني الصریح
ومنع أي تجاوز منها قد یؤدي إلى حرمان أي شخص ، تعسف مندوبیات السلطة المستقلة

وزیادة على ذلك ، مستوفي للشروط القانونیة من الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني
  1محلا للطعن أمام القضاء. جعل قراراتها بالرفض

ونشیر إلى أن المشرع الجزائري قد سمح بإمكانیة تقدیم ترشیحات جدیدة بالنسبة للقوائم  
 –على الأكثر -یوما  25ویكون ذلك في ظرف ، الانتخابیة التي یتم رفض بعض مرشحیها

  السابقة لتاریخ الاقتراع.

                                                             
ــــق بنظــــام ، 2021مــــارس ســــنة  10مــــؤرخ فــــي  21/01مــــن الأمــــر رقــــم  206المــــادة  1 یتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعل

  مصدر سابق.، الانتخابات
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فینبغي على المندوبیات لدى ، وبالنسبة لملفات المترشحین المقبولة في الخارج 
الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة أن تسلمها فورا إلى رئیس السلطة الوطنیة المستقلة 

  1للانتخابات عن طریق منسقها.
  :الأمةدراسات ملفات الترشح لعضویة مجلس  -ب
تقدم التصریحات بالترشح لعضویة مجلس الأمة إلى المندوبیات الولائیة التابعة  

طة المستقلة للانتخابات بناءا على الشروط الإجرائیة والآجال المقررة بموجب الأمر للسل
عن طریق دراسة ملف ، لتتولى هذه المندوبیات الفصل في صحة الترشیحات، 21/01

، ولكن بموجب قرار معلا، وقد خول لها القانون حق رفض الملف، الترشح من جمیع جوانبه
فإننا ، وعن قصر المدة، للفصل في الملف من تاریخ إیداعهكما قیدها بأجل یومین كاملین 

نذكر بأن المترشحین لمجلس الأمة هم في الأصل أعضاء المجلس البلدي أو الولائي الذین 
  2سبق وأن تمت دراسة ملفاتهم عند ترشحهم لانتخابات هذه المجالس.

لعضویة المجالس  حالهیئة الوطنیة للانتخابات ضمانة من ضمانات الترش الفرع الثاني: 
  النیابیة في مصر

كانت تجربة مصر في إسناد مهمة إدارة العملیة الانتخابیة إلى سلطة مستقلة سابقة  
وسنوضح من خلال ما یلي النظام القانوني للسلطة الوطنیة المستقلة ، عن التجربة الجزائریة

  ودورها خلال مرحلة الترشح لعضویة المجالس النیابیة. للانتخابات
  ولا: النظام القانوني للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات:أ
یقع المقر الرئیس للهیئة الوطنیة للانتخابات في مصر بمحافظة القاهرة (یمكن عقد  

كما ، اجتماعات الهیئة في حالات الضرورة في أي مقر یحدده رئیسها ویوافق علیه مجلسها

                                                             
یتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام ، 2021نة مـارس سـ 10مؤرخ في  21/01من الأمر رقم  208و 207المادتان  1

  .، مصدر سابقالانتخابات
ــــق بنظــــام ، 2021مــــارس ســــنة  10مــــؤرخ فــــي  21/01مــــن الأمــــر رقــــم  226المــــادة  2 یتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعل

  نفس المصدر.، الانتخابات
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تتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال ، قلةوهي جهة مست، یجوز إنشاء فروع لها بالداخل )
  .الفني والمالي والإداري

في حین یتولى مجلسها إنشاء ، وجهاز تنفیذي دائم لها، تتكون الهیئة من مجلس إدارة 
  1هیكلها التنظیمي بموجب قرار بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة.

لوطنیة المستقلة للانتخابات عن طریق بیان وسنقوم بدراسة النظام القانوني للسلطة ا 
 كالتالي:، صلاحیاتهاو ، أعضائها، كل من نشأتها القانونیة

  لهیئة الوطنیة للانتخابات:لالنشأة القانونیة  - 01
بعد نجاح التجربة الهندیة في الاعتماد على الإدارة المستقلة من أجل الإشراف على  

ة علیا للانتخابات هو الآلیة الأكثر شیوعا لإدارة أصبح إنشاء لجن، الانتخابات ومراقبتها
حیث صدر ، وقد كانت مصر من الدول العربیة السباقة إلى اعتمادها، العملیة الانتخابیة

في شأن تعدیل قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة من  2005لسنة  173القانون رقم 
وقد قدم بشأنها رئیس ، خابات "أجل إدراج بابا جدیدا تحت عنوان "اللجنة العلیا للانت

الجمهوریة "حسني مبارك " آنذاك طلبا إلى مجلس النواب من أجل تقنینها في التعدیل 
من هذا الأخیر على أنه: "تتولى  88وفي هذا الإطار نصت المادة ، 2006الدستوري لسنة 

ذي ینظمه لجنة علیا تتمتع بالاستقلال والحیدة والإشراف على الانتخابات على النحو ال
على أن یكون ، وضمانات أعضائها، وطریقة تشكیلها، ویبین اختصاصات اللجنة، القانون

وبناء على ذلك تم إصدار ، من بین أعضائها أعضاء من هیئات قضائیة حالیین وسابقین "
  2الذي یبین تشكیلها واختصاصها وضمانات عملها. 2007لسنة  18القانون رقم 

وجاء فیه ، 17لس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم أصدر المج 2011وفي سنة  
وقد أسفر عن ذلك ، 1971دعوة الناخبین إلى الاستفتاء على تعدیل بعض مواد دستور 

                                                             
 30ج ر ج م ع عــــدد ، نتخابــــاتفـــي شــــان الهیئــــة الوطنیــــة للا 2017لســــنة  198مــــن القــــانون رقــــم  04و 02المادتـــان  1

  .2017أوت سنة  01الصادرة في ، )(بمكرر
  .273ص ، مرجع سابق، محمود السید شعبان كحله 2
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المشار إلیها أعلاه بأن اللجنة العلیا للانتخابات تكون ذات تشكیل  88تعدیل نص المادة 
ن أجل تجنب النقد الذي واجه وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعدیل جاء م، قضائي كامل

والتي كانت تمنح الحكومة وحزب الأغلبیة نوعا من ، تشكیلة اللجنة في السابق (قبل الثورة )
  1مما أثار شكوكا عن الاستقلالیة وحیاد اللجنة.، الإشراف الفعال

ومما یجب التنویه له؛ أن الانتخابات في مصر كانت تتم تحت إشراف لجنتین  
ولجنة ، اللجنة العلیا للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانیةهما ، مستقلتین

، ولكل منهما میزانیة خاصة، الانتخابات الرئاسیة وتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسیة
في مصر بإسناد  2014وعلى إثر ذلك جاء التعدیل الدستوري لسنة ، مما أثقل كاهل الدولة
، لعملیات الاستفتائیة والانتخابیة المختلفة إلى الهیئة الوطنیة للانتخاباتمهمة الإشراف على ا

  2لیبین الأحكام الخاصة بها. 2017لسنة  198وتكریسا لذلك صدر القانون رقم 
  أعضائها: - 02

نص المؤسس الدستوري على أنه: "یقوم على إدارة الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس  
ورؤساء ، ن كلیا بالتساوي من بین نواب رئیس محكمة النقضمكون من عشرة أعضاء ینتدبو 

، والنیابة الإداریة، وهیئة قضایا الدولة، ونواب رئیس مجلس الدولة، محاكم الاستئناف
والمجالس الخاصة للجهات والهیئات القضائیة المتقدمة ، یختارهم مجلس القضاء الأعلى

قرار من رئیس الجمهوریة. ویكون ویصدر بتعیینهم ، من غیر أعضائها، بحسب الأحوال
وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ، ندبهم للعمل بالهیئة ندبا كلیا لدورة واحدة مدتها ست سنوات

من محكمة النقض. ویتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهیئة أن 
مجال  وذوي الخبرة في، والمتخصصین، تستعین بمن ترى من الشخصیات العامة المستقلة

  3بما یحقق لهم الحیاد والاستقلال والنزاهة ".، الانتخابات دون ان یكون لهم حق التصویت

                                                             
  .277ص ، مرجع سابق، محمود السید شعبان كحله 1
  .149 -148ص ص، مرجع سابق، قاسم بن محمد بن سعید الخروصي 2
  مرجع سابق.، لالمعد، 2014من الدستور المصري لسنة  209المادة  3

مصـــدر ، فــي شــأن الهیئــة الوطنیــة للانتخابــات 2017لســنة  198مــن القــانون رقــم  11 -05راجــع أیضــا نصــوص المــواد 
  سابق.
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كما یتم اختیار مدیر تنفیذي وثلاث نواب له ممن یشترط فیهم أن یكونوا ذوي خبرة  
، وأن یكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحیدة، بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات

ویتم اختیارهم من بین أعضاء الجهات ، دم الانتماء لأي تیار أو ائتلاف أو حزب سیاسيوع
  1القضائیة والعاملین المدنیین بالدولة وفق القواعد التي یضعها المجلس.

یحضر على أي عضو بالهیئة الوطنیة للانتخابات والعاملین  وتجدر الإشارة إلى أنه 
  بها:

  لال فترة عمله في الهیئة.الترشح في أي من الانتخابات خ
 خلال فترة عمله ، نة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجرممارسة أي وظیفة أو مه
  بالهیئة.
 لأي ، إفشاء أیة أسرار أو معلومات أو بیانات تحصل علیها بمناسبة أداء عمله

  داخلیة أو خارجیة.، شخص أو جهة
 دایا أو عطایا من أي تلقي أو قبول أي أموال أو مزایا أو تبرعات أو هبات أو ه

  وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهیئة.، نوع
 .2المشاركة بأي صورة كانت في حملات الدعایة في الاستفتاءات والانتخابات 

كما أشار المشرع المصري ضرورة تقدیم أعضاء الهیئة الوطنیة لإقرار بالذمة المالیة 
وذلك منعا لاستعمالهم للهیئة من أجل ، عملهموعند ترك ، وفي نهایة كل عام، عند اختیارهم

ویقدمون أیضا إقرار بالتزامهم بعدم قیام حالة من حالات تعارض ، الكسب غیر المشروع
في شأن حظر تعارض  2013لسنة  106المصالح المنصوص علیها في القانون رقم 

  3مصالح المسؤولین في الدولة.

                                                             
  .، مصدر سابقفي شان الهیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  198من القانون رقم  15المادة  1
  نفس المصدر.، ة الوطنیة للانتخاباتفي شان الهیئ 2017لسنة  198من القانون رقم  22المادة  2
  نفس المصدر.، في شان الهیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  198من القانون رقم  22المادة  3
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یح كتابي إلى الهیئة في حالة ما كان أحد هذا بالإضافة إلى أنهم ملزمون بتقدیم تصر  
وتتخذ الهیئة الإجراءات المناسبة في إبعاد ، المترشحین من الأقارب حتى الدرجة الرابعة

  1العضو واستخلافه بشكل مؤقت حتى نهایة العملیة الانتخابیة.
وهو محل ، وكل عامل في الهیئة في حكم الموظف العام من حیث درجة العقوبات

قبل المجلس الأعلى والجالس الخاصة والعلیا لهذه الجهات والهیئات بحسب  متابعة من
  2الأحوال في حالة مخالفة الأحكام المنصوص علیها أعلاه.

  اختصاصات الهیئة الوطنیة للانتخابات: - 03
صراحة على أن الهیئة العلیا  ینالمصری كل من المؤسس الدستوري والمشرعنص  

نیابیة ، صلاحیة إدارة الاستفتاءات والانتخابات أیا كانت رئاسیةللانتخابات وحدها من یملك 
، وأنها هي التي تتكفل بتنظیم جمیع العملیات المرتبط بالاستفتاءات والانتخابات، أو محلیة

وأنها تتمتع خلال ذلك بكل استقلالیة ولا یحق لأي كان أن یتدخل في ، والإشراف علیها
تمارس صلاحیاتها بحیادیة تامة على النحو الذي یقره بشرط أن ، أعمالها أو اختصاصاتها

  وتتمثل اختصاصاتها فیما یلي: 3، القانون
 وتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات، إصدار جمیع القرارات المنظمة لعملها ،

  وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیها دولیا.، وفقا لأحكام القوانین
 وتحدیثها وتعدیلها ، ن واقع بیانات الرقم القوميإعداد قاعدة بیانات الناخبین م

  وتنقیتها ومراجعتها دوریة ومستمرة.
 ووضع الجدول الزمني ، وتحدید مواعیدها، تخاباتندعوة الناخبین للاستفتاءات والا
  وذلك بمراعاة الحالات المنصوص علیها في الدستور.، لكل منها

                                                             
  نفس المصدر، في شان الهیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  198من القانون رقم  24المادة  1
  مصدر سابق.، في شان الهیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  198من القانون رقم  22المادة  25المادة  2
  أنظر في ذلك: 3
 .، مصدر سابقالمعدل، 2014من الدستور المصري لسنة  208المادة  -
  مصدر سابق.، في شأن الهیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  198من القانون رقم  03المادة  -
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 الإجراءات والمستندات والأوراق و ، وتحدید المواعید الخاصة به، فتح باب الترشح
  المطلوب تقدیمها عند الترشح.

 والبت ، والتحقق من استیقائها للشروط المطلوبة، وفحصها، تلقي طلبات الترشح
علان أسماء المترشحین.، فیها ٕ   1وا

 جراءاتها وآلیاتها ٕ بما یضمن ، وضع قواعد سیر عملیة الاستفتاءات والانتخابات وا
  ها وشفافیتها.سلامتها وحیدتها ونزاهت

  ندب الأعضاء لإدارة عملیة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بین
العاملین المدنیین في الدولة وغیرهم على أن یتوافر فیهم ذات الشروط الواجب توافرها 

بعد موافقة ، ویجوز لها أن تستعین بأعضاء من الهیئات القضائیة، بالعاملین بالجهاز
  لخاصة والعلیا لكل منها بحسب الأحوال.المجالس ا
 وتوزیع الأعضاء.، والقائمین علیها، تحدید مراكز الاقتراع والفرز ومقارها  
 داخل ، إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات

  اللجان وخارجها.
 مین بالخارج في وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملیة تصویت المصریین المقی

وتحدید مقار هذه اللجان ، الاستفتاءات والانتخابات بما یتفق والأوضاع الخاصة بهم
وذلك كله مع توفیر الضمانات التي تكفل نزاهة عملیة الاستفتاءات ، والقائمین علیها، وعددها

  والانتخابات وحیادها بالتنسیق مع وزارة الخارجیة.

                                                             
، الإجــراءات والمســتندات والأوراق المطلــوب تقــدیمها عنــد الترشــحو ، وتحدیــد المواعیــد الخاصــة بــه، یعتبــر فــتح بــاب الترشــح 1

عـلان ، والبـت فیهـا، والتحقق مـن اسـتیقائها للشـروط المطلوبـة، وفحصها، بالإضافة إلى تلقي الهیئة الوطنیة لطلبات الترشح ٕ وا
ویـرى الـبعض بأنـه ، تخابـاتأسماء المترشحین من بین الاختصاصات الجدیدة التي لم تكن ممنوحة مـن قبـل للجنـة العلیـا للان

بل هو متروك للهیئة التي تضـطلع لوحـدها بوضـعه. ، اختصاص في غایة الخطورة لأنه اختصاص غیر محدد بقواعد معینة
  أنظر في ذلك:

، دور اللجنة العلیا للانتخابـات التشـریعیة فـي الإشـراف علـى العملیـة الانتخابیـة (دراسـة تحلیلیـة، شریف كمال محمد فجال -
 .88ص ، 2018، مصر، جامعة الزقازیق، كلیة الحقوق، الدكتوراه في الحقوق ، أطروحةمقارنة )، تأصیلیة
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 والتمویل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، تحدید ضوابط الدعایة الانتخابیة ،
  والرقابة علیها.

 .تحدید تاریخ بدء الحملة الانتخابیة ونهایتها  
  وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام

ى ومراقبة مد، ووكلاء المترشحین، وغیرها، ومنظمات المجتمع المدني المصریة والأجنبیة
  الالتزام بتلك القواعد.

 وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات ،
  والإعلان عنها.، ومواعیدها، وكیفیة إجرائها
  توعیة وتثقیف الناخبین والأحزاب والائتلافات السیاسیة بأهمیة المشاركة في

جوز لها أن تستعین في ذلك بالمجالس وی، وحقوقهم وواجباتهم، الاستفتاءات والانتخابات
، والنقابات المهنیة والعمالیة ووسائل وأجهزة الإعلام ،ومنظمات المجتمع المدني، القومیة
  وغیرها.
 على أن  ،وضع وتطبیق نظام لتحدید الرموز الدالة على المترشحین في الانتخاب

  یتسم هذا النظام بالحیادیة وأن یكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
  ومدة ، ضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلكو
  والتصرف فیها.، حفظها
 بما یراعي ، اقتراح تقسیم الدوائر الانتخابیة أو تعدیلها بالتنسیق مع الجهات المعنیة

ها والتمثیل المتكافئ للناخبین في الأحوال المقرر فی، التمثیل العادل للسكان والمحافظات
  ذلك.

 .تحدید الجهة المختصة بتوقیع الكشف الطبي على المترشحین  
 علانها ٕ جراءاته.، إعداد القائمة النهائیة وا ٕ علان میعاد التنازل عن الترشح وا ٕ   وا
  جراءات إخطار المتقدمین للترشح بالقرارات الصادرة عن ٕ وضع وتطبیق قواعد وا

  بما یضمن علمهم بها.، الهیئة
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 یة اللازمة لتمكین الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء ر یوضع الإجراءات التسی
  بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.

  وضع مدونة للسلوك لانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحین والأحزاب السیاسیة
ومؤیدیهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فیها شطب المترشح في الأحوال التي 

  تقتضي ذلك.
 ن نتیجة الاستفتاءات والانتخابات.إعلا  
 إبداء الرأي في مشروعات القوانین ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة ،

 والنیابیة والمحلیة.
ویبقى للهیئة الحق في تقریر استخدام وسائل الاتصال والتصویت والحفظ الإلكترونیة 

، نتخابات على النحو الذي تنظمهفي كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والا، المؤمنة
بشرط ، ویجوز لها أن تستعین بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن

  1أن تتوافر فیهم الاستقلالیة والحیدة.
ویرى الأستاذ " شریف كمال محمد فجال " أن المشرع المصري قد وسع كثیر في 

مسألة  -عموما–وهي ، ا بصلاحیات اللجنة العلیاصلاحیات الهیئة الوطنیة إذا ما قارنه
لأنه بذلك یمنحها الدور المطلوب في إدارة العملیة الانتخابیة على النحو ، تحسب له لا علیه

  2المطلوب دون أي قیود أو جمود یؤثر على نشاطها وهیمنتها علیها.
جالس ثانیا: دور الهیئة الوطنیة للانتخابات خلال مرحلة الترشح لعضویة الم

  النیابیة:
فصل المشرع المصري في بیان دور الهیئة الوطنیة للانتخابات خلال الترشح  

وتحدید المواعید ، حیث أكد على دورها في فتح باب الترشح، للانتخابات بصفة عامة
ومنح لها ، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقدیمها عند الترشح، الخاصة به

                                                             
  مصدر سابق.، في شأن الهیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  198من القانون رقم  03المادة  1
  .93ص ، مرجع سابق، شریف كمال محمد فجال 2
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والبت ، والتحقق من استیقائها للشروط المطلوبة، وفحصها، الترشحصلاحیة تلقي طلبات 
علان أسماء المترشحین، فیها ٕ كما خولها تحدید الجهة المختصة بتوقیع الكشف الطبي ، وا

للتأكد من سلامة المترشحین البدنیة والعقلیة والنفسیة للمارسة مهام ، على المترشحین
علانهاناهیك عن إعداد القا، العضویة النیابیة ٕ علان میعاد ، ئمة النهائیة للمترشحین وا ٕ وا

جراءات إخطار المتقدمین  ٕ جراءاته بالإضافة إلى وضع وتطبیق قواعد وا ٕ التنازل عن الترشح وا
لزامهم بالمیثاق الانتخابي ، بما یضمن علمهم بها، للترشح بالقرارات الصادرة عن الهیئة ٕ وا

  تحت طائلة شطب الترشیح.
الهیئة الوطنیة في فحص طلبات الترشح لعضویة كل من مجلس وسنبین فیما یلي دور 

  النواب ومجلس الشیوخ.
  لجنة فحص طلبات الترشح: - 01

عداد كشوف   ٕ یتولى فحص طلبات الترشح لعضویة المجالس النیابیة في مصر وا
وهي تتكون من قاض بدرجة رئیس بالمحكمة ، المترشحین لجنة أو أكثر في كل محافظة

، الفئة (أ) وعضویة قاضیین بالمحاكم الابتدائیة یختارهم مجلس القضاء الأعلىالابتدائیة من 
  یختاره وزیرها.، في حین یتولى الأمانة الفنیة للجنة ممثل لوزارة الداخلیة

صدار القرار ، بینما تتولى الهیئة الوطنیة للانتخابات تحدید سیر عمل اللجنة  ٕ وا
وهو ، هذا الأمر سابقا یعود للجنة العلیا للانتخابات وقد كان 1،المشكل لها ولأمانتها الفنیة

ولم یتفطن المشرع ، المتعلق بمجلس النواب 2014لسنة  46مشار إلیه في نص القانون 
ولكنه أكد علیه وبشكل صریح في ، 2020المصري إلى تعدیله بالرغم من تعدیل القانون في 

  المتعلق بمجلس الشیوخ.  2020لسنة  141القانون 

                                                             
  أنظر في ذلك:  1
 مصدر سابق.، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014سنة ل 46من القانون رقم  15المادة  -
  .، مصدر سابقفي شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  16المادة  -
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خلال مرحلة الترشح لعضویة المجالس  لجنة فحص طلبات الترشح دور - 02
  النیابیة:

سبق وأن أشرنا إلى أن تقدیم ملفات الترشح الخاصة بانتخابات مجلس النواب أو 
وبعد تحقق ، الشیوخ تقدم إلى اللجان التابعة للهیئة الوطنیة للانتخابات في كل محافظة

دون ، ونوعها، ونقصد بذلك عدد المستندات، اللجنة من اكتمال الملف من حیث الشكل
مع إثبات التسجیل في ، تقوم اللجنة بتسلیم وصل التسجیل للمترشح، الخوض في موضوعها
  1السجلات الخاصة به.

وتبدي رأیها في مدى توفر ، تبدأ لجنة فص الترشح بدراسة الملف من جمیع النواحي 
وتتحقق وبدقة من صحة المستندات ، الشروط الموضوعیة والإجرائیة في ملف الترشح

  2المقدمة من طرف المترشح.
وبالضبط في الیوم الموالي له؛ تقوم اللجنة بعرض قائمة ، وبمجرد إقفال باب الترشح 

بأسماء المترشحین الذین قبلت ملفاتهم وذلك من خلال كشفان یخصص أولهما لمترشحي 
وذلك في المكان الذي ، ن والاحتیاطیینالمقاعد الفردیة وثانیهما لمترشحي القوائم الأصلیی

  تحدده الهیئة الوطنیة للانتخابات.
كما یحدد في ، ویتضمن الكشفان أسماء المترشحین والصفة التي تثبت لكل منهم 

ویستمر عرض الكشفین للأیام الثلاثة ، الكشف الثاني اسم القائمة التي ینتمي إلیها المترشح
لانتخابات خلال المیعاد ذاته أسماء المترشحین كل في دائرته وتنشر الهیئة الوطنیة ل، التالیة

  3الانتخابیة في صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار.

                                                             
 مصدر سابق.، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  14و 10المادتان  -أنظر في ذلك:  1
  مصدر سابق.، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  15و 11المادة  -
 مصدر سابق.، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  15المادة -أنظر في ذلك:  2
  مصدر سابق.، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  16المادة  -
 مصدر سابق.، المعدل، شأن مجلس النواب في 2014لسنة  46من القانون رقم  16المادة  -أنظر في ذلك:  3
  .، مصدر سابقفي شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  17المادة  -
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ویستشف مما سبق أن البت في صحة الترشح أمر متروك للجنة الفحص التابعة  
للهیئة دون سواها وهو نفس الدور الذي تضطلع به المندوبیات التابعة للسلطة المستقلة 

وهي تبدأ من تاریخ إیداع ، كما أن آجال فحص الترشح محددة بشكل عام، جزائربال
لى غایة نهایتها ٕ ولیست محددة بأجل تقدیم المترشح لملفه كما هو معمول به ، الترشیحات وا

وعلیه لا یمكن لأي مترشح أن یعلم بقبول ملفه أو رفضه إلا في الیوم ، في الجزائر وفرنسا
  ترشح.الموالي لإقفال باب ال

ولا ، هذا مع الإشارة إلى أن الرفض یستشف من الكشوف التي تقوم الهیئة بنشرها 
یصدر بناء على قرارات معللة لكل مترشح على حدى كما هو معمول به في الجزائر 

، وهذا أمر خطیر جدا، إذ أن المشرع المصري لم یلزم الهیئة بتعلیل قرارات الرفض، وفرنسا
  وبشكل كبیر.، لطة یمكن لها تجاوزهاللهیئة من س هبما یمنح

الأحزاب السیاسیة ودورها في حمایة حق الترشح لعضویة المجالس  المطلب الثاني: 
  النیابیة

أو الدیمقراطیة التشاركیة من دون الإقرار ، لا مجال للحدیث عن النظام الدیمقراطي 
وبما أن المترشحین  ،بالدور الذي تجسده الأحزاب السیاسیة على اختلافها في تكریس ذلك

یفضلون التعبیر عن رغبتهم في الظفر بمقعد في المجالس النیابیة عن طریق الأحزاب 
قناعهم بأن الممثلین عن ، السیاسیة ٕ نظرا لما تلعبه من دور في حشد جمهور الناخبین وا

 فإنه لا بد على الأحزاب السیاسیة أن تجند كل، أحزابهم هم الأجدر لتمثیلهم في البرلمان
وعلى هذا النحو سنتطرق ، طاقاتها خلال العملیة الانتخابیة من أجل ضمان فوز مرشحهم

إلى الدور الذي تلعبه الأحزاب السیاسیة في ضمان نزاهة الانتخابات من خلال دراسة 
رقابة الأحزاب السیاسیة ضمانة إضافیة ، )التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة (الفرع الأول

والتنظیم القانوني للتجوال السیاسي وأثره على حمایة ، شح (الفرع الثاني)لكفالة حق التر 
  الترشح (الفرع الثالث).
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  تنظیم القانوني للأحزاب السیاسیةالفرع الأول: ال
باعتباره أحد ، تمثل الأحزاب السیاسیة حجر الزاویة في المبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة 

ناهیك عن أنها تعتبر واحدة من ، ركة في السلطةأهم الوسائل التي تضمن للشعب المشا
وفیما یلي سنتناول كل من تعریف  1،مؤسسات النظام السیاسي نظرا لعلاقاتها بالجماهیر

بالإضافة إلى التعرض بإیجاز إلى التنظیم ، أنواعها ووظائفها، الأحزاب السیاسیة ونشأتها
   فرنسا.مصر و ، القانوني للأحزاب السیاسیة في كل من الجزائر
  أولا: تعریف الأحزاب السیاسیة ونشأتها:

تعتبر الانتخابات التنافسیة بین عدة مرشحین السبب الأول في ظهور الأحزاب  
وقد عملت هذه الأخیرة منذ نشأتها على دعم المرشحین من أجل الفوز ، السیاسیة

الذي  بالانتخابات عن طریق حشد الجماهیر وتعبئتهم من أجل التصویت على المرشح
  وسنتعرض إلى تعریف الأحزاب السیاسیة وتبیان نشأتها من خلال ما یلي:، یدعمونه

  تعریف الأحزاب السیاسیة: - 01
بأنها: "تنظیم دائم یتحرك على مستوى وطني  2یعرف العمید هوریو الأحزاب السیاسیة 

 مارسة السلطة بغیةمومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي بهدف الوصول إلى 
  3".تحقیق هدف معین

وفي تعریف آخر هي عبارة عن: "تنظیمات شعبیة تستقطب الرأي العام وتستهدف 
  4".تولي السلطة في الدولة باستخدام وسائل وطرق مشروعة

                                                             
الإمـارات ، دار الكتـاب الجـامعي، 01ط ، الـرأي العـام وتـأثیره علـى النظـام السیاسـي (الجزائـر نموذجـا )، سامیة عبد اللاوي 1

  .84ص ، 2015، لبنان -العربیة المتحدة
 12مـؤرخ فــي  12/04مـن القـانون العضـوي  03المشـرع الجزائـري بـدوره تطـرق إلـى تعریـف الأحـزاب السیاســیة فـي المـادة  2

بأنهــا: "تجمــع مــواطنین یتقاســمون نفــس الأفكــار ویجتمعــون لغــرض وضــع مشــروع سیاســي مشــترك حیــز  2012جــانفي ســنة 
  ات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیة ".التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلط

بأنها: كل جماعة منظمة تؤسس طبقـا لأحكـام  1977لسنة  40من القانون  02كما عرفها المشرع المصري في نص المادة 
 هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشـتركة وتعمـل بالوسـائل السایسـیة الدیمقراطیـة لتحقیـق بـرامج محـددة تتعلـق بالشـؤون

  وذلك عن طریق المشاركة في مسؤولیات الحكم ".، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة
  .85ص ، مرجع سابق، سامیة عبد اللاوي 3
والنصــوص  2016مــارس  06القــانون الدســتوري والــنظم السایســیة (علــى ضــوء التعــدیل الدســتوري الأخیــر ، مولــود دیــدان 4

  .  169ص ، 2019، الجزائر، س للنشردار بلقی، د ط، الصادرة تبعا لذلك
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وتعرف أیضا بأنها: "تلك الجماعة المتحدة من الأفراد والتي تعمل بمختلف الوسائل  
ویشتمل البرنامج ، تنفیذ برنامج سیاسي معین الدیمقراطیة للفوز بالحكم وذلك من خلال

وقد یكون هذا البرنامج مفصلا كما قد ، السیاسي على أهداف وأغراض اجتماعیة واقتصادیة
  1یكون في صورة خطوط عریضة ".

وعلى ضوء هذه التعاریف یمكن القول بأن الأحزاب السیاسیة تتكون من أربعة  
الكادر التنظیمي الذي ینشط ضمنه ، بناه الحزبعناصر وهي: الفكر الإیدیولوجي الذي یت

الأهداف التي یحددها ، ویكون هذا الأخیر منظما وفقا نصوص قانونیة، الحزب السیاسي
والتأیید الجماهیري الذي یعتبر أحد أهم عوامل نجاح الحزب في ، الحزب من خلال برنامجه

بأن الحزب السیاسي یتمیز  وبذلك یمكن القول، التأثیر على السلطة السیاسیة في الدولة
  بكونها:
 الحزب السیاسي عبارة عن تنظیم سیاسي ذو طابع إیدیولوجي محدد بهیكل معین. -
 الحزب السیاسي عبارة عن تنظیم وطني ودائم. -
من خلال دعم  2تهدف الأحزاب السیاسیة بوجه عام إلى الوصول إلى السلطة -

 3بغرض تنفیذ برنامجها.، الجماهیر لها
ك لا بد أن نمیز بین الحزب السیاسي الذي یمثل تنظیم سیاسي معلن عن وتبعا لذل 

الجماعات الضاغطة التي تعرف بأنها: "تنظیم غیر معلن یتمتع أصحابه بالنفوذ والمال 
أي أنها ، وتجعلها أساسا للتأثیر على جهاز السلطة السیاسیة ومن ثمة صناعة قراراته

تمثیل شعبي علني رسمي على المستوى  مجموعات الأشخاص والموال التي لیس لها
                                                             

دار ، د ط، النظــام السیاســي الجزائــري )، الأنظمــة السیاســیة المعاصــرة، الــنظم السیاســیة (أشــكال الحكومــات، عــادل قرانــة 1
  .62ص ، 2013، عنابة، العلوم للنشر والتوزیع

هـداف سیاســیة ولا تهـتم بالوصــول إلــى تجـدر الإشــارة إلـى أن الآونــة الأخیـرة قــد ظهـرت مجموعــة مـن الأحــزاب لیسـت لهــا أ 2
نما ینصب غرضها الرئیسي في حمایة البیئة ومقاومة التلـوث البیئـي، السلطة ٕ أبرزهـا حـزب ، وقـد ظهـرت فـي أوربـا الغربیـة، وا

  الخضر في ألمانیة الاتحادیة وبریطانیا ومصر. أنظر في ذلك:
   .87ص ، مرجع سابق، سامیة عبد اللاوي-
  .246سابقن ص مرجع ، الأمین شریط 3
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لكنها تؤثر في صناعة القرار السیاسي للسلطة السیاسیة بحكم نفوذها وتحكمها في ، السیاسي
  1المصالح الحیویة التي تحكم الدولة ".

  نشأة الأحزاب السیاسیة: - 02
القرن تعتبر الأحزاب السیاسیة بمفهومها الحدیث ظاهرة حدیثة النشأة لا یتجاوز عمرها  
وترتبط هذه النشأة بالدیمقراطیة وباتساع هیئة الناخبین وبتبني نظام الاقتراع العام  2، إلا قلیلا

جعل السیاسیون ، إذ أن توسیع مهام هذه الأخیرة وفرض استقلالیتها، وتقویة مركز البرلمانات
یدركون مدى ضرورة توحید صفوف الناخبین من أجل ضمان وصول مؤیدهم إلى المقعد 

ولن یتأتى لهم ذلك من دون تأسیس ، البرلماني للمشاركة في رسم السیاسیة العامة للدولة
فنشأة الكثیر من الأحزاب بأوربا والولایات المتحدة الأمریكیة ارتبط بنشاط ، الأحزاب السیاسیة

  3ویطلق علیها الفقه "الأحزاب السیاسیة ذات النشأة الداخلیة ".، الناخبین وأعضاء البرلمان
، في حین یرى بعض الفقه أن هناك من الأحزاب من نشأ خارج نطاق خارج البرلمان 

وقامت على المطالبة بالتمثیل في ، واعتنقت أفكارا تتعارض مع أنظمة الحكم القائمة
تأتت نتیجة مساعدة بعض المؤسسات القویة في المجتمع مثل الجمعیات ، المجالس النیابیة

أو بسبب الوضع السیاسي للدولة نتیجة انهیار ، ماعات الدینیةاو الكنائس والج، والنقابات
  4أو بسبب الاحتلال الأجنبي.، النظام

الأستاذ "دوفرجیه " ویوافقه في ذلك الأستاذ "بلامبورا " بأن الأحزاب السیاسیة  یرى
نتیجة الخلاف الذي وقع بین النواب على إثر الحكومة ، ظهرت في القرن التاسع عشر

                                                             
  .79ص ، الجزائر، 2011، دار العلوم للنشر والتوزیع، LMDالمفید في القانون الدستوري لطلبة، الطاهر زواقري 1
والنصــوص  2016مــارس  06القــانون الدســتوري والــنظم السایســیة (علــى ضــوء التعــدیل الدســتوري الأخیــر ، مولــود دیــدان 2

  .168ص ، مرجع سابق، الصادرة تبعا لذلك
مـاي ، مصـر، مجلـس الشـعب، 64عـدد ، الأمانـة العامـة، نشـاطها )، نشـأتها، الأحزاب السیاسیة (أهمیتها، سعاد الشرقاوي 3

  .17ص ، 2005
دكتــوراه فــي  ، أطروحــةالتنظــیم القــانوني للأحــزاب السیاســیة ودورهــا فــي التجربــة الدیمقراطیــة الجزائریــة، حســن عبــد الــرزاق 4

ص ، 2016/2017، الجزائـر، بسـكرة، جامعـة محمـد خیضـر، الحقـوق والعلـوم السیاسـیة كلیة، تخصص قانون عام، الحقوق
16.  
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مما أدى في النهایة ، قبل الملك والتباین في موقفهم حول هذه الحكومة وسیاستها المعینة من
إلى ظهور اتجاهین سیاسیین متعارضین في شكل جماعة منظمة (حزب سیاسي) هما 

في بریطانیا بعد الاصلاحات  وقد ظهرت الأحزاب السیاسیة بشكل واضح، "" و"التوري"الویكز
وقیام المنظمات المحلیة على إثره بتسجیل ، 1832ترا عام التي طالت الانتخابات في انجل

  .1الناخبین
حیث شهدت فرنسا مثلا ، وامتد ظهور الأحزاب السیاسیة إلى باقي الدول في أوربا 

وفي هذا ، میلاد حزب العمال الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق العمال 1848 سنة
ونشیر إلى أن الحزب لم ، ل فرنسا وخارجهاالإطار ظهرت العدید من الأحزاب العمالیة داخ

 - 1864یؤخذ معناه كتنظیم سیاسي مبني على أسس قویة وفق ترتیب بنیوي إلا بین عامي 
1891.2  
وقد عارض بعض الحكام نشأة الأحزاب السیاسیة لما تمثله من خطرا على السلطة  

تغلت الأحزاب السیاسیة إلا أن بعض الأنظمة الدكتاتوریة قد اس، السیاسیة نتیجة المعارضة
ومن الأمثلة التي یمكن أن نضربها الأحزاب الفاشیة والنازیة ، لدعم سلطتها ونفوذها

  3لذلك نجدها شدیدة التنظیم تحت قیادة مركزیة.، والأحزاب الشیوعیة
وقبیل الحرب العالمیة الأولى؛ بدأت الأحزاب السیاسیة تظهر في الدول العربیة في  

شكل كتل وأحزاب صغیرة یطالب قسم منها بالانفصال عن الدولة شكل تنظیمات على 
لتشهد فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة أوج ، والقسم الآخر بالإصلاح في ظلها، العثمانیة

تباع أغلب ، انتشار الأحزاب السیاسیة في البلدان النامیة ٕ وبسبب عدم فعالیتها في التأثیر وا

                                                             
، 2014فیفــري ، د م ن، 16عــدد ، المجلــة الجامعــة، )الأحــزاب السیاســیة (التفاتــة سوســیولوجیة، المهــدي الشــیباني دغمــان 1

  .09ص
، ة حالة أحزاب التحـالف الرئاسـي فـي ولایـة معسـكر)دور الأحزاب السیاسیة في التنمیة السیاسیة المحلیة (دراس، فاتح كمال 2

، الجزائـــــر، جامعــــة وهــــران، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، مــــذكرة ماجســــتیر فــــي العلــــوم السیاســــیة والعلاقــــات الدولیـــــة
  .34ص ، 2011/2012

  .35ص ، نفس مرجع، فاتح كمال 3
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فقد تم تبني نظام الحزب الواحد إلى غایة سقوط ، ام الاشتراكيالبلدان المستقلة حدیثا النظ
  1أین عاودت التعددیة الحزبیة في الظهور.، 1989الاتحاد السوفییتي سنة 

  ثانیا: أنواع الأحزاب السیاسیة ووظائفها:
وتتعدد ، تختلف تصنیفات الأحزاب السیاسیة حسب الزاویة التي ینظر إلیها منها 
  ك من خلال ما یلي:وسنبین ذل، وظائفها

  أنواع الأحزاب السیاسیة: - 01
، تعدد أنواع الأحزاب السیاسیة بسبب الفوارق بین الأحزاب من حیث إیدیولوجیتها 
  وسنبین أهم تصنیفاتها من خلال ما یلي:، حجمها أو أهدافها، تركیبها، هیكلتها، طبیعتها
  تصنیفات الأحزاب السیاسیة من حیث الهیكل التنظیمي: -أ
حزاب السیاسیة من حیث تنظیمها الهیكلي حسب "موریس دوفرجیه " یمكن تقسیم الأ 

  وأحزاب جماهیریة.، إلى أحزاب الكوادر (كبار الموظفین)
  الأحزاب السیاسیة للكوادر: - 01

م  19حیث ظهرت في القرن الـ ، تعتبر أحزاب الكوادر الأسبق من حیث النشأة 
وهي أحزاب تقوم على جمع المناضلین من الوجهاء ، كیةبا والولایات المتحدة الأمریو بأور 

بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعیة أو مركزهم المالي من أجل المساهمة في ، وكبار الموظفین
وتتمیز هذه الأحزاب بكونها تنشأ ضمن نطاق ، تغطیة الحملات الانتخابیة لمرشحي الحزب

ونشیر ، لهم یتمتعون باستقلالیة أكبروهو ما یجع، وبضمها لعدد قلیل من الأعضاء، محدود
  2إلى هذا النوع یتلاءم أكثر مع الانتخاب الضیق أو الانتخاب الشامل في بدایته.

  
  

                                                             
ص ص ، 1986، العـــراق، مطبعـــة جامعـــة بغـــداد، ةالأنظمـــة السیاســـیة والدســـتوریة المقارنـــ، حســـان محمـــد شـــفیق العـــاني 1

257- 258.  
، 01ط ، ترجمـــة جـــورج ســـعد، المؤسســـات الدســـتوریة والقـــانون الدســـتوري والأنظمـــة السیاســـیة الكبـــرى، مـــوریس دوفرجیـــه 2

  .71 -70ص ص، 1992، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
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  الأحزاب السیاسیة الجماهیریة: - 02
، تأسس الأحزاب الجماهیریة على ید الأحزاب الاشتراكیة في بدایة القرن العشرین 

وع من الأحزاب بالقاعدة الجماهیریة العریضة وعلى عكس أحزاب الكوادر یتمتع هذا الن
أین تلعب اللجنة المركزیة للحزب دورا كبیرا في التأثیر على أعضاء الحزب من ، والواسعة

وأحزاب ، وهي بدورها تنقسم إلى أحزاب اشتراكیة، حیث الرأي أو الإیدیولوجیة المتبعة
در الانتقال إلى من بنیة حزب وقد حاولت العدید من أحزاب الكوا، وأحزاب فاشیة، شیوعیة

إلا أنها لم تنجح سوى في زیادة عدد المنتسبین دون أن تدفعهم ، الكوادر إلى حزب الجماهیر
بید أن بعض الأحزاب المسیحیة الدیمقراطیة ، إلى المشاركة السیاسیة الحقیقة في الحزب

  1استطاعت إلى حد ما أن تسیر على نهج الأحزاب الاشتراكیة.
  الأحزاب السیاسیة من حیث الارتباط بالدین: تصنیفات-ب
یمكن تصنیف الأحزاب السیاسیة من حیث ارتباطها بالدین إلى أحزاب دینیة وأحزاب  

  علمانیة.
  الأحزاب السیاسیة الدینیة: - 01

تتمیز الأحزاب الدینیة بالأهمیة الكبیرة التي تولیها إلى دیانة الأعضاء المنتسبین  
أو البرنامج والإیدیولوجیة التي ، ما ینصرف عنها من مذاهب أو طوائف وتشمل الدیانة، إلیها

فالأحزاب الدینیة الإسلامیة مثلا تعطي للدین الإسلامي كعقیدة سیاسیة كل ، یتبناها الحزب
من خلال تكوین سلطة تتطابق في شكلها ومضمونها والقوانین ، الدور في إدارة الحیاة العامة

  2العقیدة الإسلامیة.المنبثقة عنها تماما مع 
  

                                                             
  لمزید من التفصیل أنظر في ذلك: 1
 .74 -72ص ص، مرجع سابق، المؤسسات الدستوریة والقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة الكبرى، س دوفرجیهموری-
  .126 -123ص ص، مرجع سابق، سعید بوالشعیر-
، معالم فكـر أهـل بیـت النبـوة )، الأحزاب الدینیة، طبیعة الأحزاب السیاسیة العربیة (الأحزاب العلمانیة، أحمد حسین یعقوب 2

  .13ص ، 1997، بیروت، الدار الإسلامیة، د ط
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  الأحزاب السیاسیة العلمانیة: - 02
یمكن القول بأن الحزب السیاسي علمانیا إذا كان لا یعطي للدین أي دور في الحیاة  
إذ أن هذا النوع من ، ولا یعتبره أساسا في تكوین السلطة السیاسیة التي تحكم الدولة، العامة

، ومثال ذلك القول بأن الإسلام دین الدولة، لشكلیةالأحزاب لا یؤخذ بالدین سوى من الناحیة ا
  1في حین أن الأنظمة القانونیة لا تتوافق بتاتا مع هذا المبدأ.

  تصنیف الأحزاب السیاسیة من حیث طبیعة الاشتراك: -ج
یمكن تصنیف الأحزاب السیاسیة من حیث طبیعة الاشتراك إلى أحزاب مباشرة  

  وأحزاب غیر مباشرة.
  السیاسیة المباشرة: الأحزاب  - 01

تتمیز الأحزاب السیاسیة المباشرة بعضویتها المفتوحة للأفراد بمجرد تقدیمهم لطلب  
، وهذا النوع یفرض على الأعضاء دفع اشتراك من أجل الانضمام إلى الحزب، الانضمام

وضرورة حضورهم لاجتماعات الحزب ، لأنه یعتبر أحد مصادر التمویل الرئیسیة فیه
  2من أبرزها الحزب الاشتراكي الفرنسي.، بشكل منظم ومؤتمراته
  الأحزاب السیاسیة غیر المباشرة: - 02

ولكنه ، یتمیز هذا النوع من الأحزاب بأنه یتكون من أعضائه المؤسسین دون غیرهم 
في الوقت نفسه یلقى بطریقة غیر مباشرة دعما من قبل تجمعات أخرى أبرزها النقابات 

لاشتراكیة غیر المباشرة تلقى الدعم من قبل نقابات العمال وتعاونیات فالأحزاب ا، والجمعیات
في حین تلقى الأحزاب ، الید العاملة وتعاونیات التضامن العمالي والتعاونیات العمالیة

                                                             
  .13ص ، نفس المرجع، أحمد حسین یعقوب 1
  لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك: 2
 -116ص ص، 1969، بغـــداد، شـــركة الطبــع والنشـــر الأهلیــة، د ط، 01ج ، الأحـــزاب السیاســیة، طــارق علـــي الهاشــمي-

117.  
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الكاثولیكیة غیر المباشرة الدعم من قبل اتحاد نقابات وتعاونیات عمالیة متحدة مع جمعیات 
  1یین... الخ.فلاحیة واتحادات تجار وصناع

یدیولوجیتها: - د ٕ   تصنیفات الأحزاب السیاسیة من حیث تركیبتها الاجتماعیة وا
أحزاب ، تصنف الأحزاب السیاسیة من حیث التركیب الاجتماعي إلى أحزاب برجوازیة 

أما من ، أحزاب طبقات وفئات شعبیة مختلطة، أحزاب فلاحیة، احزاب عمالیة، طبقة وسطى
، أحزاب محافظة، أحزاب یمینیة فاشیة، تنقسم إلى: أحزاب رادیكالیة ناحیة الإیدیولوجیة في

  2... الخ.، بیئیة، اشتراكیة یساریة، دیمقراطیة، اشتراكیة، إصلاحیة، أحزاب لیبیرالیة
  وظائف الأحزاب السیاسیة: - 02

ولا یمكن لنا أن ، تعتبر الأحزاب السیاسیة عنصر مهما في تكوین الدیمقراطیة الحدیثة 
ویرجع ذلك إلى أهمیة الوظائف التي تلعبها ، ر قیام النشاط السیاسي من دونهانتصو 

الأحزاب السیاسیة في التأثیر على عملیة صنع القرار السیاسي في الدولة من خلال توجیهها 
  وتتمثل أهم وظائف الأحزاب السیاسیة فیما یلي:، للشعب
  وظیفة المشاركة في السیاسة: -أ
ف الأحزاب السیاسیة رأینا أن أغلب الفقه اتفق على أن الهدف عند تطرقنا إلى تعری 

وحتى تتمكن الأحزاب من ذلك لا بد لها أن تخوض ، من تكوینها هو الوصول إلى الحكم
غمار المشاركة السیاسیة عن طریق إعلان الترشیحات والوقوف بجانب مرشحیها خلال 

  3المقاعد النیابیة.الحملات الانتخابیة من أجل دعمهم وضمان وصولهم إلى 
  
  

                                                             
  لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك: 1
، القــاهرة، مطبوعــات الهیئــة العامــة لقصــور الثقافــة، ترجمــة عبــد المحســن ســعد، د ط، الأحــزاب السیاســیة، مــوریس دوفرجیــه-

  .28ص ، 2011
تخصـص ، مـذكرة ماجسـتیر فـي العلـوم السیاسـیة، واقـع ممارسـات الأحـزاب السیاسـیة فـي ولایـة عـین تموشـنت، وسام قویدر 2

، الجزائـر، جامعـة وهـران، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، ب العربـيحركات وطنیة وتشكیلات الدولة في الجزائر ودول المغر 
  .22ص ، 2012/2013

  .261ص ، مرجع سابق، حسان محمد شفیق العاني 3
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  وظیفة التوعیة: -ب
تلعب الأحزاب السیاسیة دورا لا یستهان به في توجیه الرأي العام نحو قبول أو رفض  

من خلال اتباعها لأسلوب التوعیة حول السیاسة المتبعة من طرف ، السیاسة العامة للدولة
وبرامجها بغرض الحصول  كما تعمل على توضیح إیدیولوجیتها للشعب، الحكام وموقفها منها

حتى تستطیع استغلالهم فیما بعد من أجل اختیار ، على دعم أكبر من قبل المواطنین
  1أو المقاعد النیابیة.، ممثلیهم للوصول بهم إلى سدة الحكم

  وظیفة تجمیع المصالح: -ج
یصف "ألموند " و"باول " وظیفة الحزب السیاسي المتعلقة بتجمیع المصالح بأنها ذلك  

النشاط الذي تتوحد فیه مطالب الأفراد والجماعات ومصادرهم لتقدیم اقتراح سیاسي ذو "
والأحزاب ، وتصبح الاقتراحات ذات مغزى حین تكتسب مصادر سیاسیة قویة، مغزى

فهي تسمي مرشحین یمثلون مجموهة من ، السیاسیة مهیأة بشكل خاص لتجمیع المصالح
  2ید اللازم ".السیاسات ثم تحاول أن تحشد لهم التأی

ویمكن القول بأن هذه الوظیفة تدفع بالأحزاب السیاسیة إلى لعب دور المحفز والموحد  
إذ ان المجتمع معروف بتنوع الأفكار وتعدد المصالح ، للأفكار والخیارات السیاسیة المهمة

 والحزب السیاسي هو الفاعل الوحید القادر على تجمیع عدد من المواطنین، واختلاف الرؤى
للالتفاف حوله معبرین عن رغباتهم ومصالحهم التي وجدوها تتناغم وأفكار الحزب الذي 

  3اختاروا تأییده.
  

                                                             
  .127 -126ص ص، مرجع سابق، سعید بوالشعیر 1
، )الجزائــر والمغــرب راســة مقارنــة بــینالأحــزاب السیاســیة والأداء البرلمــاني فــي الــدول المغاربیــة (د، أحمــد الأمــین ســویقات 2

داریــة، الــدكتوراه فــي العلــوم السیاســیة أطروحـة ٕ جامعــة محمــد ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، تخصــص تنظیمــات سیاســیة وا
  .54 -53ص ص ، 2016/2017، الجزائر، بسكرة، خیضر

، المغـرب (دراسـة مقارنـة)، لجزائرا، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة والجمعیات في الدول المغاربیة تونس، هیبة العوادي 3
، ورقلــة، جامعــة قاصــدي مربــاح، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، تخصــص تحــولات الدولــة، الــدكتوراه فــي الحقــوق أطروحــة
  .26ص ، 2015/2016، الجزائر
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  وظیفة التمثیل السیاسي: - د
تلعب الأحزاب السیاسیة من خلال وظیفة التمثیل السیاسي دور الوساطة بین  

ها للدولة تعني ومعارضت، فعین بمثابة عین المواطنین على السلطة، المواطنین والدولة
ولن یتسنى للأحزاب أن تمارس مهمتها ، معارضة المواطنین المؤیدین للحزب المعارض لها

لاتخاذه كوسیلة ، في الرقابة على مؤسسات الدولة إلا من خلال التأیید الجماهیري الواسع لها
  1ضغط لإجبار الدولة على تغییر خططها وفق متطلبات الحزب وآراءه السیاسیة.

من ، هة ثانیة تلعب الأحزاب السیاسیة كذلك دور الوسیط بین الناخب والنائبومن ج 
كما تزود سكان ، خلال تزویده بكل المعلومات والمشاكل المتعلقة بالدائرة التي انتخب عنها

، الدائرة بالنشاطات والمبادرات التي یقوم بها النائب من أجل تحسین أوضاع الدائرة الانتخابیة
الثقة من أجل ضمان إعادة انتخابه مرة أخرى أو انتخاب مرشح آخر عن كمحاولة لكسب 

  2الحزب ذاته.
  تأطیر الناخبین والمنتخبین: - ه
إذ تقوم بتطویر الوعي السیاسي لدى ، تلعب الأحزاب دورا مزدوجا في التأطیر 

شئة المواطنین مما یجعلهم قادرین على التعبیر وبوضوح عن مختلف خیاراتهم السیاسیة (التن
لتضمن التفاف الجماهیر ، وتقوم أیضا بإعداد مرشحین یتسمون بمواصفات قیادیة، السیاسیة)

  3حولهم والتصویت علیهم یوم الاقتراع.
  وظیفة التكامل الوطني وتلافي النزاعات الاجتماعیة: -و
فالاختلاف سمة كل ، جتمع في الدولة یعبر عن فكر واحدملا یمكن أن نتصور بأن ال 
وهذا الاختلاف ، ات بغض النظر عن كونها مجتمعات متقدمة أو مجتمعات متخلفةالمجتمع

ودور الحزب هنا یكمن في محاولة ، قد ینشأ بسبب الاختلاف الدیني أو المذهبي أو الطائفي
                                                             

، لجزائــر والمغــرب )الأحــزاب السیاســیة والأداء البرلمــاني فــي الــدول المغاربیــة (دراســة مقارنــة بــین ا، أحمــد الأمــین ســویقات 1
  .55ص ، مرجع سابق

  .128 -127ص ص، مرجع سابق، سعید بوالشعیر 2
  .76 -75ص ص، مرجع سابق، المؤسسات الدستوریة والقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة الكبرى، موریس دوفرجیه 3
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جذب المواطنین على الرغم من اختلافاتهم وحشدهم من أجل تبني موقف واحد وهو موق 
وهذا الدور ، تذوب كیاناتهم فیه وتصبح بمثابة كیان واحد الحزب الذي ینتمون إلیهن وبذلك

لأنهم وجدوا ، بالضرورة سیحسم الكثیرة من النزاعات التي تنشأ بسبب الاختلافات بین السكان
  1كیان مشترك یجمعهم من دون التفریق بینهم.

  وظیفة الحفاظ على الشرعیة: - ز
سیة أحد أهم الممیزات التي تمنح تعتبر مشاركة الأحزاب السیاسیة في العملیة السیا 

لأن مقاطعة الأحزاب السیاسیة للانتخابات قد تقلل من شرعیة ، النظام السیاسي الشرعیة
  2النظام سواء في الداخل أو الخارج.

  ثالثا: النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر والدراسات المقارنة:
ومصر وفرنسا من خلال ، یاسیة في الجزائرسیتم دراسة التنظیم القانوني للأحزاب الس 
   ما یلي:

  النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر: - 01
في ، أقر المشرع الجزائري الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة تكریسا لمبادئ الدستور 

وأشار إلى تمتعها بالشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة واستقلالیة ، مدة غیر محددة
وسنبین فیما یلي:  3، حیث یعتمد في تنظیم هیاكله وتسییرها المبادئ الدیمقراطیة، تسییرال

حالات المنع من تأسیس أو ، أدواره ومهامه، شروط تكوین حزب سیاسي في الجزائر
والقیود الواردة على إنشاء حزب سیاسي في ، الانضمام إلى حزب سیاسي في الجزائر

  الجزائر.
  

                                                             
، راســة مقارنــة بــین الجزائــر والمغــرب )الأحــزاب السیاســیة والأداء البرلمــاني فــي الــدول المغاربیــة (د، أحمــد الأمــین ســویقات 1

  .62ص ، مرجع سابق
  .41ص ، مرجع سابق، كمال فتاح 2
ج ر ج ج د ، یتعلـق بـالأحزاب السیاسـیة، 2012جـانفي سـنة  12مـؤرخ فـي  12/04من القانون العضـوي رقـم  04المادة  3

  .2012جانفي سنة  15الصادرة في ، 02ش عدد 
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  سیاسي في الجزائر:شروط تأسیس حزب  -أ
یتم تأسیس الأحزاب السیاسیة في الجزائر عن طریق تصریح بتأسیس حزب سیاسي  

وهذا التصریح یخضع لشروط تتعلق بالأعضاء ، یقدم في شكل ملف إلى وزارة الداخلیة
  وشروط تتعلق بمكونات ملف التصریح بتأسیس حزب سیاسي.، المؤسسین
  للحزب السیاسي في الجزائر: الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسین 

  یجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسین لحزب سیاسي الشروط التالیة: 
 .1أن یكونوا من جنسیة جزائریة  
  2سنة على الأقل. 25أن یكونوا بالغین سن  
  أن یتمتعوا بالحقوق المدنیة والسیاسیة وألا یكونوا قد حكم علیهم بعقوبة سالبة

  ولم یرد إلیهم الاعتبار. للحریة بسبب جنایة أو جنحة
 بالنسبة ، ألا یكونوا قد سلكوا سلوكا معادیا لمبادئ ثورة أول نوفمبر ومثلها

  .1942للأشخاص المولودین قبل جویلیة سنة 
  من القانون  05ألا یكونوا في حالة منع كما هو منصوص علیه في المادة

  .12/04العضوي 
  3النساء.یجب أن یكون ضمن الأعضاء المؤسسین نسبة من 

  الشروط المتعلقة بمكونات ملف التصریح بتأسیس حزب سیاسي في الجزائر: 
ویثبت ، یتم التصریح بتأسیس حزب سیاسي عن طریق إیداع ملف لدى وزارة الداخلیة 

  ویتضمن الملف ما یلي:، الإیداع من خلال وصل

                                                             
وعلــى ذلــك فــإن أي شــخص یتمتــع بالجنســیة ، نــت الجنســیة المطلوبــة أصــلیة أو مكتســبةلــم یحــدد المشــرع الجزائــري إذا كا 1

وكـان مسـتوفیا لبـاقي الشـروط یمكـن لـه تأسـیس حـزب ، الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة مهما كـان تـاریخ اكتسـاب هـذه الأخیـرة
  سیاسي. 

سـنة مـن القـانون المـدني  40ة حسـب المـادة سن 19تم تحدید سن الانخراط في حزب سیاسي بسن الرشد القانوني الذي هو 2
  .  12/04من القانون العضوي  10دة راجع الما، الجزائري

  مرجع سابق.، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/04من القانون العضوي رقم  17المادة  3
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  یذكر فیه اسم وعنوان ، أعضاء مؤسسین 03طلب تأسیس جزب سیاسي یوقعه
  الحزب السیاسي وكذا عناوین المقرات المحلیة إن وجدت. مقر

  تعهد مكتوب یوقعه عضوان على الأقل عن كل ولایة من أصل ربع ولایات الوطن
  یتضمن ما یلي:

 .احترام أحكام الدستور والقوانین المعمول بها  
  24عقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في الأجل المنصوص علیه في المادة 
  .12/04نون العضوي من القا
  نسخ. 03مشروع القانون الأساسي للحزب في  
 .مشروع تمهیدي للبرنامج السیاسي  
 . مستخرجات من عقود میلاد الأعضاء المؤسسین  
  للأعضاء المؤسسین. 03مستخرجات من صحیفة السوابق العدلیة رقم  
 .شهادات الجنسیة الجزائریة للأعضاء المؤسسین  
 1ؤسسین.شهادات إقامة الأعضاء الم 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف یخضع لإجراءات من أجل دراسة مدى مطابقة  

صدار قرار ، التصریح بالتأسیس للشروط القانونیة ٕ جراءات أخرى من أجل اعتماده وا ٕ وا
  2الاعتماد.
  دور ومهام الحزب سیاسي في الجزائر: -ب
تشكیل الإرادة السیاسیة  تضطلع الأحزاب السیاسیة المنشئة في الجزائر بدوار ومهمة 

والدعوة إلى ، للشعب في جمیع میادین الحیاة العامة من خلال السهر على تكوین الرأي العام
وتشجیع المواطنین من أجل المساهمة بشكل فعال في الحیاة السیاسیة من ، ثقافة أصیلة

                                                             
، یتعلـــق بـــالأحزاب السیاســـیة، 2012نة جـــانفي ســـ 12مـــؤرخ فـــي  12/04مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  19و 18المادتـــان  1

  .مصدر سابق
  مصدر سابق.، 12/04من القانون العضوي  34 -20راجع في ذلك نصوص المواد  2
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ب دورا هاما كما تلعب الأحزا، واقتراح مرشحین للمجالس المحلیة والوطنیة، خلال تأطیرهم
في ترقیة الحیاة السیاسیة وتهذیب ممارستها وتثبیت القیم والمقومات الأساسیة للمجتمع 

كما تعمل ترقیة حقوق الانسان وقیم ، 1954لا سیما قیم ثورة اول نوفمبر ، الجزائري
  1ویمكن للسلطات العمومیة أن تستشیرها في المسائل ذات المصلحة الوطنیة.، التسامح
  المنع من تأسیس أو الانضمام إلى حزب سیاسي في الجزائر:حالات  -ج
حریة تأسیس حزب سیاسي مكفولة لجمیع الأشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط  

غیر أنها مقیدة بالنسبة للأشخاص الذین استغلوا الدین مما أدى إلى ، المشار إلیها أعلاه
، بیة ضد الأمة أو مؤسسات الدولةأو أولئك الذین شاركوا في أعمال إرها، المأساة الوطنیة

  حیث منع المشرع تأسیسهم لأي حزب أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته المسیرة.
كذلك یمنع على القضاة وأفراد الجیش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن من الانخراط في  

ما ك، أي حزب سیاسي مهما كانت طبیعة نشاطه أو أهدافه خلال فترة ممارستهم لعملهم
وكذا كل عون من أعوان الدولة الذین یمارسون ، یجب على أعضاء المجلس الدستوري

وظائف السلطة والمسؤولیة وینص القانون الأساسي الذي یخضعون له صراحة على تنافي 
  2قطع أیة علاقة مع أي حزب سیاسي طیلة العهدة أو الوظیفة.، الانتماء إلى حزب سیاسي

  اء حزب سیاسي في الجزائر:القیود الواردة على إنش - د
لا یحق لأي حزب سیاسي أن یتخذ لنفسه اسما أو رمزا كاملا أو شعارا كاملا أو  

علامة كاملة أخرى تمیز حزب/منظمة آخر وجد قبل الحزب أو امتلكته حركة مهما كانت 
  . 1954طبیعتها أو موقفها أو عملها مخالفة لمصالح الأمة أو مبادئ ثورة اول نوفمبر 

نبغي أن یتم إنشاء الحزب وسیره وعمله ونشاطها على نحو مطابق لأحكام ومبادئ وی 
مقومات الهویة الوطنیة والثورة ، إذ یمنع على أي حزب أن یناقض بأهدافه، الدستور

                                                             
، یتعلـــق بـــالأحزاب السیاســـیة، 2012جـــانفي ســـنة  12مـــؤرخ فـــي  12/04مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  14و 11المادتـــان  1

  .مصدر سابق
نفـس ، یتعلـق بـالأحزاب السیاسـیة، 2012جـانفي سـنة  12مـؤرخ فـي  12/04وي رقـم من القانون العض 06و 05المادتان  2

  المصدر.
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ولا یتعرض بأي شكل من الأشكال إلى الحریات الأساسیة أو ، التحریریة والخلق الإسلامي
وكذا وحدة وسلامة ، والطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولةاستقلال البلاد وسیادة الشعب 

ویمنع علیه منعا باتا كل تبعیة لمصالح دولة أو كیان أجنبي مهما كان ، التراب الوطني
  1ولا یجوز للحزب استعمال الإكراه والعنف من أجل ممارسة نشاطه.، شكله

  النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في مصر: - 02
المصري الأحكام المتعلقة بتأسیس الأحزاب السیاسیة من خلال القانون  ظم المشرعن 

  وسنبین النظام القانوني الخاص بها من خلال ما یلي:، المعدل والمتمم 1977لسنة  40رقم 
  شروط تأسیس حزب سیاسي في مصر: -أ
  یشترط لتأسیس حزب سیاسي في مصر ما یلي: 

  لمنتسبین:الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسین أو ا 
 فإذا كان متجنسا وجب أن یكون قد مضى على تجنیسه خمس ، أن یكون مصریا

سنوات على الأقل ومع ذلك یشترط فیمن یشترك في تأسیس الحزب أن یتولى منصبا قیادیا 
  2فیه أن یكون من أب مصري.

 .أن یكون متمتعا بحقوقه السیاسیة  
 ق علیه أحكام أي من المادتین أن یكون متمتعاً بحقوقه السیاسیة كاملة ولا تنطب

 1978.3) لسنة 33الثانیة والثالثة من القانون رقم (
  
  
  

                                                             
مصـدر ، یتعلـق بـالأحزاب السیاسـیة، 2012جـانفي سـنة  12مؤرخ فـي  12/04من القانون العضوي رقم  09 -06المواد  1

  سابق.
ثــم ، ســنوات علــى تــاریخ التجــنس 10تـم اشــتراط مــرور  1979لســنة  36علـى إثــر تعــدیل قــانون الأحــزاب بموجــب القــانون  2

  .2011لسنة  12عدل عن ذلك بموجب مرسوم القانون 
) 40بشــأن تعــدیل بعــض أحكــام القــانون رقــم ( 1979مــاي ســنة  30مــؤرخ فــي  1979لســنة  36مــن القــانون  01المــادة  3

  بنظام الأحزاب السیاسیة. 1977لسنة 
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  الشروط المتعلقة بملف التصریح بالرغبة في تأسیس حزب سیاسي: 
 المادة  يیقدم الإخطار بتأسیس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص علیها ف

أعضائه المؤسسین مصدقا  " من هذا القانون مصحوبا بتوقیع خمسة آلاف عضو من8"
  .رسمیا على توقیعاتهم

 وبصفة خاصة نظامه ، یرفق بهذا الإخطار جمیع المستندات المتعلقة بالحزب
تم تدبیرها لتأسیس  يولائحته الداخلیة وأسماء أعضائه المؤسسین وبیان الأموال الت يالأساس

  ب.إجراءات تأسیس الحز  ين الأعضاء فالحزب ومصادرها واسم من ینوب ع
  ویعرض الإخطار عن تأسیس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار

 1إلیها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم هذا الإخطار.
  دور ومهام الحزب سیاسي في مصر: -ب
حسب ما نص علیه المشرع فإن الأحزاب السیاسیة في مصر التي تتأسس طبقا  

ن تضطلع بدور المساهمة في تحقیق التقدم السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لأحكام القانو 
للوطن على أساس الوحدة الوطنیة وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي 
والاشتراكیة الدیمقراطیة والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحین وذلك كله على الوجه المبین 

رة عن تنظیمات وطنیة شعبیة ودیمقراطیة فهي تعمل على وعلى اعتبار أنها عبا، بالدستور
  تجمیع المواطنین وتمثیلهم سیاسیا.

  حالات المنع من تأسیس أو الانضمام إلى حزب سیاسي في مصر: -ج
یشترط فیمن یرید الانضمام إلى حزب سیاسي في مصر أو یؤسسه بألا یكون من  

وات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء أعضاء الهیئات القضائیة أو من ضباط أو أفراد الق

                                                             
بنظـــام الأحـــزاب  1977) لســـنة 40ض أحكـــام القـــانون رقـــم (بشـــأن تعـــدیل بعـــ 2011لســـنة  12مـــن القـــانون  01المـــادة  1

  السیاسیة.
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الرقابة الإداریة أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السیاسي أو القنصلي أو 
  1التجاري.
  القیود الواردة على إنشاء حزب سیاسي في مصر: - د
 1977لسنة  40من القانون رقم  04من خلال نص المادة  نص المشرع المصري 

  وهي:، الحزب السیاسي على قیود ترد على إنشاء
 .أن یكون للحزب اسم لا یماثل أو یشابه اسم حزب قائم  
  عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سیاساته أو أسالیبه في

ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسیة للدستور أو مقتضیات حمایة الأمن القومي المصري 
  جتماعي والنظام الدیمقراطي.أو الحفاظ على الوحدة الوطنیة والسلام الا

  عدم قیام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختیار قیاداته
وأعضائه على أساس دیني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو 

  اللغة أو الدین أو العقیدة.
  العسكریة أو شبه عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكیلات

  العسكریة.
 .2عدم قیام الحزب كفرع لحزب أو تنظیم سیاسي أجنبي  

                                                             
) 40بشــأن تعــدیل بعــض أحكــام القــانون رقــم ( 1979مــاي ســنة  30مــؤرخ فــي  1979لســنة  36مــن القــانون  01المــادة  1

  بنظام الأحزاب السیاسیة. 1977لسنة 
تــم اســتبدال نــص المــادة الرابعــة  1979نة لســ 36بموجــب القــانون  1979علــى إثــر تعــدیل قــانون الأحــزاب المصــري ســنة  2

تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سیاساته أو أسالیبه في ممارسـة نشـاطه مـع: بالنص التالي: "عدم 
 )3. (1971مـایو  15، 1952یولیـو  23) مبادئ ثـورة 2) مبادئ الشریعة الإسلامیة باعتبارها مصدراً رئیسیاً للتشریع. (1(

) تمیــز سیاســة  الحفـاظ علــى الوحـدة الوطنیــة والسـلام الاجتمــاعي والنظــام الاشـتراكي الــدیمقراطي والمكاسـب الاشــتراكیة. (ثانیـاً
) عـدم قیـام الحـزب فـي مبادئـه  الحزب وسیاساته أو أسالیبه في تحقیق هـذا البرنـامج تمیـزاً ظـاهراً عـن الأحـزاب الأخـرى. (ثالثـاً

 1978) لسـنة 33طه واختیار قیاداته أو أعضائه على أساس یتعارض مـع أحكـام القـانون رقـم (أو برامجه أو في مباشرة نشا
أو جغرافــي أو علــى أســاس ، أو فئــوي، أو علــى أســاس طبقــي أو طــائفي، بشــأن حمایــة الجبهــة الداخلیــة والســلام الاجتمــاعي

) عدم انطواء وس ائل الحزب على إقامة أي تشكیلات عسـكریة أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدین أو العقیدة. (رابعاً
) عدم قیام الحزب كفـرع لحـزب أو تنظـیم سیاسـي فـي الخـارج وعـدم ارتبـاط الحـزب أو تعاونـه مـع أیـة ، شبه عسكریة. (خامساً
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 النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في فرنسا: - 03
-1946أو الجمهوریة الرابعة () 1946-1875ور الجمهوریة الثالثة (لم یكن دست 
تها ) یحتوي على أیة نصوص تتعلق بالأحزاب السیاسیة بشكل عام وعلاقا1958

ویعود ذلك للاعتقاد السائد آنذاك بأن وجود الأحزاب ، بالانتخابات التشریعیة بشكل خاص
وكذلك الاعتقاد بأن انتخاب ، یتعارض مع المبدأ القائل بأن "النائب یمثل الأمة بأكملها

ولم تعرف المجالس ، أعضاء الأحزاب السیاسیة یمثل خرقا لمبدأ "منع النیابة الإلزامیة"
  1مع بدایة ظهور "المجموعات البرلمانیة". 1910دور الأحزاب إلى عند سنة  النیابیة
وعلى عكس بعض التشریعات التي تناولت النظام القانوني للأحزاب السیاسیة بموجب  

، فإن المشرع الفرنسي یعتبر الأحزاب السیاسیة عبارة عن جمعیات خاصة، نصوص خاصة
الصادر في -على هذه الجمعیات الأهلیةوبالتالي فالنظام القانوني الذي ینطبق 

، من حیث شروط التأسیس وما إلى غیر ذلك ینطبق على الأحزاب كذلك- 01/07/1901
وسنحاول من خلال ما یلي تناول النظام القانوني للأحزاب السیاسیة الفرنسیة باعتبارها  2

  جمعیة كالآتي:
  
  

                                                                                                                                                                                              
أحـزاب أو تنظیمـات أو جماعـات أو قـوى سیاسـیة تقـوم علـى معـاداة أو مناهضـة المبـادئ أو القواعـد أو الأحكـام المنصــوص 

) عدم انتماء أي من مؤسسي أو قیادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مـع أحـزاب أو تنظیمـات علی ها في البند التالي. (سادساً
) من هذه المادة أو في المـادة ( ) مـن هـذا القـانون 3أو جماعات معادیة أو مناهضة للمبادئ المنصوص علیها في البند (أولاً

المشار إلیه أو المبادئ التي وافـق علیهـا الشـعب فـي الاسـتفتاء علـى  1978) لسنة 33(أو في المادة الأولى من القانون رقم 
عادة تنظیم الدولة بتاریخ  ٕ ) ألا یكون من بـین مؤسسـي الحـزب أو قیاداتـه مـن 1979أبریل سنة  20معاهدة السلام وا . (سابعاً

التـرویج بأیـة طریقـة مـن طـرق العلانیـة لمبـادئ أو  تقوم أدلة جدیة على قیامـه بالـدعوة أو المشـاركة فـي الـدعوة أو التحبیـذ أو
) ألا یترتــب علــى قیــام الحــزب إعــادة  اتجاهــات أو أعمــال تتعــارض مــع المبــادئ المنصــوص علیهــا فــي البنــد الســابق. (ثامنــاً

)  1953لســنة  37تكـوین أي حــزب مــن الأحــزاب التــي خضــعت للمرســوم بقـانون رقــم  بشــأن حــل الأحــزاب السیاســیة. (تاســعاً
نیة مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتعلیمات وسیاسات ووسـائل وأسـالیب مباشـرة نشـاط الحـزب وعلانیـة تشـكیلاته وقیاداتـه علا

  .2011لسنة  12ثم تم الرجوع إلى النص الأول من خلال مرسوم القانون  .وعضویته ووسائل مصادر تمویله "
1Pierre Avril et Jean Giquel, Droit parlementaire, Montchrestien, France, 1988, pp 68- 69.  

  .41ص ، د س ن، مصر، دار الفكر الجامعي، د ط، نظام الانتخابات التشریعیة في فرنسا، عید أحمد الغفلول 2
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  شروط تأسیس الأحزاب السیاسیة في فرنسا: -أ
أ الحریة في تكوین الجمعیات الأهلیة في فرنسا واحدا من أهم المبادئ یعتبر مبد

من دستور فرنسا لسنة  04فبمقتضى نص المادة ، الأساسیة المعترف بها في الجمهوریة
وهي ، فإنه: "تسهم الأحزاب والجماعات السیاسیة في التعبیر عن الرأي بالاقتراع 1958

ا احترام مبادئ السیادة الوطنیة والدیمقراطیة ". ویجب علیه، تتكون وتباشر نشاطها بحریة
 1وعلى هذا الأساس فإن شروط التأسیس الموضوعیة أو الإجرائیة في غایة البساطة.

حتى أنه بالإمكان تأسیسها عن طریق ، حیث یتم تكوین الجمعیة یتم في وقت قیاسي
https://www.legalstart.fr/creation-الانترنیت عبر الموقع الإلكتروني التالي:

association-entreprise/creation/ ،ویشترط لذلك وجود شخصین على الأقل ،
وفي حالة ما إذا كان ، سنة 16ویكونا بالغین من العمر ، یتمتعان بالحقوق المدنیة والسیاسیة

 2فینبغي لهما إحضار إذن.، هما أو كلیهما أقل من هذه السنأحد
  مراحل تكوین جمعیة بفرنسا: -ب
وهي تبدأ بإعداد النظام التأسیسي الذي ، یتم تكوین جمعیة بفرنسا عبر خمسة مراحل 

ثم إعداد نظامها الداخلي وهو یتمیز بتفصیل ، ونظامها القانوني، أهدافها، یحدد تسمیتها
ثم تأتي مرحلة جمع ، وهو مرحلة إختیاریة، سي وشرح النقاط المبهمة فیهالنظام التأسی

محضر الأعضاء المكونین... ، الوثائق الضروریة للتأسیس والتي من بینها (النظام التأسیسي
لیتم بعد ذلك تقدیم الوثائق إلى الولایة من أجل الحصول على المصادقة على ، )الخ

  3التأسیس.
                                                             

1 Jean Rivero, Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, France, 
1972 , p p 265- 266.  
2Guide de l’association, legalstart.fr, p 04. 

حیــث یتبــع ، فــي ظــل الإدارة الإلكترونیــة تــتم إجــراءات التســجیل مــن أجــل إنشــاء جمعیــة أهلیــة بكــل أریحیــة وبســرعة فائقــة 3
وكـل الوثــائق ، إلــى غایـة تأكیـد التســجیل، الراغـب فـي تكــوین الجمعیـة التعلیمـات التــي یعطیهـا البرنـامج عبــر وسـیط إلكترونـي

لمزیــد مــن التفاصـیل یمكــن الإطــلاع مباشــرة علــى الموقــع الخــاص بإنشــاء جمعیــة ، كـن نســخها وتحویلهــا إلــى ملفــات رقمیــةیم
  على الرابط المشار إلیه أعلاه. 
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للجمعیة یتم الإعلان عن تأسیسها في الجریدة الرسمیة الخاصة  وفي حالة قبول الولایة
  1والجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة.، بالولایة موطن التأسیس

  الهیكل التنظیمي للجمعیة بفرنسا: - 03
سبق وأن أشرنا إلى أن الجمعیات یحكمها مبدأ الحریة في التأسیس كما أن القانون  

، حدد بتاتا ضرورة تكوین الجمعیات بناء على هیكل معینلم ی 01/07/1901الصادر في 
، غیر أنه جرت العادة أن تتضمن هذه الجمعیات من حیث التنظیم ثلاث هیاكل رئیسیة

  وهي:
 .الجمعیة العامة التي تضم جمیع أعضائها  
 .المكتب  
 .2مجلس الإدارة 

  شحة ضمانة إضافیة لكفالة حق التر الفرع الثاني: رقابة الأحزاب السیاسی
تفرض الأحزاب السیاسیة رقابتها على نزاهة الانتخابات للاحتفاظ لمرشحها بحقه في  

وضمان عدم إقصاءه من قبل الإدارة المسؤولة عن العملیة ، الوصول إلى المجالس النیابیة
وهذه الرقابة تشمل ، أو من قبل المرشحین الآخرین عن طریق ممارستهم غیر الأخلاقیة

  وسنوضح ذلك من خلال ما یلي: ، المعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخابیةو  3المرحلة السابقة
  :أولا: الرقابة السابقة على العملیة الانتخابیة

ولا تقل هذه ، یعتبر القید في السجل الانتخابي أولى العملیات الممهدة للانتخاب 
لأن السجل ، ةالعملیة أهمیة عن أیة عملیة أخرى في تحدید مدى نزاهة العملیة الانتخابی

                                                             
1 Guide de l’association, op.cit, p 06. 
2 Guide de l’association, ibid, p 04. 

یـدا 3 ٕ ونظـرا لإقصـاء الأحـزاب ، ع ملفـات الترشـح إجـراءات تسـبق العملیـة الانتخابیـةتعتبر عملیة القید في السجل الانتخـابي وا
فإننـا سـنكتفي بـالتطرق ، إلا فیمـا یتعلـق بإمكانیـة الطعـن فـي رفـض طلـب الترشـح قضـائیا، السیاسیة من مراقبة عملیة الترشـح

  لترشح إلى الفصل الخامس.ونرجئ الحدیث عن الطعن في رفض ا، إلى رقابة الأحزاب السیاسیة للقوائم الانتخابیة
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الانتخابي یضم أسماء كل الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة للممارسة 
  فكلما تم التأكد من خلوه من أیة تلاعبات أو تزویر كلما زادت شفافیة التصویت.، التصویت

ولدعم سلامة السجل الانتخابي فسح المشرع الانتخابي للأحزاب السیاسیة المجال من  
ویكون ذلك من خلال اختیار طاقم ، ته كضمانة من ضمانات نزاهة الانتخاباتأجل مراقب

  والتأكد من: ، مؤهل ووضع خطة عامة من أجل المراقبة لأنها عملیة تحتاج الكثیر من الدقة
 .احتواء القائمة الانتخابیة على أسماء الناخبین المؤهلین فقط  
 .عدم إقصاء أي ناخب تتوافر فیه الشروط  
 نات الشخصیة للناخبین.صحة البیا  
 .عدم وجود حالات للتسجیل المتكرر 
فإما عن طریق الاختبارات ، ویكون ذلك عن طریق اختیار الأسلوب الأمثل للمراقبة 

، أو عن طریق الاختبارات المعلوماتیة المبنیة على تقنیات الإعلام الآلي، المیدانیة المباشرة
لة اكتشافها لتجاوزات مست بسلامة السجل ونشیر إلى أن دور الأحزاب السیاسیة في حا

الانتخابي یقتصر على تبلیغ الجهات المسؤولة على إعداد ومراقبة القوائم الانتخابیة والتي تم 
  1تعیینها من قبل الدولة.

على ضرورة وضع القائمة  2016وفي الجزائر نص التعدیل الدستوري لسنة  
وفي هذا الصدد نص المشرع  2، ینالانتخابیة عند كل انتخاب تحت تصرف المترشح

الجزائري على أنه: "تلتزم السلطات المكلفة بتنظیم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابي 
البلدیة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة 

  3المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار ".

                                                             
، الـدكتوراه ، أطروحـةتوفیق بوقرن: التنظیم القانوني لدور الأحزاب السیاسیة فـي الرقابـة علـى العملیـة الانتخابیـة فـي الجزائـر 1

  .63 -58ص ص، 2019-2018، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
لـــم یـــتم الـــنص علـــى ذلـــك فـــي التعـــدیل ، 16/01المعـــدل بالقـــانون ، 1996 مـــن دســـتور الجزائـــر لســـنة 193/02المـــادة  2

نما تم النص علیه في الأمر ، 2021الدستوري لسنة  ٕ   .21/01وا
نفــس الــنص فــي المـــادة  01/21تضــمن الأمـــر ، یتعلـــق بنظــام الانتخابــات 16/10مــن القــانون العضــوي  22/01المــادة  3

  ت ذات الطابع الشخصي ".مع زیادة عبارة "دون المساس بالمعطیا 70/01
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، أو حزب له مترشحون، بدوره على أنه: "یكون لكل مترشح وقد نص المشرع المصري 
الحصول من اللجنة العلیا للانتخابات أو ، بالدائرة الانتخابیة ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها

الجهة أو الجهات التي تحددها على بیان أسماء الناخبین في هذه الدائرة على قرص مدمج 
  مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنیه.، ورقمه فیها، ةولجنته الانتخابی، یتضمن اسم الناخب

ویسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أیام على الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب 
  بشرط سداد الرسم ".

في حین نص المشرع الفرنسي على أنه: "یجوز لأي مترشح أو أي حزب سیاسي أو  
على نسخة من جمیع القوائم الانتخابیة التابعة جماعة سیاسیة أن تقترب من الولایة للحصول 

  1بشرط عدم استخدامها لأغراض تجاریة ".، لبلدیات المقاطعة
وبقراءة النصوص القانونیة أعلاه نجد أن كل من المشرع الجزائر والمصري قد قصر  

، أمر تسلیم القوائم الانتخابیة على الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات دون غیرها
وبالتالي فإن عدم ، بینما فتح المشرع الفرنسي المجال لأي حزب سیاسي أو جماعة سیاسیة

إقصاء الأحزاب السیاسیة غیر المشاركة في الانتخابات من مراقبة السجل الانتخابي یعتبر 
لأن ، تأكیدا على حرص المشرع على توفیر جمیع الآلیات الممكنة لضمان نزاهة الانتخابات

  محایدة ولیس لها أي مصلحة سوى حمایة سلامة عملیة القید الانتخابي.  هذه الأحزاب
  ثانیا: الرقابة المعاصرة للعملیة الانتخابیة:

ن كان القید الانتخابي دور في تحدید ، تحدد صنادیق الاقتراع الفائز في الانتخابات  ٕ وا
ة المساس بها إلا أن هذا لا یعني عدم إمكانی، الناخبین الذي یحق لهم الوصول إلیها

، وتعرضها للانتهاك مما یؤدي إلى وصول ممثلین عن الشعب لم یتم اختیارهم حقیقة
كفل له المشرع حمایة ، ولحمایة المترشح من إقصاءه من الفوز عن طریق هذه الصنادیق

وبالنسبة للمرشحین ، من خلال منحه الحق في مراقبة عملیة التصویت عن طریق ممثلیه
وتظهر هذه الأخیرة في ، فیتولى ممثلو المرشح عن الحزب عملیة الرقابةضمن قوائم حزبیة 

                                                             
1Art L 37 du code électoral français, op.cit. 
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وفي هذا الصدد نشیر إلى أن المشرع - حق الطعن في تشكیلة أعضاء مكاتب التصویت 
بالإضافة إلى التأكد من  1، -الجزائري قد أنفرد على نظیره المصري والفرنسي بهذه الضمانة 

لوسائل المادیة اللازمة لإنجاح العملیة الانتخابیة من أن مكاتب التصویت تتوفر على كافة ا
وخصوصا عدم وجود ، إنارة، لوازم مكتبیة، معازل، صنادیق شفافة، أظرفة، أوراق الانتخاب

  2أي ترهیب من شأنه منع الناخبین من الوصول إلى مكاتب الاقتراع.
یة في مراقبة ومع بدایة عملیة التصویت یتزاید الضغط على ممثلي الأحزاب السیاس 

العملیة وینبغي علیهم التأكد من بدایة الاقتراع في موعده المحدد وعدم وجود أي تصرف 
مریب من شأنه إثارة الشك أو تأكید المساس بصنادیق الاقتراع أو بالضغط على الناخبین 

وفي حالة ما إذا تم تسجیل أي تجاوز لا بد من ، من أجل التصویت لورقة انتخابیة معینة
  3تقریر بذلك إلى الجهات المختصة إداریة كانت أو قضائیة. رفع

فإذا توقف التصویت لفترة الراحة أو لظروف استثنائیة ینبغي على ممثلي الأحزاب  
  السیاسیة الانتباه إلى عدم استغلال ذلك من أجل التلاعب بالصنادیق وذلك من خلال:

                                                             
  أنظر في ذلك: 1
 مرجع سابق.، مؤرخ في یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 21/01من الأمر  129المادة -
  .306 -302ص ص، مرجع سابق، فاضلي سید علي-
یحــدد قواعــد تنظــیم ، 2017جــانفي ســنة  17مــؤرخ فــي  17/23م التنفیــذيمــن المرســو  06و 05راجــع فــي ذلــك المادتــان  2

  .2017جانفي سنة  25الصادرة في ، 04ج ر ج ج د ش عدد ، مركز ومكتب التصویت وسیرهما
، على أنه:یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهـل قانونـا 143في نص المادة  21/01ینص المشرع الجزائري من خلال الأمر  3

وأن یسـجل فـي المحضـر كـل الملاحظـات التـي تجـدري ، أن یراقـب جمیـع عملیـات التصـویت...، ه الانتخابیـةفي نطاق دائرتـ
  وأن یسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات ".، بها هذه العملیات
ات المجتمع المدني وغیرهـا لمتابعـة المتعلق بإنشاء قاعدة بیانات قید منظم 2019لسنة  22من القرار  17وقد نصت المادة 

إبـلاغ الهیئـة الوطنیـة ، الانتخابات والاستفتاءات الصادر عن الهیئة الوطنیـة للانتخابـات علـى أنـه: "علـى الجهـة المصـرح لهـا
  للانتخابات فورا بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات هامة ترى إحاطة الهیئة بها.

  واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ".، التأكد من صحتهاوتتولى الهیئة دراسة الملاحظات و 
مـن قـانون الانتخابـات علـى أنـه: "یحـق لأي مترشـح أو للممثلـه القـانوني مراقبـة  L 67أما المشرع الفرنسي فیـنص فـي المـادة 
لاحظـات أو ویجـب تسـجیل أي م، تفي جمیع الأماكن التي تنفـذ فیهـا هـذه العملیـات تجمیع عملیات التصویت وفرز الأصوا

  احتجاجات أو منازعات بشأن العملیة المذكورة في محاضر إما قبل إعلان التصویت أو بعده ".
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وعدم تعرض هذه ، عبقاء أعضاء مكاتب التصویت بالقرب من صنادیق الاقترا -
 .ةرفأظخیرة إلى أي عملیة فتح أو حشو الأ

وفي حالة حدوث ذلك التأكد من الجهة ، التأكد من عدم نقل الصندوق من مكانه -
 التي أمرت بذلك ومدى صلاحیتها في القیام بذلك.

 1وتضمینه محضر الفرز.، ضرورة تحریر تقریر یكشف عن حالة التجاوزات -
  نبغي على ممثلي الأحزاب السیاسیة التأكد مما یلي:وعند اختتام التصویت ی 
وفي حالة التمدید لا بد من التأكد بأنه ، غلق مكاتب التصویت في الوقت المحدد -

 جاء بناءا على قرار من السلطة المختصة بالتمدید.
لأن المعمول به هو إدخال ، عدم حرمان أي شخص في الطابور من الاقتراع -

 راع وغلق الباب.الناخبین إلى مكتب الاقت
 عدم ترك الصنادیق لوحدها. -
التأكد من توقیع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیعات بمجرد  -

 2اختتام التصویت.
  ثالثا: الرقابة اللاحقة للعملیة الانتخابیة:

وهي مرحلة جد ، تسفر عملیة الفرز عن تحدید أسماء المرشحین الفائزین بالانتخابات 
وبالتالي لا ، كن أن تنطوي علیه من تزویر خلال عملیة احتساب الأصواتحساسة لما یم

حتى یتأكدوا من خلو العملیة من ، یمكن إغفال مدى أهمیة حضور ممثلي المرشحین خلالها
مع  3لیس هذا فحب بل یعتبر حضورهم إجباریا من أجل البدء في عملیة الفرز، أیة تجاوزات

                                                             
ص ، مرجـع سـابق، التنظیم القانوني لدور الأحزاب السیاسیة في الرقابة على العملیـة الانتخابیـة فـي الجزائـر، توفیق بوقرون 1

213.  
  .214ص ، نفس المرجع2
على أنه: "یعین أعضـاء مكتـب التصـویت الفـارزین مـن بـین النـاخبین المسـجلین  21/01الأمر من  153/02تنص المادة  3

  بحضور ممثلي المترشحین أو قوائم المترشحین... ".، في هذا المكتب
فـي شـأن تنظـیم مباشـرة الحقـوق السیاسـیة علـى أنـه: "للمترشـح أن یوكـل  2014لسـنة  45من القـانون  48/01وتنص المادة 
  ر الفرز في اللجان العامة والفرعیة ".عنه من یحض
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ا الصدد نص المشرع الجزائري على أنه: "تسلم فورا وفي هذ، ضرورة استلام محضر الفرز
داخل مكاتب التصویت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل 
رئیس مكتب التصویت إلى كل الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین 

ي یحمل عبارة "نسخة مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم ند
  1مصادق على مطابقتها للأصل ".

في حین نص المشرع المصري على أنه: "ثم یعلن رئیس اللجنة العامة عدد الناخبین  
المقیدین في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحیحة والباطلة 

حرر كشف بهذه الأعداد یوقعه وی، وعدد الأصوات التي حصل علیها كل مترشح أو قائمة
ویوقعوا في ، ویسلم نسخة منه لمن یطلبها من المترشحین أو وكلائهم، رئیس اللجنة العامة

  2المحضر بما یفید التسلیم ".
  السیاسي وأثره على حمایة الترشح الفرع الثالث: التنظیم القانوني للتجوال

إذ تقوم العلاقة بین الحزب ، یعد الولاء الحزبي أحد أهم مظاهر التماسك الحزبي 
وقد سبق وأن أشرنا بأن الكثیر من ، والأعضاء المنتمین على الإخلاص والثقة المتبادلة

حتى ، المرشحین لانتخابات المجالس النیابیة یفضلون الترشح عن طریق حزب سیاسي
  یحصلوا على الدعم والمساندة المطلوبة للخوض غمار الانتخابات والفوز بها.

ظاهرة التجوال السیاسي أحد أخطر الظواهر السیاسیة التي تواجه استقرار  وتعتبر 
وفي هذا الصدد ، واستغلال المرشحین لها من جهة ثانیة، الأحزاب السیاسیة من جهة

والموقف من هذه ، سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى دراسة مفهوم ظاهرة التجوال السیاسي
  .مصر، الظاهرة في كل من الجزائر

  
  

                                                             
  مصدر سابق.، مؤرخ في یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 21/01الأمر من  155/04المادة  1
  مصدر سابق.، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45من القانون  49المادة  2
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  ولا: مفهوم التجوال السیاسي:أ
سنتطرق إلى مفهوم التجوال السیاسي من خلال التطرق إلى تعریفه وبیان أسبابه من  

  خلال ما یلي: 
  تعریف التجوال السیاسي: - 01

تكتیك یعتمده العدید من النشطاء ، غییر اللون السیاسي أو التجوال السیاسيت 
صلي لتحصیل بعض من الامتیازات على حساب السیاسیین للتأثیر على الحزب الأول أو الأ

التدرج الحزبي أو یأتي كاستجابة لإغراءات صادرة من حزب منافس یرید تكسیر قاعدة 
عطائهم مناصب قیادیة في الحزب  ٕ المنافسین باستدراج المناضلین الكبار والمؤثرین وا

  1.الجدید
، الهجرة السیاسیة، ویطلق على الظاهرة عدة تسمیات نذكر منها: التجوال الحزبي 

وتعرف هذه الظاهرة بأنها: "عملیة ، الانتجاع السیاسي، البرلمانیین الرحل، الترحال السیاسي
انتقال النائب في البرلمان من كتلة الحزب الذي ترشح باسمه إلى كتلة حزبیة أخرى داخل 

  2مؤسسة البرلمان ".
جرة القطیع الموسمیة من والانتجاع مشتق من مصطلحات "الرعي " والتي تعبر عن ه 

وقد استخدم هذا المصلح للتعبیر عن موقف الرجل السیاسي ، أجل البحث عن فضاء أحسن
الذي یغیر حزبه الأصلي بعد تمكنه من الفوز في الانتخابات ودخول البرلمان إلى حزب 

  3جدید من أجل تحقیق مصالح وأغراض شخصیة.

                                                             
  المهاجرة أسراب الطیور“ضلین بین الأحزاب التجوال السیاسي للمناى، یاسمین بوعلي 1

http://assala2829.byethost9.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7/?i=1 الإطلاع على ، تم

  .13:08على الساعة ، 17/04/2021الموقع بتاریخ 
2Benjamin Boumakani, la prohibition de la transhumance politique des parlementaires (etude 
de cas Africaines ), revue Française de droit constitutionnel, n 75, 03/2008, p 499. 
3Benjamin Boumakani, ibid, p 499. 
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والانشقاق الحزبي الذي هو: "أحد أوجه وینبغي لنا أن نمیز بین التجوال السیاسي  
الصراع السیاسي على المستوى الداخلي للحزب یظهر من خلال إحداث شرخ داخل الحزب 

  1الأم یؤدي إلى ظهور حزب أو عدة أحزاب ".
ویعتبر كل من التجوال السیاسي والانشقاق الحزبي أحد معوقات الأداء البرلماني  

تجوال بمناظل حزبي یغیر انتمائه الحزبي إما لخلاف له حیث یتعلق ال، سیةایللأحزاب الس
بینما یتعلق الانشقاق بمغادرة كتلة من المناضلین ، مع الحزب أو لخدمة أغراض شخصیة

   الحزب السیاسي لتأسیس حزب أو مجموعة من الأحزاب نتیجة صراع داخلي كبیر.
"قیام مناضل حزبي  ویمكننا تعریف التجوال السیاسي في الكتلة البرلمانیة بأنه: 

طواعیة ومن دون إكراه بتغییر الحزب السیاسي الذي ترشح من خلاله لانتخابات المجالس 
إما بسبب صراع له مع ، إلى حزب سیاسي آخر داخل البرلمان، النیابیة بعد فوزه بالانتخابات

ما لخدمة مصلحته الشخصیة ". ٕ   الحزب وا
  أسباب التجوال السیاسي: - 02

ة التجوال السیاسي إلى ثلاثة أسباب رئیسیة والتي سنبرزها من خلال ما یمكن رد ظاهر  
  یلي:

  السلوك السیاسي للمتجول السیاسي: -أ
ویشمل ، یعرف السلوك السیاسي بأنه: "نشاط یومي یرمي إلى تحقیق غایة سیاسیة 

 من السلوك المتطرف (أي الإرهاب، نطاقا واسعا من النشاط السیاسي الذي یزاوله البشر
، والانتماء الحزبي، كالتصویت في الانتخابات، إلى السلوك العادي المألوف، والعنف)

فیتضمن صنع القرار على مستوى الأفراد المصوتین وعلى مستوى النخبة في الحكومة وما 
  2".یتعدى ذلك

                                                             
، الأحــزاب السیاســیة والأداء البرلمــاني فــي الــدول المغاربیــة (دراســة مقارنــة بــین الجزائــر والمغــرب )، أحمــد الأمــین ســویقات 1

  .273ص ، مرجع سابق
، حـــةالدو ، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، د ط، ترجمـــة یاســمین حــداد، علــم الــنفس السیاســي، دایفیــد باتریــك هوتــون 2

  .04ص ، 2017
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وترتبط ، إذ یشكل الانتماء الحزبي أحد مكونات السلوك السیاسي لدى المتجول 
وفیما إذا كان یفضل ، د سلوكه ومدى احترامه للحزب الذي ینتمي إلیهشخصیته في تحدی

كما تعكس میول المتجول ، المصلحة العامة على حساب مصلحته الشخصیة أو العكس
إذ أن المنتمي لأي حزب تنصرف نفسه إلى ، السیاسیة أحد أهم عوامل حدوث الظاهرة

، حقیقة عن إیدیولوجیته وفكره وتطلعاته التغییر متى وجد بأن لحزب الذي ینتمي إلیه لا یعبر
ویمكن القول بأن المتجول السیاسي هو إما مناضل انتهازي أو جاسوس أو جهوي أو سلبي 

  1أو رافض.
ویمكن ربط ظاهرة التجول السیاسیة بالبحث عن المناصب والسلطة والنفوذ خاصة في  

ل یطمح إلى إعادة انتخابه لعهدة أین یكون المناض، الفترة التي تسبق مواعید انتخابیة جدیدة
  2أخرى في حالة ما إذا اختار الحزب الذي ینتمي إلیه ترشیح مناضل آخر.

  البینیة الداخلیة للحزب الذي كان ینتمي إلیه المتجول السیاسي: -ب
كثیرا ما تعرف الأحزاب السیاسیة ما یعرف بشخصنة السلطة في عضو واحد  
و الزعیم الذي یشكل الشخصیة المحوریة التي یقوم علیها غالبا ما یكون القائد أ، بالحزب
وهذا الأمر یؤدي بالضرورة ، ویمكن أن تنتقل فكرة الشخصنة إلى فئة قلیلة بالحزب، الحزب

إى غیاب الدیمقراطیة داخل الحزب مما یدفع مرشح الحزب إلى تغییر انتمائه باتجاه حزب 
  3آخر أكثر دیمقراطیة.

                                                             
  طرق علاجهاو  دوافعهاو  السیاسیة أسبابها الهجرة"في، عیش علجیة1

https://www.turess.com/alfajrnews/19599 ، 11:58على الساعة ، 17/04/2021تم تصفح الموقع بتاریخ.  
الأحـزاب السیاسـیة والأداء البرلمـاني فـي الـدول المغاربیـة (دراسـة مقارنـة بـین ، ن السویقاتأنظر في هذا المعنى أحمد الأمی 2

  .276ص ، مرجع سابق، الجزائر والمغرب )
  أنظر في ذلك: 3
مجلـة دفـاتر السیاسـة ، الانشقاقات الحزبیة فـي الجزائـر والمغـرب (دراسـة فـي الأسـباب والتجلیـات )، أحمد الأمین سویقات -

 -198ص ص ، 2016جـوان ، الجزائـر، جامعة قاصدي مربـاحن ورقلـة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 15د عد، والقانون
199. 

تــم ، http://www.acrseg.org/40321، الانشــقاقات الحزبیــة: دراســة حــالات مــن الأحــزاب المصــریة، مونیكــا ولیــام -
  .13:18على الساعة ، 17/04/2021 تصفح الموقع بتاریخ
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  البیئة الخارجیة للمتجول:العوامل المتعلقة ب -ج
وتتمثل هذه العوامل في كل ، ترتبط ظاهرة التجوال السیاسي بعوامل محیطة بالمتجول 

  العروشیة والقبائلیة.، الزبونیة، الممارسات السلطویة للسلطة السیاسیة، من النظام الحزبي
  النظام الحزبي: - 01

ي وقواعد تكوین الأحزاب أن یمكن للنظام الحزبي المتكون من شكل النظام الانتخاب 
من یشجع على إذ أن هناك من النظم الانتخابیة ، یساهم في تشجیع ظاهرة التجوال السیاسي

في حین أن نظم انتخابیة أخرى قد تجعل ، الصراع بین الأعضاء داخل الحزب الواحد
بالنسبة هو الخیار الأرجح ، فعلى الرغم من أن نظام التمثیل النسبي.، الأحزاب كتلة واحد

من حیث ضمانه تمثیل الأحزاب الصغیرة والحاصلة على أصوات ، للدیمقراطیات الناشئة
  1إلا أن تطبیقه أدى إلى خروج بعض الأعضاء من أحزابهم.، بسیطة

  الممارسات السلطویة للسلطة السیاسیة: - 02
جیع تلعب السلطة السیاسیة لاسیما في دول العالم الثالث دورا بالغ الأهمیة في تش 

بل وتقوم بمكافئتهم على ، انفصال المناضلین السیاسیین عن الأحزاب التي ینتمون إلیها
وتلجأ السلطة إلى ذلك في الحالة التي تتنامى فیها قوة حزب سیاسي بشكل تجعله ، ذلك

  2یمارس رقابة صارمة على مختلف أعمال الدولة.
  الزبونیة: - 03

لین السیاسیین ضل الفساد السیاسي وجذب المناتعتبر الزبونیة السیاسیة أحد أهم عوام 
عن طریق إغرائهم بالأموال أو ، من أجل التخلي عن أحزابهم والانضمام إلى أحزاب أخرى

  3وعدهم بالحصول على مناصب قیادیة هامة في الدولة كالاستوزار مثلا.

                                                             
1http://www.acrseg.org/40321 نفس المرجع. .  

ص ، مرجــع ســابق، الانشــقاقات الحزبیــة فــي الجزائــر والمغــرب (دراســة فــي الأســباب والتجلیــات )، أحمــد الأمــین ســویقات 2
202.  

  الزبونیة السیاسیة راجع:لمزید من التفاصیل حول موضوع  3
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  العروشیة والقبائلیة: - 04
اعات بشریة تشترك في انتماء أو جم، لكل حزب سیاسي مؤیدیه من أعراش أو قبائل 
وفي حالة اختلاف الأعراش أو القبائل مع حزب ، ونفس الأمر بالنسبة للمرشحین، معین

خاصة إذا كانت تجمعهم به ، سیاسي معین یمكن لها دفع المرشح المؤیدین له إلى تغییره
  علاقة قرابة أو مصاهرة.

  مصر من ظاهرة التجوال السیاسي:و ثانیا: موقف الجزائر 
وهي ، تعتبر ظاهرة التجوال السیاسي ضرب في مصداقیة وشرعیة الأحزاب السیاسیة 

التي تعد إحدى تبعات نقص الكفاءات وانعدام الخبرة السیاسیة داخل الهیكل التنظیمي 
  1وهي صورة من صور اضمحلال الأخلاق التي تحكم العمل السیاسي.، للأحزاب
منعت الجزائر التجوال السیاسي داخل  ،2016فعلى إثر التعدیل الدستوري لسنة  

التي تنص على أنه: "یجرد  16/01من  117/01الكتلة البرلمانیة من خلال القانون المادة 
الذي ، المنتمي إلى حزب سیاسي، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة

  2قوة القانون ".من عهدته الانتخابیة ب، یغیر طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه
وبحسب النص أعلاه نجد أن المؤسس الدستوري قد وضع حدا لظاهرة التجوال  

وتعتبر هذه خطوة هامة في ترقیة ، السیاسي بتجرید العضو المنتخب من عهدته الانتخابیة
حیث اتجهت السلطة السیاسیة في الجزائر إلى تشجیع الولاء ، المشاركة السیاسیة في الدولة

تكریسا لاحترام العقد المعنوي لممثلي الشعب في ، اربة التجوال والانشقاق الحزبيالحزبي ومح
  ولتعزیز مصداقیة البرلمانیین ومشروعیتهم. ، البرلمان
ویأتي هذا الموقف بمثابة الاعتراف للحزب السیاسي بالمجهودات التي بذلها طلیة  

ومن جهة أخرى منع العضو ، العملیة الانتخابیة من أجل إیصال مرشحه إلى قبة البرلمان
والتي ، المنتخب من الوقوع في تناقض بین الأفكار والإیدیولوجیات التي تشبع بها في حزبه

                                                                                                                                                                                              
جامعـة ، 01عـدد ، مجلـة الأدب والعلـوم الاجتماعیـة، الزبونیة السیاسـیة والاجتماعیـة فـي عصـر الدیمقراطیـة، فضیل دلیو -

  .64 -45ص ص، د ت ن، الجزائر، سطیف، محمد الأمین دباغین
  ، رؤیة لظاهرة التجوال السیاسي في الجزائر، محمد السنوسي1

https://www.elhiwardz.com/contributions/22356/ ، علــى الســاعة ، 17/04/2021تــم تصــفح الموقــع بتــاریخ
14:05.  

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  120یقابلها نص المادة  2
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وبین الأفكار والإیدیولوجیات التي یقوم علیها الحزب ، انتخب على أساسه لیمثل الشعب
في البرلمان لأن فإذا أراد أن یغیر انتمائه الحزبي فحري به أن یتنازل عن عضویته ، الجدید

  وصل إلیه باسم الحزب الذي غیر انتمائه.
لسنة  46من القانون  06أما في مصر فقد نص المشرع من خلال نص المادة  
في شأن مجلس  2021لسنة  141من القانون  05في شأن مجلس النواب والمادة  2014
لاستمرار العضویة تحت عنوان وجوب استمرار الصفة الانتخابیة على أنه: "یشترط ، الشیوخ

فإذا فقد هذه ، بمجلس النواب أن یظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها
أو صار المستقل ، أو غیر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، الصفة
  تسقط عنه العضویة بقرار من مجلس النواب بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس.، حزبیا

الأحوال لا تسقط عضویة المرأة إلا إذا غیرت انتماءها الحزبي أو المستقل  وفي جمیع
  الذي انتخبت على أساسه ".

ونلاحظ أن المشرع المصري قد سبق المؤسس الدستوري الجزائر في منع التجوال  
بل منع أیضا ، حتى أنه لم یمنع العضو المنتخب من الانتقال بین الأحزاب فحسب، السیاسي

ویأتي هذا الأمر ، ستقل من الانتماء إلى حزب سیاسي خلال العهدة الانتخابیةالعضو الم
حسبنا من أجل منع استغلال الأحزاب السیاسیة للنفوذ الذي یمكن للنائب الحصول علیه 

سواء بالحصول على امتیازات أو بالضغط على مؤسسات ، بمناسبة ممارسته لمهمته النیابیة
  الدولة.
المشرع المصري قد قید تجرید العضو المتجول من عضویته وننوه أیضا إلى أن  

وهذا یعني أن عدم اكتمال النصاب یعني بقاء ، بضرورة موافقة أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس
عكس المؤسس الدستوري الجزائري الذي نص على أن التجرید من ، النائب محتفظا بعضویته

   العضویة یتم بقوة القانون.
  
  

        



 

 

 

 


حق  الضمانات القضائیة والرقابیة لحمایة

 الترشح لعضویة المجالس النیابیة
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حق الترشح لعضویة المجالس  الفصل الثاني: الضمانات القضائیة والرقابیة لحمایة
 النیابیة

تعرضنا في الفصل السابق إلى الضمانات الدستوریة والقانونیة التي تحمي الحق في 
وعلى ، غیر أن هذه الحمایة لیست كافیة بالقدر المطلوب، المجالس النیابیة الترشح لعضویة

هذا الأساس لجئت معظم الدساتیر والتشریعات القانونیة وخاصة الانتخابیة إلى تعزیز هذه 
الحمایة بضمانات أخرى قضائیة تكفل من خلالها للمترشحین حق الطعن الانتخابي من 

  ا وردع الجرائم المرتبطة بعملیة الترشح من جهة ثانیة.وحق الدولة في فرض قانونه، جهة
ولیس هذا فحسب؛ بل تم النص على صلاحیة الهیئات الدستوریة المتمثلة إما في  

أو المحكمة الدستوریة بالوقوف على عملیة الانتخاب على اختلاف ، المجلس الدستوري
  رورة الحسنة لها.من أجل التأكد من الصی، وبما في ذلك مرحلة الترشح، مراحلها
وسنقوم من خلال هذا الفصل بعرض الضمانات القضائیة والرقابیة لحمایة الحق في  

  الترشح لعضویة المجالس النیابیة من خلال التطرق إلى:
  : أوجه رقابة القاضي الإداري والقاضي الجزائي على منازعات الترشح.المبحث الأول

في الفصل في الطعون الانتخابیة اختصاص القضاء الدستوري  المبحث الثاني:
  لمرحلة الترشح. 
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  قاضي الجزائي على منازعات الترشحالمبحث الأول: أوجه رقابة القاضي الإداري وال
ـم القـانوني یر على التنظیة ودقـة نتـائجها بشكل كبیالانتخـاب ةلیتتوقـف نزاهـة العم

ل كل مرحـلة بصفة عامة ومرحلة الترشح والضمانات المتـاحة خلا، للمـراحل الممهـدة لها
في تحقیق  یرت التي تساهـم بشكل كبایشترط هذا وجـود مجمـوعـة من الآلیو ، بصفة خاصة
الحدیثة لمختلف الـدول على مجمـوعة من  وقد تضمنت الأنظـمة الانتخـابیة، هذا الغـرض

من بین هذه الآلیـات المعتمد  ویعد القضـاء واحـد، الآلیات التي من شأنها تحقیق تلـك النزاهـة
 باعتبـاره ركیزة أسـاسیة في العملیة الانتخابیة وهذا لـما یتمیز به من طـابع الاستقـلالیة.، علیها

 نجد كل من المشرع الجزائري المصري، وعلیه وضمانا لسـلامة العملیة الانتخابیة
حیث تعتبر الضمـانة الحقیقیة ، والفرنسي قد إهتم بتنظیم العملیة الانتخابیة إهتماما كبیرا

إنــما تتمثل في دور الرقـابة القضائیة القضاء الإداري على القـرارات ، لمـمارسة حق التـرشح
والتي تعد في الوقـت ذاته آلیة لتحقیق احتـرام مبدأ ، الإداریة الخاصة بطلبات التـرشح

ضافة الى حصر الجرائم إ، وآلیة تهـدف إلى الحلول دون المساس بحق الترشح، المشروعیة
وتحدید عقوباتها من خلال القانون المتعلق بالانتخابات  الانتخابیة المتعلقة بمرحلة الترشح

وخص القـاضي الجزائي بالفصل في كافة ، كمصدر أصلي أو بالإحالة إلى قانون العقـوبات
لیة تناولنا هذا الجرائم الانتخابیة باعتباره القاضي الطبیعي المختص في المجال الجزائي وع

  .المبحث في مطلبین 
  المطلب الأول: أوجه رقابة القاضي الإداري على منازعات الترشح. 
 المطلب الثاني: اوجع رقابة القاضي الجزائي على منازعات الترشح.
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  قاضي الإداري على منازعات الترشحالمطلب الأول: أوجه رقابة ال
 ل في صحة الترشح أن ترفض أي ملف یفتقدأتاح القانون للجهات المخول لها الفص

غیر أنه ونظرا لإمكانیة تعسف هذه الجهات في ، لشروط الترشح المنصوص علیها قانونا
كان من الواجب ، أو حتى وقوعها في أخطأ أثناء دراستها للملفات، استخدام سلطة الرفض

وذلك ، لهم دستوریا على المشرع الانتباه إلى ذلك حمایة لحق الأشخاص في الترشح المكفول
  فیها أمام القضاء. 1عن طریق تمكین المترشحین الذین تلقوا قرارات الرفض من الطعن

ة    سواء  2والجدیر بالذكر أن الاختصاص القضائي للنظر في المنازعات الانتخابی
یثبت لجهات القضاء  أو المصري أو الفرنسي، إذا ما اطلعنا على قانون الانتخابات الجزائري

                                                             
وحســب الأول یمكــن أن یشــمل الطعــن: "كــل مــا لــه ، فنــي تحمــل الطعــون الانتخابیــة مــدلولین أحــدهما واســع والآخــر ضــیق 1

صلة بالعملیة الانتخابیة من إجراءات وتصرفات بدایة من تقسیم الدولـة إلـى دوائـر الانتخابیـة ومـرورا بإعـداد جـداول النـاخبین 
جراءاتــه وانتهــاءا بصــدور قــرار وزیــر الداخلیــة بــالإعلان عــن نتــائج الانتخــاب " ٕ المعنى الضــیق فــلا أمــا بــ، ومرحلــة الترشــیح وا

یــدور الطعــن إلا "حــول نتــائج الانتخابــات ومــدى تعبیرهــا عــن الإرادة الحقیقیــة للنــاخبین وتتمثــل فــي معناهــا الفنــي الــدقیق فــي 
عــلان النتیجــة طبقــا لأحكــام القــانون " ٕ وعلــى هــذا الأســاس یــذهب رأي مــن الفقــه إلــى أن الطعــون ، عملیــة التصــویت والفــرز وا

نمـا هـي طعـون إلغـاء قـرارات إداریـة صـادرة ، لترشح لعضویة المجـالس النیابیـة لـیس طعونـا انتخابیـةالتي تقدم بشأن رفض ا ٕ وا
  بمناسبة العملیة الانتخابیة. أنظر في ذلك:

 .1148ص ، مرجع سابق، عفیفي كامل عفیفي-
 .35ص ، مرجع سابق، رأفت فودة-
  .   69 -68ص ص، مرجع سابق، زید ناصر الخرینج-
ة الانتخابیـة بأنهـا: "منازعـة تتعلـق بأحكـام قـانون الانتخابـات یـؤول الاختصـاص بـالنظر فیهـا للقضـاء الإداري تعرف المنازع 2

ومــن هنــا نســتبعد المنازعــات الانتخابیــة التــي یســند فیهــا الاختصــاص لجهــات أخــرى مثــل المجلــس ، وفقــا لإجــراءات خاصــة
  الدستوري ".

الانتخابیـة باعتبـار أن كـل منهمـا یـلازم  اتن الانتخابیـة هـي نفسـها المنازعـوتجدر الإشارة إلى أن البعض یـرى بـأن الطعـو    
غیــر أن المنازعــة الانتخابیــة لیســت ســوى وســیلة مــن وســائل الطعــن ، ویؤدیــان إلــى معنــى واحــد فــي أغلــب الأحیــان، الآخــر

  الانتخابي. أنظر في ذلك:
تهـــادات القضـــائیة للمحكمـــة العلیـــا ومجلـــس الدولـــة المرجـــع فـــي المنازعـــات الإداریـــة دراســـة مدعمـــة بالاج، عمـــار بوضـــیاف-

، 2013، الجزائـــر، جســـور للنشـــر والتوزیـــع، 01ط ، القســـم الثـــاني الجوانـــب التطبیقیـــة للمنازعـــة الإداریـــة، ومحكمـــة التنـــازع
 .251ص
ص قـانون تخصـ، دكتـوراه فـي الحقـوق ، أطروحـةالضمانات القانونیة للعضویة في المجالس المحلیـة المنتخبـة، حنان خذیري-

  .213ص ، 2019/2020، الجزائر، أم البواقي، جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عام
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وسنحاول من خلال هذا المطلب أن نسلط الضوء على الشروط المتعلقة بأطراف  1، داريالإ
  والشروط المتعلقة بالطعن في رفض الترشح الفرع الثاني.، الدعوى الفرع الأول

رشح للانتخابات الفرع الأول: الشروط المتعلقة بأطراف دعوى الطعن في قرار رفض الت
  المجالس النیابیة

وى الطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات المجالس النیابیة ترفع لا شك في أن دع
وهذا یعني أن الطعن في الأساس لا بد ، هذا الأخیر 2من الأشخاص الذین یرمون إلى إلغاء
ویحمل صفة تؤهله للتقاضي من أجل الحفاظ على ، أن یصدر عن شخص متمتعا بالأهلیة

إلى عضویة المجالس النیابیة هم أصحاب  وبالتالي یكون المترشحون، مصلحته في الترشح
ولكن على اعتبار أن حمایة الحق في الترشح لعضویة المجالس ، الحق في رفع هذه الدعوى

                                                             
  أنظر في ذلك: 1
ــــق بنظــــام ، 2021مــــارس ســــنة  10مــــؤرخ فــــي  21/01مــــن الأمــــر رقــــم  206المــــادة - یتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعل

  مرجع سابق.، الانتخابات
ــــق بنظــــام ، 2021مــــارس ســــنة  10مــــؤرخ فــــي  21/01رقــــم مــــن الأمــــر  226المــــادة - یتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعل

  مرجع سابق.، الانتخابات
 مرجع سابق.، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  17/01المادة -
 مرجع سابق.، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  18/01المادة -

- Arts LO 160, LO 304 du code électoral français. 
ویعــــرف الفقیــــه ، تنــــدرج ضــــمن دعــــاوى الإلغــــاء، دعــــوى الطعــــن فــــي قــــرار رفــــض الترشــــح لعضــــویة المجــــالس النیابیــــة 2

"طعـن قضـائي یرمـي إلـى إبطـال قـرار إداري غیـر مشـروع مـن دعـوى الإلغـاء بأنهـا:  " André de Laubadèreالفرنسـي"
أما الأستاذ "سلیمان الطمـاوي " فیعرفهـا علـى أنهـا: "الـدعوى التـي یرفعهـا أحـد الأفـراد إلـى القضـاء ، طرف القضائي الإداري "

ویعرفهــا الأسـتاذ "عمــار عوابـدي " بأنهــا: "دعـوى قضــائیة عینیـة یحركهــا ، الإداري یطلـب إعــدام قـرار إداري مخــالف للقـانون "
وتتمثــل ، للمطالبــة بإلغــاء قــرارات إداریــة غیــر مشــروعة، تصــةویرفعهــا ذوي الصــفة والمصــلحة امــام الجهــات القضــائیة المخ

لغـاء القـرار إذا كـان غیـر مشـروع بحكـم قضـائي ، وظیفة القاضـي فیهـا فـي البحـث عـن شـرعیة القـرارات الإداریـة مـن عـدمها ٕ وا
  ذي حجیة عامة ومطلقة ". أنظر في ذلك:

- De laubadère A, Venezia J.C, Gaudement y, traite de droit administrative, L G D, France, 1999, p 536. 
ص ، 1985، الاســكندریة، دار الفكــر العربــي، د ط، الــوجیز فــي القضــاء الإداري دراســة مقارنــة، ســلیمان محمــد الطمــاوي-

151. 
، د ط، 02ج ، النظریــة العامــة للمنازعــات الإداریــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري نظریــة الــدعوى الإداریــة، عمــار عوابــدي-

  .314ص ، 1995، الجزائر العاصمة، دیوان المطبوعات الجامعیة
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بل جمیع الأشخاص سواء كانوا مترشحون ، النیابیة لا تخص شخص المترشح في حد ذاته
تبارها أحد المؤسسات نظرا للمكانة التي تتبوؤها المجالس النیابیة باع، منافسین أو ناخبین

فإننا نتساءل عن مدى أحقیة الغیر في ، الدستوریة في الدولة والتي تمثل أحد سلطاتها الثلاث
  الطعن ضد قرار رفض الترشح؟

ثم سنتطرق إلى ، واستنادا إلى ذلك سنقوم بدارسة الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى 
   شح من طرف الغیر على النحو الآتي:تبیان مدى إمكانیة التقدم بالطعن في قرار رفض التر 

  أولا: الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى:
المنازعة الانتخابیة التي ترمي إلى الطعن في قرار رفض الترشح لعضویة المجالس  

ویتعلق الأمر بشرط ، النیابیة مثلها مثل أي دعوى قضائیة تستوجب توفر شروط في رافعیها
في التقاضي أن یكون المدعي في  1یقصد بالصفة صفة:ال -01الصفة والمصلحةوالأهلیة.

، وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى أي یكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء
  2وأن یكون هو من یباشر الحق في الدعوى ".

                                                             
فالصــفة العادیــة ، والصــفة العادیــة أو الأصــلیة تقابلهــا الصــفة الإجرائیــة، الصــفة فــي الــدعوى قــد  تكــون عادیــة أو اســتثنائیة 1

یـه لنفسـه مـن أجـل أن یقـوم بأن ینسب الحق المدعي ف، الأصلیة هي التي تجعل المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى
أما الصفة الاستثنائیة تثبت للشخص في الحالـة التـي یـنص فیهـا القـانون صـراحة علـى ، له مركزا قانونیا صریحا أمام القضاء

ونجــد مثالهــا فــي الــدعوى غیــر المباشـــرة ، تخویــل الشــخص صــفة الحلــول محــل صــاحب الصــفة الأصــلیة فــي رفــع الــدعوى
التـي مـنح مـن خلالهـا المشـرع الحـق للـدائن فـي رفـع دعـوى ، مـن القـانون المـدني الجزائـري 189المنصوص علیها في المـادة 

نظـرا لأن صـاحب ، في حین تسمح الصفة الإجرائیة للشخص أن یباشر الإجراءات القضـائیة باسـم غیـره، قضائیة باسم مدینه
كـالقیم الـذي یرفـع الـدعوى القضـائیة نیابـة عـن ، الصفة الأصـلیة أصـبح فـي اسـتحالة قانونیـة أو مادیـة لمباشـرة الـدعوى بنفسـه

  المحور علیه. لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك:
الــوجیز فــي شــرح قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة دراســة تحلیلیــة ومقارنــة ومحینــة مــع النصــوص الجدیــدة ، هــلال العیــد-

 .108 -106ص ص، 2017، عاصمةالجزائر ال، منشورات لیجوند، 01ط ، L M Dوالنظام الجامعي الجدید 
دار هومــة للطباعــة للنشــر ، د ط، 01ج ، الإجــراءات المدنیــة والإداریــة فــي ضــوء أراء الفقهــاء وأحكــام القضــاء، عمــر زودة-

  .  97 -91ص ص، 2021، الجزائر، والتوزیع
العلیـــا ومجلــس الدولـــة  المرجــع فـــي المنازعــات الإداریـــة دراســة مدعمـــة بالاجتهــادات القضـــائیة للمحكمــة، عمــار بوضـــیاف 2

ص ، 2013، الجزائــر، جســور للنشــر والتوزیــع، 01ط ، القســم الأول الإطــار النظــري للمنازعــات الإداریــة، ومحكمــة التنــازع
266  .  
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فالصفة معناها: "أن یكون للمدعي رافع الدعوى علاقة مباشرة بموضوعها وله حق 
ولم یثبت أنه موكل بوكالة خاصة  -مثلا–حول شيء غیر مملوك له  مباشرتها فمن ینازع

  1تنعدم لدیه الصفة في رفع الدعوى ".
وتبعا لذلك یجب أن تنسب الدعوى إیجابا إلى صاحب الحق في الدعوى وسلبا لمن 
یوجد الحق في مواجهته ویعبر عن هذا الشرط بأنه یجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة 

مة یجب أن یقع التطابق بین المركز المعتدى علیه من جهة وتطابق ومن ث، على ذي صفة
  2المركز القانوني للمعتدي على هذا الحق من جهة أخرى.

تعتبر الصفة شرطا لوجود الدعوى وتطلب في المدعي والمدعى ، وعلى هذا الأساس
، خصومةوانعدامها یكون عائقا كذلك بالنسبة للتدخل ولاعتراض الغیر الخارج عن ال، علیه

  3ولأن الصفة شرط لوجود الدعوى فانعدامها یؤدي إلى عدم القبول.
والصفة في المنازعة الانتخابیة ترتبط في الأساس بالمترشح الذي رفض ترشحه  

وعلى هذا الأساس یعتبر كل مرشح رفض ترشحه لعضویة ، لعضویة المجالس النیابیة
لإداري للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن المجالس النیابیة ذو صفة في اللجوء إلى القضاء ا

  المختصة بالنظر في ملفات الترشح والبت فیها. الجهة
  المصلحة: - 02

، یرى بعض من الفقه بأنه الصفة والمصلحة في الحقیقة یعتبران شرطان لمظهر واحد
 بینما یرى فقه 4، كونها شخصیة ومباشرة، فالصفة لیست إلا تعبیرا عن أحد شروط المصلحة

وبرروا ذلك على أساس أن ، آخر بأن كل من الصفة والمصلحة شرطان مستقلان عن بعض
                                                             

الــوجیز فـــي شـــرح الأحكــام القضـــائیة المشــتركة لجمیـــع الجهـــات القضــائیة وفـــق قــانون الإجـــراءات المدنیـــة ، یوســف دلانـــدة 1
  .21ص ، 2009، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، والإداریة الجدید

دار هومــة للطباعــة ، 02ط ، الطلبــات العرضــة والــدعاوى الفرعیــة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة الجزائــري، رشــیدة حــدادي 2
  .180 -179ص ص، 2006، الجزائر، والنشر والتوزیع

، الجزائـــر، مــوفم للنشــر، 04ط ، لإداریــة الجدیــد ترجمــة للمحاكمــة العادلــةقــانون الإجــراءات المدنیــة وا، عبــد الســلام ذیــب 3
  .73ص ، 2016

  .41ص ، 1947، د ب ن، د د ن، 01ط ، نظریة المصلحة في الدعوى، عبد المنعم أحمد الشرقاوي4
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نما قد تكون مشتركة لمجموعة من ، المصلحة لیست في كل الأحوال خاصة وفردیة ٕ وا
  1الأفراد.
، "وأن: "المصلحة معیار مناط الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أنه "لا دعوى بلا مصلحة" 

یة ما هي إلا وسیلة أقرها القانون من أجل حمایة الحق أو المركز إذ أن الدعوى القضائ 2
القانوني وبالتالي أیا كان الطاعن في القرار الإداري سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا 

یجب أن تكون له مصلحة من رفعه لدعوى الإلغاء درءا للتعسف في ، خاصا أو عاما
وتأكیدا على جدیة الدعوى ، لوقت القضاءوفي الوقت نفسه حمایة ، استعمال حق التقاضي

  3وعدم خروجها عن النطاق الذي رسمه لها القانون.
ویشترط فیها أن  4، والمصلحة هي "الفائدة التي یجنیها المدعي من وراء مباشرة دعواه"

إذ أن قبول الدعوى لا یتوقف عند وجود الحق من الناحیة القانونیة بل یقصد ، تكون قانونیة
وفي نطاق دعوى الإلغاء "لا یشترط أن 5، رف القانون بالحمایة المجردة لنوع الحقبه أن یعت

ستقر على ذلك احسبما  -بل یكفي–یكون المدعي صاحب حق مسه القرار المطلوب إلغاؤه 
یتأثر بالقرار ، القضاء الإداري في مصر وفرنسا أن یكون المدعي في مركز قانوني خاص

الاختلاف بین دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل التي وهذا هو جوهر ، المطعون فیه"
وبمفهوم آخر أن تكون المصلحة شخصیة 6، تستوجب أن یكون رافع الدعوى قد تأثر ذاتیا

                                                             
المطبوعـــات  دیـــوان، د ط، 02ج ، المبـــادئ العامـــة فـــي المنازعـــات الإداریــة الهیئـــات والإجـــراءات أمامهـــا، مســعود شـــیهوب1

  .227ص ، 1998، الجزائر العاصمة، الجامعیة
  .41ص ، مرجع سابق، عبد المنعم أحمد الشرقاوي 2
، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه، مصر، تونس، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر، نادیة بونعاس 3

  .137ص ، 2014/2015، الجزائر، باتنة، الحاج لخضر جامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون عام
  .110ص ، مرجع سابق، هلال العید 4
، كلیــة الحقـــوقن جامعــة بنهـــا، برنـــامج الدراســات القانونیـــة، قـــانون المرافعــات المدنیـــة والتجاریــة، الأنصــاري حســـن النیــداني 5

  .109ص ، د س ن، مصر
  .137ص ، مرجع سابق، نادیة بونعاس 6
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، ومباشرة بحیث یمس القرار الشخص بحیث یجعله في وضع یمیزه عن غیره من الأشخاص
  1ویؤثر في مركزه القانوني بشكل مباشر.

ویعود السبب إلى الأخذ بفكرة ، ن المصلحة محققة أو محتملةومن الممكن أن تكو 
إذ أن انتظار المعني بالقرار ، هو أن دعوى الإلغاء ترتبط بمیعاد قصیر، المصلحة المحتملة

وبالتالي سیكون أمام مواجهة رفض ، وقوع المصلحة قد یؤدي حتما إلى تفویته میعاد الطعن
إلا أنه وفي حالة المنازعة الانتخابیة لا  2، میعادالقضاء النظر في دعواه بسبب انقضاء ال
حیث لا نتصور أن یقوم الطاعن برفع الدعوى ، یمكن أن تكون المصلحة إلا قائمة محققة

قبل صدور قرار الجهة التي یخول لها النظر في صحة شروط الترشح بالنسبة لها تحسبا 
  لإمكانیة رفضها له.

المجالس النیابیة قد رفض ملف ترشحه یملك ولا شك في أن كل مترشح إلى عضویة  
مصلحة من الطعن في قرار رفض الترشح تتمثل في إلغاء قرار الرفض متى ارتأت المحكمة 

  ومن ثمة دخوله إلى المنافسة في الانتخابات مع احتمالیة فوزه.، ذلك
  الأهلیة: - 03

نما شرط   ٕ لصحة الإجراءات تجدر الإشارة إلى أن الأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى وا
لذلك یقوم التمسك بعدم توافر الأهلیة من خلال الدفع ببطلان الإجراء ولیس ، الخصومة

ویؤسس لهذا الموقف على اعتبار أن فقدان أهلیة الخصم الطاعن ، الدفع بعدم قبول الدعوى
وعلیه ، ویؤدي ذلك إلى انقطاع الخصومة، إنما في الإجراءات فقط، لا تؤثر في الدعوى

  3بر الأهلیة شرط لمباشرة الدعوى لا لقبولها.تعت
ویجب على المدعي في دعوى إلغاء قرار رفض الترشح أن یكون متمتعا >بالأهلیة 

هي نفسها تلك المقررة ، والأهلیة القانونیة لإقامة دعوى إداریة قضائیة، القانونیة للتقاضي

                                                             
قضـاء التعـویض دراسـة ، قضـاء الإلغـاء، القضاء الإداري دیوان المظـالم فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، الظاهرخالد خلیل  1

  .190ص ، 2009، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة القانون والاقتصاد، 01ط ، مقارنة
  .203ص ، 2013، لیبیا، شردار ومكتبة الفضیل للطباعة والن، د ط، الوجیز في القضاء الإداري، عمر محمد السیوي2
ص ، 2007، مصــــر، دار المطبعــــات الجامعیــــة، د ط، قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة، علــــي أبــــو عطیــــة هیكــــل 3

  .  195 -194ص
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ختلف عنها في شيءأو تتمیز ولا ت، بالنسبة لإجراءات التقاضي أمام هیئات القضاء العادي
  1عنها بأي میزة خاصة.

وبالتالي ینطبق على قواعد الأهلیة في المنازعة الانتخابیة الرامیة إلى الطعن في قرار  
رفض الترشح نفس شروط الأهلیة المنصوص علیها في القواعد العامة من جهة سلامة 

لك المنصوص علیها في القواعد وت، والغفلة، والعته، الأهلیة من العوارض كالجنون والسفه
الخاصة الواردة في قانون الانتخابات والتي تتعلق بالسن القانونیة اللازمة للترشح إلى 

بحسب ما إذا كان الطعن مرفوع أمام المحاكم الإداریة في ، عضویة المجالس النیابیة
  أو مصر أو فرنسا.، الجزائر

  ض الترشح من طرف الغیر:ثانیا: مدى إمكانیة التقدم بالطعن في قرار رف
وبناء البرلمان الذي ، الأصل في الانتخابات التشریعیة أنها تخص استقرار الدولة 

وبالتالي نتصور أن یكون الطعن في ، یعتبر أحد مؤسساتها وأصل السلطة التشریعیة فیها
ل القرارات الصادرة عن الجهة التي تتولى الفصل في قبول ملفات الترشح أو رفضها من قب

ولكن ما موقف التشریعات محل الدراسة من هذا ، أي شخص یتمتع بأهلیة التقاضي
  التصور؟
بدایة نشیر إلى أن الجزائر أشارت وبنص صریح إلى أن حق الطعن في قرار رفض  

الترشح مكفول للمترشح المرفوض وحده دون غیره سواء أكان ذلك في الانتخابات المتعلقة 
ویظهر ذلك من الفقرتین الثالثة  2، انتخابات مجلس الأمة بالمجلس الشعبي الوطني أو

المعدل والمتمم والتي جاء فیهما أنه: "یكون  21/01من الأمر  206والرابعة من نص المادة 

                                                             
، 1994، الجزائــر، دیـوان المطبوعــات الجامعیـة، د ط، ترجمـة فــانز أنجـق وخالــد بیـوض، المنازعــات الإداریـة، أحمـد محیـو 1

  . 78ص 
المعـــدل والمـــتمم فیمـــا یخـــص إجـــراءات الطعـــن فـــي قـــرار الترشـــح لانتخابـــات  21/01مـــن الأمـــر  226/04لمـــادة أحالــت ا 2

من ذات الأمر المتعلقة بالطعن فـي قـرار رفـض الترشـح إلـى انتخابـات المجلـس الشـعبي  206مجلس الأمة إلى أحكام المادة 
  الوطني.
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أیام من  3قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیة خلال ثلاثة 
  ابتداء من تاریخ تبلیغه.

فض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج أمام یكون قرار الر 
  ابتداء من تاریخ تبلیغه ".، أیام 3المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة 

ویظهر لدینا من خلال النص أعلاه أن المشرع الجزائري وحفاظا على تمییع عملیة  
صاحب المصلحة المباشرة في إلغاء قرار  كون المترشح هو، الطعن في قرار رفض الترشح

لأن هذه الخطوة ستسمح له بالمنافسة في الانتخابات بعدما كان محروما منها ، رفض الترشح
  بسبب قرار الرفض.

وفي نفس الوقت یتبین لدینا أن الطعن قاصر على حالة رفض السلطة المستقلة  
وهذا یعني أنه لا مجال ، الترشح للانتخابات من خلال مندوبیاتها بالداخل والخارج لملف

للطعن في قرارات القبول من قبل المرشحین المنافسین أو المجتمع المدني لاسیما الهیئة 
الذین قد یملكون أي دلیل أو حجة تأكد على عدم صلاحیة المترشح المقبول في ، الناخبة

ونرى ، ي والماليخوض غمار الانتخابات التشریعیة خاصة إذا تعلق الأمر بالفساد الأخلاق
أن النص على هذه الآلیة كان سیزید أكثر فأكثر من فعالیة الرقابة على عملیة الترشح في 
ما یتعلق بشرط أهلیة المترشح بصفة خاصة وباقي الشروط بصفة عامة أمام واقع یفرض 

ت نفسه وهو إمكانیة وقوع المندوبیات التابعة للسلطة المستقلة في خطأ أثناء دراسة الملفا
  تتعلق بقبول مترشح لا تتوفر فیه الشروط القانونیة بعمد أو غیر عمد.

ولكننا في نفس الوقت نشیر إلى أنه وفي حالة رفض القائمة ككل لغیاب شرط من  
أو ، المناصفة بین الرجال والنساء، الشروط المنصوص علیها قانون كجمع توقیعات التزكیة

أو أن یكون ثلث المترشحین ضمن ، الشباب أن یكون ثلث المترشحین ضمن القائمة من
وقد أغفل المشرع الجزائري ، فالطعن یقدم من قبل القائمة ككل، القائمة ذوي مؤهل جامعي

عكس كل من المشرعین ، هنا دور الحزب السیاسي الذي تطرح القائمة المرفوضة من خلاله
  المصري والفرنسي اللذین تفطنا لهذه المسألة كما سنرى.
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مصر فالأمر حیث تم النص على أنه: "ولكل متقدم للترشح ولم یرد اسمه في  أما في 
قانون مجلس  15الكشف المعد لذلك ان یطعن على قرار اللجنة المنصوص علیها في المادة 

كما یكون لكل مترشح ، من هذا القانون بعدم إدراج اسمه قانون مجلس الشیوخ 16النواب/
أو بإثبات صفة غیر صحیحة ، راج اسم أي المترشحینالحق الطعن على قرار اللجنة بإد

  أمام اسمه أو اسم غیره من المترشحین في الكشف المدرج فیه اسمه.
ولممثلي ، ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فیها أو له مترشحون على المقاعد الفردیة

ترشحه المدرج في القوائم في الدائرة الانتخابیة أن یمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لم
  1أي من الكشفین المذكورین ".

ویتضح لدینا بأن المشرع المصري یعترف للغیر بحق الطعن في قرار اللجنة المسؤولة  
وقد أتاح هذا الحق ، على دراسة ملفات الترشح سواء كان قرارها یخص القبول أو الرفض

و للمترشحین المنافسین أ، لفئة على سبیل الحصر تتمثل في المترشح نفسه في حالة رفضه
معترضین على إدراج أسماء مترشحین آخرین أو إثبات صفة لهم غیر تلك التي یتمتعون بها 

وكذلك الأحزاب السیاسیة التي اشتركت في الانتخابات بقائمة أو لها مترشح ضمن ، فعلا
  قائمة فردیة لها الحق في الطعن بقرار اللجنة في حالة القبول وحالة الرفض.

إطار المنافسة المشروعة سمح المشرع المصري للفئات المشار إلیها أعلاه بحق  ففي 
المختصة  الطعن كضمانة لحمایة حق الترشح من جهة وكضمانة للرقابة على عمل اللجنة

وهي مسألة تحتسب له وتزید من ، بدراسة ملفات الترشح في حالة انحرافها من جهة أخرى
ؤدي إلى غربلة قائمة المترشحین حیث یحرص كل وت، قوة المنافسة بین المترشحین

مرشح/حزب سیاسي على كشف فساد أو عدم توفر الشروط القانونیة اللازمة للترشح في 
  وبذلك یكون قد ساعد على تكریس نزاهة العملیة الانتخابیة. ، غیره من المترشحین المنافسین

                                                             
  أنظر في ذلك: 1
 .مصدر سابق، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46من القانون رقم  16المادة -
  سابق. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  17المادة -
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خر یهمه الأمر خلال بینما نص المشرع الفرنسي على أنه: "للمترشح أو أي شخص آ 
وهذا  1، سا التالیة لتبلیغ قرار رفض تسجیل الترشح أن یطعن أمام المحكمة الإداریة..." 24

وهو مقرر للمترشح ، یعني أن الطعن حق مقصور على حالة رفض التسجیل دون القبول
ولا یمكننا أن نتصور في هذه ، أو أي شخص آخر یهمه الأمر، الذي رفض تسجیل ترشحه

وهذا الأمر ینطبق بنفس الكیفیة على ، لة إلى الحزب السیاسي الذي ترشح عن طریقهالحا
  2الطعون المتعلقة برفض تسجیل الترشح الخاص بانتخابات مجلس الشیوخ.

  بكیفیة الطعن في قرار رفض الترشحالشروط المتعلقة  الفرع الثاني:
، یل دعوى الإلغاءالطعن في قرار رفض الترشح لعضویة المجالس النیابیة من قب 

والتي تتمیز عن غیرها من الدعاوى الإداریة بإجراءاتها الخاصة نظرا لخطورتها وسرعة 3
وعلى هذا الأساس سنحاول التطرق إلى إجراءات الطعن في 4، انتشارها في الوسط القضائي

شكلیات عریضة الطعن بقرار رفض الترشح  قرار رفض الترشح من خلال التطرق تبیان
وآجال الطعن في قرار رفض الترشح لعضویة المجالس النیابیة ، المجالس النیابیةلعضویة 

  من خلال ما یلي:
  
  

                                                             
1Art LO 160/02 du code électoral français, op.cit. 
2Art LO 304 du code électoral français « Les dispositions de l'article LO. 160 sont 
applicables ». 

قضــائیة عینیــة یحركهــا ویرفعهــا ذوي الصــفة والمصــلحة أمــام الأســتاذ عمــار عوابــدي دعــوى الإلغــاء بأنهــا: "دعــوى یعــرف  3
وتتمثــل وظیفــة القاضــي فیهــا فــي البحــث عــن ، للمطالبــة بإلغــاء قــرارات إداریــة غیــر مشــروعة، الجهــات القضــائیة المختصــة

لغـاء القـرار إذا كـان غیـر مشـروع بحكـم قضـائي ذي حجیـة عامـة ومطلقـة " أ، شرعیة القرارات الإداریة مـن عـدمها ٕ نظـر فـي وا
  ذلك:

، د ط، 02ج ، النظریــة العامــة للمنازعــات الإداریــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري نظریــة الــدعوى الإداریــة، عمــار عوابــدي-
  .314ص ، 1995، الجزائر العاصمة، دیوان المطبوعات الجامعیة

  لمزید من التفاصیل راجع في هذا الصدد:  4
، 2005، القــاهرة، دار المعــارف للنشــر، اریــة فــي دعـوى إلغــاء القــرارات الإداریــةإجــراءات المنازعــة الإد، جمـال الــدین مــامي-

  .21ص 
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  أولا: شكلیات عریضة الطعن بقرار رفض الترشح لعضویة المجالس النیابیة:
سبق وأن أشرنا أعلاه إلى اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون المقدمة  

فهذا یعني ضرورة ، ن هذا الطعن موجه إلى جهة قضائیةوبما أ، ضد قرار رفض الترشح
وسنبین ذلك من خلال ، التزام الطاعن بالشكلیات التي ینبغي توفرها في عریضة الطعن

، دراستنا للكتابة كشرط لتقدیم عریضة الطعن بقرار رفض الترشح لعضویة المجالس النیابیة
محامي لكي یتولى إجراءات التقاضي بالإضافة إلى البحث في مدى إلزامیة تعیین الطاعن ل

  بدلا عنه.
  شرط الكتابة: - 01

لم یحدد أي من قانون الانتخابات سواء الجزائري أو المصري أو الفرنسي الشكل الذي 
وعلى هذا الأساس ینبغي لنا ، یجب أن تكون علیه عریضة الطعن في قرار رفض الترشح

والتي تنص على أن العریضة المقدمة ، تطبیق القواعد العامة المنظمة لإجراءات التقاضي
حیث نص المشرع الجزائري على أنه: "الأصل في إجراءات  1، للمحكمة تكون مكتوبة

كما نص على أنه: "ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة  2، التقاضي أن تكون مكتوبة "
  3مكتوبة... ".

ق الإجراءات بینما نص المشرع المصري في قانون مجلس الدولة على أنه: "تطب
، وتطبق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد فیه نص، المنصوص علیها في هذا القانون

                                                             
تعتبر المرافعة الكتابیة مـن أنجـع الوسـائل التـي تسـمح للقاضـي بتركیـز المسـائل القانونیـة دون أن یتـأثر بـالظواهر الخارجیـة  1

، ما یدور في الخصومة وحفظ كـل الأدلـة المقدمـة كما تمكنه من حصر وضبط وتحدید النزاع وتوثیق، التي تدور في الجلسة
والمرافعة الاستثنائیة استثناء لا یقبلها القاضي ما لم تستند إلى نص خاص فـي القـانون علـى الـرغم مـن ، فالكتابة هي الأصل

فتســهل علــى ، لأنهــا تحقــق المواجهــة بــین الخصــوم، دورهــا فــي إطــلاع القاضــي علــى مــا یــدور فــي الخصــومة بشــكل مباشــر
  القاضي الاتصال بأدلة الاثبات وتمكنه من الإلمام بعناصر الدعوى. أنظر في ذلك:

  .   404ص ، مرجع سابق، عمر زودة-
ج ر ، یتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریــة، 2008فیفــري سـنة  25مـؤرخ فـي  08/09مـن القـانون رقـم  09المـادة  2

  .2008أفریل سنة  23الصادرة في ، 21ج ج د ش عدد 
، یتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، 2008فیفــري ســنة  25مــؤرخ فــي  08/09القــانون رقــم مــن  14/01المــادة  3

  .المصدرنفس 
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وبالعودة إلى قانون 1، وذلك إلى أن یصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي "
المرافعات المصري نجده ینص على أنه: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب 

وصحیفة الدعوى یقصد بها: "الورقة التي یحرر بها إجراء المطالبة  2، . "المدعي بصحیفة..
  3القضائیة ".

في حین نص المشرع الفرنسي من خلال قانون الإجراءات المدنیة في الكتاب الأول  
المتعلق بالأحكام المشتركة بین جمیع الهیئات القضائیة على أن المطالبة القضائیة تبدأ عن 

ن ، طریق عریضة ٕ إلا أن مصطلح عریضة یفهم على ، كان لم یشر مباشرة إلى فكرة الكتابةوا
  4أساس أنها ورقة مكتوبة.

، ضف إلى ذلك أنخ لا یكفي أن تكون عریضة الطعن في قرار رفض الترشح مكتوبة 
نما ینبغي كذلك أن تتضمن بیانات معینة محددة بنص القانون ٕ حیث نص المشرع ، وا

، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، تتضمن عریضة افتتاح الدعوى الجزائري على أنه: "یجب أن
  البیانات الآتیة:

  ، الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -1
  ، اسم ولقب المدعي وموطنه -2
  ، فآخر موطن له، فإن لم یكن له موطن معلوم، اسم ولقب وموطن المدعي علیه -3
ي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنو  -4

  ، القانوني أو الاتفاقي
  ، عرض موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -5

                                                             
  .  05/10/1972الصادرة في ، 40ج ر ج م ع عدد ، في شان مجلس الدولة 1972لسنة  47المادة من القانون رقم  1
الصــادرة ، 19ج ر ج م ع عــدد ، فــي شـأن المرافعــات المدنیــة والتجاریـة 1968لســنة  13مــن القــانون رقـم  63/01المـادة  2

  .09/05/1968في 
  .134ص ، مرجع سابق، الأنصاري حسن النیداني 3

4Art 54 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions 
relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes 
d'actes de terrorisme et d'autres infractions, JORF n° 0288, du 28/11/2020. 
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  1إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى ".، عند الاقتضاء، الإشارة -6
  بدوره نص المشرع المصري على وجوب اشتمال صحیفة الدعوى على البیانات الآتیة:

  اسم الدعي ولقبه ومهنته أو وظیفته وموطنه واسم من یمثله ولقبه ومهنته أو
  وظیفته وصفته وموطنه.

  اسم الدعي علیه ولقبه ومهنته أو وظیفته وموطنه فإن لم یكن موطنه معلوما فآخر
  موطن كان له.

 .تاریخ تقدیم الصحیفة  
 .المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى  
 عي وأسانیدها.وقائع الدعوى وطلبات المد  
حیث أشار إلى ضرورة تضمین عریضة ، وهو ما ذهب إلیه أیضا المشرع الفرنسي 

  وهي:، الدعوى تحت طائلة البطلان جملة من البیانات
 .الجهة القضائیة المرفوعة أمامها الدعوى  
 .موضوع الطلب  
 2وتاریخ ومكان میلاده.، جنسیته، موطنه، مهنته، اسم المدعي ولقبه  
 وموطنه.، لاعتبارياسم الشخص ا  
 .3الوثائق التي یستند إلیها الطلب 
  
  

                                                             
مصـدر ، یتضمن قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، 2008فیفري سنة  25مؤرخ في  08/09من القانون رقم  15المادة  1

  . سابق
2 Art 54 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions 
relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes 
d'actes de terrorisme et d'autres infractions, op.cit. 
3 Art 57 du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. 
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وبالإضافة إلى البیانات السالفة الذكر ینبغي أن تكون عریضة دعوى الطعن في قرار  
  1رفض الترشح مؤرخة وموقعة ومودعة بأمانة الضبط.

  مدى إلزامیة التمثیل بمحامي: - 02
لقانونیة ضرورة تمثیل أوجبت مختلف التشریعات ا، حفاظا على حقوق الأشخاص 

والتخلي عن هذا الإجراء الجوهري یؤدي إلى ، الخصوم بمحامي أمام جهات القضاء الإداري
غیر أن قراءة فحوى المواد المتعلقة بالطعن في قرار رفض 2، عدم قبول الدعوى شكلا

عن لا توحي بضرورة رفع الط 3أو المصري أو الفرنسي، الترشح بقانون الانتخابات الجزائري
ویعتبر هذا الأمر خروجا عن القواعد العامة بالنظر ، أمام المحكمة الإداریة بواسطة محامي

  4إلى خصوصیة المنازعة الانتخابیة.
وفي الوقت الذي یرى فیه بعض الفقهاء بأن لا حرج على المترشح في تمثیل نفسه  

یرى بضرورة  نجد أیضا بعض آخر من الفقه، أمام القضاء عند الطعن في قرار الترشح
خاصة وأن ، التقید بحرفیة النص الذي یوجب التمثیل بمحام أمام جهات القضاء الإداري

غیاب النص الصریح المنظم للعدید من الشكلیات المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة في قوانین 
افع خاصة وأن الد 5، الانتخابات یؤكد ضرورة العودة إلى القواعد العامة والتقید بإجراءاتها

                                                             
  أنظر في ذلك: 1
 مصـدر، یتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، 2008فیفري سنة  25مؤرخ في  08/09من القانون رقم  14المادة -

  سابق.
  سابق. مصدر، ن المرافعات المدنیة والتجاریةأفي ش 1968لسنة  13من القانون رقم  63المادة -

- Art 57 du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. 
  .216ص ، مرجع سابق، حمودي محمد بن هاشمي2
مــن  18و 17المادتــان ، المعــدل والمــتمم المتعلــق بقــانون الانتخابــات الجزائــري 21/01مــن الأمــر  226و 206المادتــان  3

المتعلقــین بمجلــس النــواب ومجلــس الشــیوخ المصــریین علــى  2020لســنة  141والقــانون رقــم  2014لســنة  46القــانون رقــم 
  الانتخابات الفرنسي.   LO 160والمادة من قانون ، التوالي

  .225ص ، مرجع سابق، حنان خذیري 4
  .217 -216ص ص، مرجع سابق، حمودي محمد بن هاشمي5
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إلى اشتراط إلزامیة التمثیل أمام المحكمة الإداریة بمحامي یعود إلى ضرورة رفع مستوى 
  1العمل القضائي بتكریس لزومیة إعداد أوراق المرافعات من قبل ذوي الاختصاص.

  ثانیا: آجال الطعن في قرار رفض الترشح لعضویة المجالس النیابیة:
حیث تحدد لها مدة ما بین دعوة ، عید معینةترتبط انتخابات المجالس النیابیة بموا 

علان النتائج النهائیة لها ٕ وبالتالي یتم تقسیم هذه المدة بالشكل الذي یسمح ، الهیئة الناخبة وا
وبما أن جل التشریعات قد منحت ، استیفائها لجمیع العملیات حسب ما هو مقرر قانونا

أجل دراسة الملفات بعد إیداعها  للجهات التي تتولى فحص طلبات الترشح أجالا محددة من
فإنها كذلك حددت ، وتبلیغ قرارات الرفض للمترشحین خلال هذه الآجال، والبت فیها

  وسنبین ذلك من خلال ما یلي:، للمترشحین الرافضین لقراراتها أجالا للطعن في هذه الأخیرة
  آجال الطعن في قرار رفض الترشح للمجالس النیابیة في الجزائر: - 01

ذ المشرع الجزائري بمبدأ التقاضي على درجتین في الطعن بقرار رفض الترشح أخ 
  وسنوضح ذلك على النحو الآتي:، للمجالس النیابیة

الطعن بقرار رفض الترشح لعضویة المجالس النیابیة أمام المحكمة  سریان -أ
  الإداریة:
مندوبیات حدد المشرع الجزائري أجل الطعن في قرار رفض الترشح الصادر عن ال 

الولائیة أو المندوبیات لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة التابعة للسلطة الوطنیة 
المستقلة للانتخابات بخصوص انتخابات المجلس الشعبي الوطني بثلاثة أیام من تاریخ 

  2تبلیغه.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجل الخاص بطعن مترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج في  

فعلى سبیل المثال نصت المادة ، رار رفض الترشح كان دائما محل تغییر من قبل المشرعق

                                                             
  .192ص ، مرجع سابق، سید علي فاضلي 1
ــــق بنظــــام ، 2021مــــارس ســــنة  10فــــي مــــؤرخ  21/01مــــن الأمــــر رقــــم  206المــــادة  2 یتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعل

  .مصدر سابق، الانتخابات
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على أنه: "یكون  16/10من القانون العضوي  98والمادة  12/01من القانون العضوي  96
قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج أمام المحكمة الإداریة 

  ابتداء من تاریخ تبلیغه ".، أیام كاملة 5صمة خلال خمسة بالجزائر العا
لیتم بعد ، 21/01في حین تم خفض هذا الأجل إلى أربعة أیام عند إصدار الأمر  

الذي خفضه إلى  21/05ذلك إعادة النظر في هذا النص عند صدور تعدیله بموجب الأمر 
لي مبدأ المساواة بین المترشحین وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حقق وبشكل عم، ثلاثة أیام

حیث لا یوجد مبرر للزیادة في الأجل لمترشحي الدوائر الانتخابیة ، في الداخل والخارج
بالخارج مدام القانون یجیز رفع الدعوى عن من ینوب المترشح قانونا لأنه یفترض في تلك 

لممكن أن یواجه عوائق ومن ا، الأثناء أن یكون متواجد بالدائرة الانتخابیة التي ترشح عنها
  في الوصول إلى المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة في الآجال القانونیة المحددة . 

في حین حدد المشرع أجل یومین للمحكمة الإداریة صاحبة الاختصاص بالنظر في  
غیر ، ومع أن الانتخابات تطلب نوعا من السرعة في الإجراءات، الطعن بقرار رفض الترشح

خاصة إذا ما قارناه بأجل ، نرى بأن تخصیص یومین فقط للنظر في الطعن غیر كافأننا 
أو  1، 2016و 2012خمسة أیام الذي كان منصوص علیه في قانون الانتخابات للسنوات 

قبل تعدیلها. لكننا في  21/01من الأمر  206أجل أربعة أیام الذي نصت علیها المادة 
  2وقفه هذا باعتماده لمبدأ التقاضي على درجتین.الوقت نفسه یمكن لنا تبریر هذا م

                                                             
  على التوالي. 16/10و 12/01من القانون العضوي  98/05و 96/04راجع في هذا الصدد نص المادتین  1
نجـد أن المشــرع  16/10مـن القـانون العضـوي  98/07والمـادة  12/01مـن القـانون العضــوي  96/06بـالعودة إلـى المـادة  2

وهـذا یعنـي أن ، الجزائري قد خص المحكمة الإداریة بالنظر في الطعن بقرار رفض الترشح بصفتها كقاضي أول وآخـر درجـة
حیث نص على أنـه: "یكـون هـذا الحكـم غیـر قابـل لأي شـكل ، الأحكام الصادرة عنها غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن

  من أشكال الطعن ".
فــإن الضــرورة وســرعة ، قــد جــاء فیــه تكــریس مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین فیمــا یخــص هــذا الطعــن 21/01 وبمــا أن الأمــر

لجـأ المشـرع إلـى خفـض الآجـال بالشـكل الـذي یتناسـب مـع ، إجراءات العملیـات الانتخابیـة تتطلـب ضـبط الآجـال بشـكل دقیـق
ویمكـن لـه تكییـف الآجـال بالأشــكال ، رر قـويغیـر أنـه بالنسـبة لنـا لـیس بمبـ، مـنح المترشـح فرصـة للطعـن فـي حكـم المحكمـة

  ودراسته للطعن بشكل جدي وموضوعي.  ، التي تضمن حیاد القاضي الإداري
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أمام بخصوص سریان الطعن بالنسبة لمترشحي مجلس الأمة فهي نفسها المقررة  
حیث نص المشرع على أنه: "یكون قرار الرفض قابلا ، لمترشحي المجلس الشعبي الوطني

  1من هذا القانون العضوي ". 206للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 
سریان الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة فیما یخص قرار رفض  -ب

  الترشح لعضویة المجالس النیابیة:
المعدل والمتمم فیما یخص إجراءات  21/01من بین المستجدات التي جاء بها الأمر  

تمكینه للمترشحین من الطعن في الأحكام الصادرة عن ، الطعن في قرار رفض الترشح
الإداریة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة في شأن قرارات رفض الترشح  المحاكم

أمام مجلس  -مؤیدة لقرار الرفض متى صدرت هذه الأحكام-لعضویة المجالس النیابیة 
ویكون ذلك خلال أجل  2، الدولة بصفته جهة استئناف في التنظیم القضائي الإداري بالجزائر

  وقد خصص الأجل ذاته للفصل في الاستئناف.، عنيیومین من تاریخ تبلیغ الحكم للم
  آجال الطعن في قرار رفض الترشح للمجالس النیابیة في مصر: - 02

أخذ المشرع المصري بدوره بحق المترشحین لعضویة المجالس النیابیة في الطعن  
 بالقرارات الصادرة عن لجان فحص الترشیحات والبت فیها أمام محاكم القضاء الإداري خلال

 03وقد منح للمحكمة الإداریة أجل ، ثلاثة أیام من تاریخ عرض القوائم وأسماء المترشحین

                                                             
، یتضمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات، 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/01من رقم  226/04المادة  1

  سابق. مصدر
ى أنـــه: "یخـــتص مجلـــس الدولـــة بالفصـــل فـــي اســـتئناف الأحكـــام والأوامـــر علـــ 08/09مـــن القـــانون رقـــم  902تـــنص المـــادة 2

  الصادرة عن المحاكم الإداریة.
  بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة ". ، كما یختص كجهة استئناف

والمتعلــق باختصاصـــات  1998مــاي ســنة  30مــؤرخ فــي 01 -98مــن القــانون العضــوي  10وهــذا مــا یؤكــده نــص المــادة 
  أنه:  والذي جاء فیه 1998جویلیة سنة  01الصادرة في ، 37ج ر ج ج د ش عدد ، ة وتنظیمه وعملهمجلس الدول

مــا لـم یـنص القــانون ، "یفصلـ مجلـس الدولـة فــي اسـتئناف القـرارات الصـادرة ابتــدائیا مـن المحـاكم الإداریــة فـي جمیـع الحـالات
  على خلاف ذلك ".
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وهذا الأمر یخص المترشحین لمجلس النواب ومجلس ، أیام للفصل في موضوع الطعن
  1الشیوخ على حد السواء.

وننوه إلى أن المشرع قد كان یمنح للمحكمة الإداریة مهلة خمسة أیام للفصل في  
وقد قام بخفض هذه المدة إلى ثلاثة ، 2014ن عند إصداره للقانون مجلس النواب سنة الطعو 

  .2020خلال تعدیله سنة 
والفقرة الثانیة ، من قانون مجلس النواب 17وبالعودة إلى نص الفقرة الثانیة من المادة  

كم من قانون مجلس الشیوخ التي تنص على أنه: "ولا یجوز وقف تنفیذ الح 18من المادة 
الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفیذه أمام أي جهة إلا إذا قررت 

نستنتج ، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداریة العلیا وقف التنفیذ عند الطعن على الحكم "
غیر أن ، أن حكم الطعن في قرار رفض الترشح قابل للطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا

  لم یبین إجراءات ذلك أو الآجال القانونیة المقررة له. المشرع
كما نشیر إلى أن المشرع المصري لآجال الطعون في قرار رفض الترشح لعضویة  

وبالتالي تطبق ، المجالس النیابیة الصادرة من المترشحین عن الدوائر الانتخابیة بالخارج
 علیهم نفس الأحكام المشار إلیها أعلاه.

  عن في قرار رفض الترشح للمجالس النیابیة في فرنسا:آجال الط - 03
أكد المشرع الفرنسي على ضرورة رفض قبول أي مترشح لعضویة الجمعیة الوطنیة أو  

غیر أنه وفي الوقت ، ما لم یكن ملفه یؤكد على استیفائه للشروط القانونیة 2مجلس الشیوخ
الإداري للطعن في الرفض  نفس منح للمترشح الذي رفض قبوله حق اللجوء إلى القضاء

                                                             
  أنظر في ذلك: 1
 سابق. مصدر، المعدل، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46 من القانون رقم 17/01المادة -
  سابق. مصدر، في شأن مجلس الشیوخ 2020لسنة  141من القانون رقم  18/01المادة -
مـن قـانون الانتخابـات فـي مـا یتعلــق  LO 160نـص المشـرع الفرنسـي علـى تطبیـق نفـس الأحكـام الـواردة فـي نـص المـادة  2

  من ذات القانون. LO 304الشیوخ في رفض قرار ترشحهم وذلك بموجب المادة بطعن المترشحین لعضویة مجلس 
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ومنح للمحكمة الإداریة أجل ثلاثة أیام من تاریخ ، سا من تبلیغه لقرار الرفض 24خلال 
  تقدیم الطعن أمامها للنظر فیه.

وقد جعل المشرع الفرنسي الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة غیر قابل للطعن إلا  
علان النتائجوذلك بعد انتهاء الانتخ 1، أمام المجلس الدستوري ٕ حیث یمكن الطعن ، ابات وا

ویكون ذلك خلال عشرة أیام من  2، في حكم المحكمة بمناسبة الطعن في نتیجة الانتخابات
  3تاریخ الإعلان على نتائج الانتخابات.

أما في الحالة التي تسكت فیها المحكمة الابتدائیة عن إصدار حكمها بخصوص  
، فإنه یتم تسجیل الترشح بقوة القانون، جال القانونیةالطعن في قرار رفض الترشح خلال الآ

من قانون الانتخابات  LO 160وهذا حسب ما جاء في مضمون الفقرة الأخیرة من المادة 
  الفرنسي المشار إلیها أعلاه.

ونشیر هنا إلى أن المشرع الفرنسي بتطرقه إلى مسألة عدم بت المحكمة الإداریة في  
مباشرة إلى حق المحكمة في عدم الإفصاح عن رأیه من جهة  قد أشار بشكل غیر، الطعن

مكانیة تأیید المحكمة لطلب ، -وهو ما لم یؤخذ به سواء المشرع الجزائري أو المصري- ٕ وا
الطعن بشكل ضمني دون الإقرار الصریح بخطأ الجهة الإداریة المكلفة بفحص طلبات 

                                                             
1  Art LO 160 du code électoral français «Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une 
personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé. 
Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la 
notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa 
décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut 
être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. 
Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée ». 

  .225ص ، 2013، مصر ،دار النهضة العربیة، 02ط ، المجلس الدستوري الفرنسي، صلاح الدین فوزي 2
3 Art 33 du ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel, modifie par loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à 
l'élection des députés et sénateurs «L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être 
contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des 
résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ». 
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للحكم في الأجل المقرر له یؤدي إلى كونها تعلم جیدا أن عدم إصداره ، الترشیح في قرارها
  تسجیل الترشح.

  ثالثا: مراقبة القاضي الإداري لمدى توافر شروط الترشح ومشروعیة القرار:
یقدم الطاعن إلى المحكمة الإداریة عریضة الافتتاحیة للدعوى ویطلب إلغاء القرار 

مستندا ، ت النیابیةالصادر عن الجهة المختصة بالفصل في ملفات الترشح لعضویة الانتخابا
ویبرر ذلك بأنه یستوفي جمیع الشروط  1، في ذلك على أن قرار الرفض غیر مشروع

هذا من ، القانونیة اللازمة للترشح وأنه قد احترم جمیع الإجراءات اللازمة لإعلان ترشحه
  جهة.

، دعاءاتاري في التحقق من مدى صحة هذه الاومن هنا یبرز دور القاضي الإد
ویكون ذلك من خلال دراسته لمدى توافر الشروط ، عیة قرار رفض الترشحومدى مشرو 

  ومدى احترام ال وسنبین ذلك من خلال ما یلي:، الموضوعیة والإجرائیة للترشح
  رقابة القاضي الإداري على مدى توافر شروط الترشح: - 01

ن القید وتتمثل في كل م، سبق وأن أشرنا إلى أن الشروط الموضوعیة منها ما هو عام 
وتتمثل في كل من شرط السن ، وما هو خاص، الأهلیة والجنسیة، بالسجلات الانتخابیة

  والمؤهل العلمي.، وأداء الخدمة الوطنیة، القانونیة
ویتولى القاضي دراسة كل الوثائق التي تثبت توافر الشروط الموضوعیة في المترشح  

، أنها غیر مزورة أو متلاعب فیهاو ، بل ویتأكد من أنها من رسمیتها وصحتها، من عدمه
  ویتحقق بصفة خاصة في الشرط الموضوعي الذي علل من خلاله قرار رفض الترشح.

فإن الجهة المختصة بفحص ملفات الترشح ، وبالنسبة لمدى احترام الشروط الإجرائیة 
من  كما أنها تتأكد، ترفض استقبال أي ملف مقدم خارج الآجال القانونیة لإیداع الترشیحات

                                                             
شـكل مباشـر لـلإدارة أو عبـارة جهات الفصل في ملفات الترشـح لعضـویة المجـالس النیابیـة بغـض النظـر عـن كونهـا تابعـة ب 1

لأن الأصــل فــي التصــرفات القانونیــة ، عــن هیئــات مســتقلة لا بــد أن تصــدر قــرار رفــض الترشــح بنــاء علــى مبــدأ المشــروعیة
، خاضــعة للقــانون مكتوبــا أو غیــر مكتوبــا بمختلــف درجاتــه، وتتماشــى مــع النظــام العــام مشــروعة الصــادرة عــن الإدارة أنهــا

"خضــوع الأعمــال والتصــرفات والقــرارات الإداریــة الصــادرة عــن الســلطة التنفیذیــة شــروعیة الإداریــة تعنيوالآداب العامــة، فالم
  أنظر في ذلك:.الإدارة العامة  للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده "

  .83 -82ص ص، 2005، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط، القرارات الإداریة، محمد الصغیر بعلي-
  



 ضائیة والرقابیة لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةالضمانات الق  ----- الفصل الثاني 

315 

لا فإنها لا تقبل أي ملف ناقص ٕ وتأكد ، مدى اشتمال الملف على كل الوثائق الضروریة وا
  ، على أن الملف جاء كامل وضمن الآجال القانونیة من خلال الوصل الذي تقدمه للمترشح

ویقوم القاضي الإداري بفرض رقابته على مدى احترام المترشح لإجراءات الترشح 
بأن المترشح لیس واقعا في حالة من حالات المنع من الترشح متى  كما یراقب السالفة الذكر

  كان قرار الرفض یشیر إلى أنه صدر نتیجة لذلك.
  رقابة القاضي الإداري على مدى مشروعیة قرار رفض الترشح: - 02

ویستدعي إصداره من قبل الجهة المختصة  1، یعتبر قرار رفض الترشح قرارا إداریا 
كما أنه خاضعا لرقابة القضاء الذي یعمل على فحصه والتحقق من ، یةمراعاة مبدأ المشروع

مدى استفاء جمیع أركانه وفق الشروط المنصوص علیها في القواعد العامة لنظریة القرارات 
  الإداریة سواء تعلق الأمر بالأركان الموضوعیة أو الشكلیة.

ة لقرار رفض رقابة القاضي الإداري على مدى مشروعیة الأركان الموضوعی -أ
  الترشح:
 3والسبب 2تتمثل أركان قرار رفض الترشح لعضویة المجالس النیابیة في المحل 
فالقاضي یبحث في أن محل القرار ممكننا ومشروعا لكونه لا ینطوي على خطأ  4، والغایة

  5في تفسیر القانون ولا في تطبیقه من قبل الجهة المختصة بإصداره.

                                                             
أو ، یعرف الفقیه "ریفیرو " القـرار الإداري بأنـه: "عمـل تقـوم بـه الإدارة بشـكل إنفـرادي مـن أجـل إحـداث مركـز قـانوني معـین 1

  تغییره أو إلغائه وذلك لما لها من سلطة عامة لذلك ". أنظر في ذلك:
- Jean Rivero, Jean Waline, Droit administratif, Dalloz, 19éme éditions, paris, 2002, p 81. 

القــانوني الــذي یحدثــه فیمــا یتعلــق بــالمراكز القانونیــة العامــة او الأثــر موضــوع القــرار أو  "یعـرف محــل القــرار الإداري بأنــه:  2
  أنظر في ذلك: الخاصة حسب طبیعة القرار ".

  .509ص ، 2000المطبوعات الجامعیة، مصر،  دار، د ط، القانون الإداري، ماجد راغب الحلو-
تـتم ، ومسـتقلة عـن إرادتـه، یعرف الأستاذ سلیمان الطماوي السبب على أنـه: "حالـة واقعیـة أو قانونیـة بعیـدة عـن رجـل الإدارة3

  فتوحي له بأنه یستطیع أن یتدخل وأن یتخذ قرارا ما ". أنظر في ذلك:
  .200ص ، 2016، القاهرة، العربي دار الفكر، د ط، النظریة العامة للقرارات الإداریة دراسة مقارنة، سلیمان الطماوي-
  "الهدف الذي تبتغیه الإدارة من وراء إصدار قرارها ". أنظر في ذلك:تعرف غایة القرار الإداري بأنها:  4
ص ص ، 2012، مصــــر، دار الجامعـــة الجدیــــدة، د ط، النظریــــة العامـــة للقــــانون الإداري، ، محمـــد رفعــــت عبـــد الوهــــاب-

541- 542.  
  أنظر في ذلك: لمزید من التفاصیل 5
  . 77، ص2003، د ط، دار هومة، الجزائر، امة والقانون الإدارينظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة الع، عوابديعمار -
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المشروع بعناصره المتمثلة في كل من الوجود المادي  كما یبحث في توافر السبب 
تكییف الوقائع المادیة أو القانونیة بشكل قانوني وسلیم من قبل متخذ القرار ، والقانوني للوقائع

  1والتقدیر السلیم لها من حیث الملائمة والأهمیة والخطورة.، الإداري
ا كانت تتوافق حمایة المصلحة هذا بالإضافة إلى مراقبة غایة قرار رفض الترشح إذا م 
، مع الالتزام بالإجراءات المقررة قانونا لإصدار القرار، وقاعدة تخصیص الأهداف، العامة

لا اعتبر القرار من قبیل التعسف في استعمال السلطة. ٕ   2وا
  رقابة القاضي الإداري على مدى مشروعیة الأركان الشكلیة لقرار رفض الترشح:-ب
ي قرار رفض الترشح الصادر عن الجهة المختصة بالفصل في یفحص القاضي الإدار  

، صحة ملفات الترشح لعضویة المجالس النیابیة من حیث أركانه الخارجیة بالنظر إلى شكله
  3مدى توافر ركن الاختصاص.، والإجراءات المتبعة في إصداره
ریة تصدر وفق الشكل وبناءا على الإجراءات التي ترى الإدارة الأصل أن القرارات الإدا

وبناء على ذلك قد تصدر القرارات الإداریة ، بأنها مناسبة ما لم یقید القانون هذه الحریة بنص
لتسهیل عملیة  وبالنسبة لقرار رفض الترشح فإنه یصدر مكتوبا، في شكل مكتوب أو شفهي

ى یتبین من خلاله عنصر الاختصاص الموضوعي من جهة وحت 4مراقبته من قبل القضاء

                                                             
  لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك:  1
  .68ص ، نفس المرجع، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، عمار عوابدي-
  لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك: 2
  .516 -514ص ص، مرجع سابق، ماجد راغب الحلو-
  "صلاحیة رجل الإدارة شخصیا وموضوعیا ومكانیا وزمانیا للتعبیر عن إرادتها الملزمة ". أنظر في ذلك: 3
دار الهدى للطباعـة والنشـر ، د ط، ئیةتشریعیة وقضا، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة دراسة فقهیة، عادل بوعمران-

  .40ص ، 2018، الجزائر، والتوزیع
  أنظر في هذا المعني: 4
، مصـــر، دار الفكــر الجـــامعي، 1ط ، القــرارات الإداریـــة فــي الفقـــه وقضـــاء مجلــس الدولـــة، عبــد العزیـــز عبــد المـــنعم خلیفـــة-

  .115 -114ص ص، 2002
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ویكون مؤرخا لیقرر القاضي إذا ما كان الفصل في الملف قد تم ضمن  1، من جهة أخرى
موقعا من قبل الجهة  2، الآجال القانونیة وتأكیدا على توفر عنصر الاختصاص الزماني

یثبت كل من  المختصة بالفصل في صحة ملفات الترشح لعضویة المجالس النیابیة حتى
  4والمكاني. 3عنصر الاختصاص الشخصي

وما إذا كان قد تم وفق ، كما ینظر القاضي في تاریخ تبلیغ القرار إلى المعني بالرفض 
، خاصة وأن دعوى الإلغاء یبدأ احتسابها من تاریخ تبلیغ القرار للمعني، الآجال القانونیة

قانوني لشكل التبلیغ بدقة ووضوح عن ویرى الأستاذ "عمار بوضیاف" أن عدم تحدید النص ال
قد یفتح المجال لتعسف الإدارة وبالتالي یعتبر  وسیلة أخرى، محضر قضائي، طریق البرید

  5النص التبلیغ بواسطة محضر قضائي ضمانة لحمایة المترشح.

                                                             
ت وطبیعة الأعمال التي یجوز للشـخص المخـتص أن یتخـذ ویصـدر "تحدید الموضوعایعرف عنصر الاختصاص النوعي " 1

لا وقعـــت قراراتـــه مشـــوبة بعیـــب عـــدم الاختصـــاص ، قـــرارات إداریـــة ٕ بحیـــث لا یجـــب أن یتخطاهـــا فـــي ممارســـة اختصاصـــه وا
  الموضوعي ". أنظر في ذلك:

  .73ص ، مرجع سابق، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، عمار عوابدي-
یقصـــد العنصـــر الزمـــاني للاختصـــاص هـــو: "لـــزوم أن یصـــدر القـــرار الإداري عـــن الموظـــف أو الهیئـــة الإداریـــة المختصـــة  2

 بإصــداره خــلال مــدة زمنیــة معینــة وهــي التــي یكــون الموظــف أو الهیئــة الإداریــة خلالهــا مختصــة قانونــا باتخــاذ هــذا القــرار ".
  أنظر في ذلك:

 -332ص ص، 2018، الأردن، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، 02ط ، الوســیط فــي القــانون الإداري، یلــةمحمــد علــي الخلا-
333.  

وفـي خضــم ، المقصـود بالاختصـاص الشخصـي هـو "صــدور القـرار الإداري مـن الشـخص أو الهیئـة التــي تحـددها القـانون " 3
ر الجهـة التـي منحتهـا الدولـة صـلاحیة الفصـل فـي دراستنا لا یمكن أن یعترف القضاء بأي قرار رفض للترشح صادر عن غی

  ملفات الترشح لعضویة المجالس النیابیة. أنظر في ذلك: 
كلیــة الحقـوق والعلــوم السیاســیة ، ماجسـتیر فــي القــانون العـاممــذكرة ، ركـن الاختصــاص فــي القـرار الإداري، عبـد االله كنتــاوي-

  .21ص ، 2010/2011، الجزائر، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید
إصــدار قراراتـــه الإداریــة فـــي یعــرف الاختصــاص المكـــاني بأنــه: "المجـــال الإقلیمــي الـــذي یســمح فیـــه القــانون لرجـــل الإدارة ب4

  ". أنظر في ذلك:حدوده
  .48ص ، مرجع سابق، عادل بوعمران-
ـــة المرجـــع فـــي المنازعـــات الإداریـــة دراســـة مدعمـــة بالاجتهـــادات القضـــائیة لمحكمـــة العلیـــ، عمـــار بوضـــیاف 5 ا ومجلـــس الدول

  .265ص ، مرجع سابق، القسم الثاني، ومحكمة التنازع
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أحد أهم عناصر الشكل في قرار رفض الترشح التي یولي لها القاضي  1ویبقى التسبیب
خاصة وأن تعلیل قرار رفض الترشح منصوص علیها قانونا كما سبق وأن  الإداري عنایة

فالقاضي یحیط بأسباب رفض ، أشرنا من قبل كل من المشرع الجزائري والمصري والفرنسي
وبالتالي یذهب مباشرة للتأكد من مدى توافر سبب الرفض من ، ملف الترشح من خلاله

سیما وأن میعاد الفصل في الطعن وهذا یساعده في كسب الوقت لفحص جید لا، عدمه
ویشتمل التسبیب أیضا على ذكر النصوص القانونیة التي دفعت الجهة ، قصیر جدا

  المختصة بدراسة ملفات الترشح إلى رفض الملف.
ویمكن للجهة المختصة بالفصل في صحة ملفات الترشح لعضویة المجالس النیابیة  

  لي:تسبیب قرار رفض ملف الترشیح بناء على مای
 عدم توفر شرط من الشروط الموضوعیة للترشح. -
 وجود المترشح في حالة من حالات المنع من الترشح. -
 عدم إستفاء التصریح بالترشح للبیانات اللازمة. -
 ... الخ، الفئات، التزكیة، عدم إستفاء قائمة الترشح لشروطها مثل ترتیب الأسماء -

  ى منازعات الترشحقاضي الجزائي علأوجه رقابة ال المطلب الثاني:
، ة في نفس الوقتسإن موضوع الجرائم الانتخابیة یعد من الموضوعات الهامة والحسا

، وذلك لارتباطه بكیفیة ممارسة حق الانتخاب في اختیار ممثلي الشعب على كل المستویات
، لذا یجب أن تحاط العملیة الانتخابیة بكل ما یضمن خلوها من الأفعال الغیر المشروعة

ت معظم القوانین الانتخابیة متضمنة لنصوص تجرم هذه الأفعال وتعاقب مرتكبیها في فجاء
وللوقوف على أوجه رقابة ، واسند للقضاء مهمة تنفیذ ذلك، كل مراحل العملیة الانتخابیة

وجب علینا التعرض إلى ماهیة الجریمة الانتخابیة التي جاء  القاضي على منازعات الترشح

                                                             
والأصل في هذه المسألة أنها غیـر ملزمـة ، التسبیب هو: "قیام الجهة الإداریة بالإشارة إلى أسباب اتخاذها للقرار في متنه " 1

  أنظر في ذلك:وهي خطوة تؤكد على أن القرار جاء مشروعا. ، ما لم یفرض القانون علیها ذلك، بذلك
  .470ص ، 2004، مصر، منشأة المعارف، 1ط ، القرارات الإداریة، الوسیط في دعوى الإلغاء، سامي جمال الدین-
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ومن ثم تناول الحمایة الجنائیة للترشح ، المتعلق بالانتخابات كفرع أول بها القانون العضوي
  في القانون الجزائري والمصري والفرنسي كفرع ثاني.

  تخابیةماهیة الجریمة الان الفرع الأول:
ما ، وذلك لما تحققه من نتائج سلبیة، أخطرهایمة الانتخابیة من أهم الجرائم و تعد الجر  

إلى إفراد باب خاص بالجرائم الانتخابیة ضمن القانون العضوي دفع المشرع الجزائري 
ولم یترك الأمر لتطبیق ، مفصلا أحكامها والعقوبات المقررة لها، المتعلق بالانتخابات

ذلك أنه شدد في العقوبات المقررة لبعض ، النصوص القانونیة الموجودة في قانون العقوبات
ووجود جرائم خاصة ومرتبطة ، نتخاب من جهةالجرائم لتعلقها بحق دستوري ألا وهو الا
ولعل الهدف الأساسي من جمیع النصوص ، بالعملیة الانتخابیة لا نجدها مجرمة فیه

المنظمة للعملیة الانتخابیة هو درء الخطأ والتصدي لكل ما یمس بنزاهة الانتخابات 
للجرائم الماسة  ما جعل الحدیث یكثر عند كل موعد انتخابي عن ضرورة التصدي، وشفافیتها

فضلا عن الرشوة وتقدیم الهبات وغیرها من الجرائم ، بها خاصة ما تعلق بالتزویر في نتائجها
 1الماسة بعملیة التصویت والمؤثرة في إرادة الناخب.

وبالرغم من أن المشرع كما سبق وأشرنا كان دؤوبا على تخصیص باب لمعالجة  
غیر أنه لم یرد فیه ، العضویة المتعلقة بالانتخابات الجرائم الانتخابیة ضمن مختلف القوانین

وعلیه فإنه ، تاركا بذلك المجال للفقه، واكتفى بذكر صورها والعقوبات المقررة لها، تعریفا لها
للوصول لمفهوم الجریمة الانتخابیة یقودنا الى التطرق لمختلف الآراء الفقهیة المتعلقة بمدلول 

  .لأركانها ثالثاو  ولا لتبیان طبیعتها القانونیة ثانیاوص، أولا بالجریمة الانتخابیة
 أولا: تعریف الجریمة الانتخابیة

تعد الجریمة ظاهرة اجتماعیة معقدة تمتد جذورها بصفة أساسیة في العلاقات  
لذلك نجدها محل ، الاجتماعیة التي تعاني من مشكلات أسریة واقتصادیة وحتى نفسیه...الخ

                                                             
تخصــــص النشــــاط الإداري ، الـــدكتوراه فــــي الحقـــوق ، أطروحــــةدور القضـــاء فــــي حمایـــة النظــــام الانتخـــابي، نبیلـــة حمــــاوي 1

  .188ص ، 2016/2017، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، سیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ال، والمسؤولیة الإداریة
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باتخاذ ، بهدف منع الجریمة والحد من نطاقها، الجنائیةو  الاجتماعیةاهتمام من قبل السیاسة 
  1رقابة المجتمع علیها. التدابیر الفعالة لمقاومة هذه الأسباب وصولا إلى

 تعریف الجریمة لغة:- 01
نب والجمع إجرام وجروم وهو الجریمة م والجرم: التعدّي والجرم: الذّ ّ وجرم ، من الفعل جر

م جرما واجترم وأ ّ لیهم جنى ، وأجرم ارتكب جرمة، فهو مجرم، جرمیجر ٕ ویقال: أجرم علیهم وا
  جنایة.

نخل والتمر بجرمه وجرم ال شجرة جریمة: مقطوعة والجرم: القطع بجرمه جرما: قطعه
  2جترمه: ضرمه.أوجراما وجزاء و 

سواء أكانت ، والجریمة: "بوجه عام: كل أمر إیجابي أو سلبي یعاقب علیه القانون
  وبوجه خاص: الجنایة "، جنحة أم جنایةمخالفة أم 
 :صطلاحاإتعریف الجریمة - 02

ینهي عنه القانون أو إمتناعا عن  تعرف الجریمة على أنها سلوك یتسع لأن یكون فعلا
أیان ، فاعله مما یمكن إسناده إلى على أن یكون هذا الفعل السلوك، فعل یأمر به القانون

بحیث تكون تلك ، بإرادته قانونا مكن الاعتداءیكون هذا الفعل فعلا صادرا عن إنسان ی
مع وجود صلة ما بین هذه الإرادة والواقعة ، الإرادة سلیمة مدركة وممیزة وغیر مكرهة

  3المرتكبة.
  
  
  

                                                             
دار میریـت للنشـر ، 01ط ، تزویر الانتخابات جریمة ضد الانسانیة دراسة تطبیقیـة علـى الانتخابـات المصـریة، حمزة یاسر 1

  .15ص ، 2011، مصر، والتوزیع
، 01ط ، كترونـي فــي الفقـه الإســلامي والقـانون الوضــعيأحكــام جـرائم التزویــر التقلیـدي والإل، صـدام حسـین یاســین العبیـدي 2

  .141ص ، 2020، مصر، دار المركز العربي للنشر والتوزیع
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة للنشـر والتوزیـع، 01ط ، 01ج ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، عبد االله سلیمان 3

  .59ص ، 1995، الجزائر
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  وقد إختلف الفقه القانوني بدوره في تعریف الجریمة إلى عدة اتجاهات:  
بین الجریمة وقانون  : ویركز هذا الاتجاه على العلاقة الشكلیةالإتجاه الشكلي -

العقوبات والجریمة بموجب هذا الاتجاه هي الواقعة التي ترتكب بالمخالفة لقواعد قانون 
 العقوبات ویترتب علیها عقوبة جنائیة. 

: ویركز على جوهر الجریمة باعتبارها واقعة ضارة بمصالح الإتجاه الموضوعي -
لتالي فإن الجریمة وفقا لهذا الاتجاه هي وبا، المجتمع الأساسیة التي یقوم علیها أمنه وكیانه

 الواقعة الضارة بكیان المجتمع وأمنه. 
ویعرف الجریمة ، : وهو یجمع بین الاتجاه الشكلي والموضوعيالإتجاه المختلط -

ورتب ، بأنها: هي الواقعة التي ترتكب إضرار بمصلحة حماها المشرع في قانون العقوبات
  1قوبة.علیها أثرا جنائیة متمثلا في الع

  مدلول الجریمة الانتخابیة:- 03
التي تمس ت إن التشریعات الانتخابیة تباینت بخصوص تسمیة الأفعال والسلوكیا

حیث نجد بعض التشریعات الأجنبیة یطلق علیها الجنایات الواقعة على 2العملیة الانتخابیة.
قوق السیاسیة لكل كما نجد تسمیة الاعتداء على الح، ممارسة الحقوق المدنیة أو السیاسیة

  3أو الجرائم التي تقع أثناء عملیة الانتخاب.، مواطن في الاقتراع

                                                             
  :ذلكراجع في 1 
، كلیـة الحقـوق، الـدكتوراه فـي القـانون العـام ، أطروحةالنظریة العامة للجرائم الانتخابیة، ، د الله عبود جابر الأسديضیاء عب-

  .228ص ، 2007، العراق، جامعة بابل
، كلیــة الحقــوق والشــریعة، ماجســتیر فــي القــانون مــذكرة ، الجــرائم الانتخابیــة فــي التشــریع الفلســطیني، محمــد رفیــق الشــوبكي-

  .05ص ، 2013، فلسطین، ة غرةجامع
  .23ص ، 2011، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 02ط ، الجرائم الانتخابیة، ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي 2

التشــریع الألمــاني الــذي خصــص فــي القــانون الجزائــي بــاب بعنــوان الجنایــات والجــنح نجــد ، مــن بــین التشــریعات الأوروبیــة3 
. والتشریع الدانماركي خصص باب في قـانون العقوبـات بعنـوان 109حتى  107قوق المدنیة من المادة المتعلقة بممارسة الح

التشـریع البلغـاري خصـص نصوصـا فـي معـرض الجـرائم الواقعـة علـى الحقـوق ، الجنایات والجنح الواقعة علـى السـلطة العامـة
لواقعـة علـى ممارسـة الحقـوق والواجبـات المدنیـة مـن والتشریع الهولندي جـاء فـي فصـل واحـد خـاص بعنـوان الجـرائم ا، المدنیة
والتشــریع البولــوني أفــرد الفصــل العشــرین كــاملا بعنــوان الجــرائم الواقعــة علــى التصــویت فــي ، 130إلــى المــادة  120المــادة 

  الانتخابات العامة.
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بید أن المشرع المصري أطلق علیها مصطلح جرائم الانتخابات في قانون تنظیم  
وهي نفس المصطلح الذي تبناه المشرع  1، 2014لسنة  45مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 

في حین ، 2010لسنة  06نون الانتخاب لمجلس النواب رقم التونسي والمشرع الأردني في قا
  2أن المشرع المغربي استخدام مصطلح المخالفات الانتخابیة.

أما التشریع الجزائري لم یتبنى أي تسمیة أو مصطلح مباشر یشیر بشكل واضح إلى 
نما خصص لها الباب الثامن من القانون العضوي ، هذه جرائم ٕ المتضمن قانون  21/01وا

وقد عالج المشرع من خلال هذا الباب الأحكام ، لانتخابات المعنون بالجرائم الانتخابیةا
ضرار بمصداقیتها ، الجزائیة ٕ فحدد الأفعال والسلوكیات التي تعد مساسا بالعملیة الانتخابیة وا
وبالنسبة لموقف المشرع من هذه التسمیة فقد جعلها ، وقرر لها عقوبات جزائیة، ونزاهتها
  3مع الاصطلاح الوارد بقانون الانتخاب الفرنسي. متطابقة

ختلاف التسمیات إلا أنه له نفس دلالة والمعنى بوصفها الجرائم التي تمس إبالرغم من 
حیث سلكت أغلب التشریعات الانتخابیة مسلك القوانین العقابیة بعدم ، العملیة الانتخابیة

وهنا جاء الاختلاف في وضع ، واكتفت بذكر أشكالها وصورها، إعطاء تعریف محدد لها
  4تعریف موحد.

  
  
  

                                                             
اب فـي الفصـل السـابع صـراحة علـى تسـمیة جـرائم الانتخـ 2014سـنة  45نص قانون تنظیم مباشـرة الحقـوق السیاسـیة رقـم 1 

  تحت عنوان جرائم الانتخاب وضمنه إجراءات أو عقوبات على السلوكات أو الأفعال التي تضر بالعملیة الانتخابیة ككل.
، الـدكتوراه فـي الحقـوق ، أطروحـةالحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة وفقـا لقـانون الانتخابـات فـي الجزائـر، عبد الحق خنتاش 2

  .26ص ، 17/10/2019، الجزائر، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و 
  .26ص ، مرجع سابق، عبد الحق خنتاش 3
، بســكرة، جامعــة محمــد خیضــر، 36عــدد ، مجلــة العلــوم الإنســانیة، الجریمــة الانتخابیــة دراســة تأصــیلیة، عبــد الجلیــل مفتــاح4

  .251ص ، 2014، الجزائر
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بعد التطرق لأهم تسمیات الجریمة الانتخابیة نتناول تعریفها من الناحیة التشریعیة 
  والفقهیة:

 التعریف التشریعي:- أ - 03
بتوضیح  إن أغلب التشریعات لم تقم بإعطاء تعریف الجریمة الانتخابیة بل اكتفت 

المفوضیة  التشریعات نجد التشریع العراقي این أشارت ومن بین هذه، صورها وأشكالها
المستقلة للانتخابات في العراق الى أن:" الجریمة الانتخابیة هي كل مخالفة أو خرق القانون 

ومن خلال هذا التعریف نجد أن 1، الانتخابات أو هذا النظام أو عدم الالتزام بأحكامها"
لثغرة التي تركتها التشریعات الانتخابیة في المفوضیة المستقلة للانتخابات حاولت سد ا

هذا النص الذي اشتمل على أحكام مخالفة النصوص التشریعیة  بوضع، تعریف الجریمة
التصویت ثم و  المتعلقة بالانتخابات منذ إعداد الجداول الانتخابیة مرورا بحملات الدعایة

علان النتائج. ٕ   2الفرز وا
هو الأخر لم یقم بإعطاء تعریف الجریمة بوجه في حین أن المشرع الجزائري الجزائي 

وهو ما نحى نحوه بالنسبة للجریمة الانتخابیة بل بالنص على التجریم وكذا بیان ، عام
  3العقوبات المقررة لكل منهما.

وتجدر الإشارة الى أن المشرع حاول تنظیم العملیة الانتخابیة مستهدفا بذلك حریة 
- 21المعدل والمتمم بالأمر  16/10ص قانون العضوي من خلال نصو ، ونزاهة الانتخابات

وفي قانون العقوبات الجزائري وخصص لها القسم الأول من الفصل الثالث من المادة  4، 01
على غرار 1، تحت عنوان المخالفات الخاصة في حق الانتخاب 106إلى غایة المادة  102

                                                             
  .279ص ، مرجع سابق، يوائل منذر البیات 1

كلیــة ، 03عــدد ، مجلــة أوروك للعلــوم الإنســانیة، الجــرائم الانتخابیــة وعقوباتهــا فــي التشــریعات العراقیــة، محمــد عبــد جــوي2 
  .2041ص ، 2019، العراق، جامعة المثنى، التربیة والعلوم الإنسانیة

ص ، 2019، الجزائــر، للطباعــة والنشــر والتوزیــع دار هومــة، 18ط ، الــوجیز فــي القــانون الجزائــي العــام، أحســن بوســقیعة 3
30.  

  .28ص ، مرجع سابق، عبد الحق خنتاش 4
المعـدل ، المتضـمن قـانون العقوبـات الجزائـري، 1966جویلیة سـنة  08مؤرخ في  66/156الأمر من  106 -102المواد  1

  مرجع سابق.، والمتمم
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، تضمن قانون الإنتخابالم 21/01نصه على صورها بشكل مفصلا في القانون العضوي 
ونفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري الذي هو الآخر نظمها في عدة قوانین عكس المشرع 

  1الفرنسي الذي نظمها في تقنین موحد.
بل ترك المجال ، وكما أشرنا سابقا أن المشرع لم یقم بوضع تعریف للجریمة الانتخابیة 

  مفتوحا للفقه وهذا ما سنتطرق إلیه.
 عریف الفقهي:الت- ب- 03

فنمهم من عرفها على أنها جرائم وقتیة ، لقد تعددت التعاریف الفقهیة للجریمة الانتخابیة
 ذات طبیعة خاصة ترتكب بصدد العملیة الانتخابیة بكافة مراحلها بداء من القید في الجداول

  2والترشح والدعایة حتى إعلان النتیجة.
أثناء أدوار العملیة الانتخابیة وترمي إلى  كما تعرف على أنها: " المخالفات التي تقع

الإخلال بصدق عملیة الانتخاب أو بحریة الناخب وسلامته من وجوه الضغط أو الإكراه 
  3وأسباب التعزیز والرشوة".

من شأنه التأثیر على حسن سیر ونزاهة العملیة  كما تعرف بأنها: "كل فعل أو إمتناع 
وقرر له ، متى نص القانون على تجریمه، الانتخابي موالإخلال بالنظام العا، الإنتخابیة

  4عقوبة جنائیة".
 عرفها البعض أیضا بأنها "كل عمل أو إمتناع یترتب علیه إعتداء على العملیات 

ویقصد بالعملیات الإنتخابیة جمیع الإجراءات ، ویقرر القانون على إرتكابه عقابا"، الإنتخابیة
، إلى قرار دعوة الناخبین للإنتخاب، شوف الإنتخابیةالمنظمة للانتخابات من إعداد الك

وعملیة الترشیح ثم مرحلة الدعایة والمعارك الانتخابیة لتصل في النهایة إلى مراحل الفرز 
علان النتائج. ٕ   1وا

                                                             
  .28ص ، مرجع سابق، عبد الحق خنتاش 1
  .35ص ، مرجع سابق، ب االلهأمل لطفي حسن جا 2
  . 286ص ، 1985، مصر، دار النهضة العربي للنشر والتوزیع، د ط، النظم والإجراءات الانتخابیة، صلاح الدین فوزي 3
، كلیـــة الحقـــوق، تخصــص القـــانون الجنـــائي، الـــدكتوراه ، أطروحـــةالجریمـــة الانتخابیــة دراســـة مقارنـــة، علــي أحمـــد الفرجـــاني 4

  . 59ص ، 2018، رمص، جامعة المنصورة
، 2015، الجزائــر، دار الألمعیــة للنشـر والتوزیــع، 01ط ، الإشــراف القضـائي علــى الانتخابــات فـي الجزائــر، یاسـین مــزوزي 1

  .231ص 
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في حین عرفها جانب أخر من الفقه على أنها" كل فعل أو إمتناع بقصد المساس 
حلها بالشكل الذي یؤدي إلى تعبیر أو تعدیل النتائج بسلامة العملیات الانتخابیة في كل مرا

  1على نحو مخالف للحقیقة ویقرر لها القانون جزاء جنائیا".
ومن خلال التعریفات السابقة یمكن إعطاء تعریف للجریمة الانتخابیة على أنها فعل أو 

لى یترتب علیها اعتداء ع، إمتناع عن سلوك سلبي أو إیجابي صادر عن إرادة إجرامیة
  یوقع القاضي على مرتكبه جزاء.، العملیة الانتخابیة

  ثانیا: الطبیعة القانونیة لجریمة الانتخابیة.
تمییزها عن الجرائم الأخرى من و  حول تحدید طبیعة الجریمة لم یم الإتفاق في الفقه

م خاصة وأن التشریعات الإنتخابیة ل، حیث كونها تنتمي الجرائم العادیة او الجرائم السیاسي
تحدد بصفة صریحة الطبیعة القانونیة للجریمة الانتخابیة كونها تقع في دائرة الجرائم 

أمام هذا الفراغ التشریعي حاول الفقه تحدید الطبیعة الخاصة و ، السیاسیة أم الجرائم العادیة
ومنهم من وصفها بأنها ، فمنهم من اتجه نحو اعتبارها جریمة عادیة، بالجریمة الانتخابیة

  وهذا ما سنتناوله في هذا الجزء من الدراسة.2، ذات طبیعة سیاسیة جریمة
 الجریمة الإنتخابیة جریمة عادیة: - 01

یذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الجریمة الانتخابیة جریمة ذات طبیعة عادیة یتم 
إرتكابها خلال فترة محددة أي خلال سریان العملیة الانتخابیة بكافة مراحلها بدءا من القید 

فالجریمة الانتخابیة ، الجداول الانتخابیة إلى غایة إعلان النتائج النهائیة بصورة رسمیةفي 
والباعث السیاسي أو ، وفقا لأنصار هذا الإتجاه تهدف إلى تحقیق مصلحة شخصیة لمرتكبها

وهي ترتكب من قبل مجرم لدیه في ، الظرف السیاسي لیس إلا قناعة یستر هذه المصلحة
كامن والظرف السیاسي عامل مساعد لظهور هذا المیل أو هي جریمة  الأصل میل إجرامي

                                                             
دكتـوراه أطروحـة ، الجرائم الانتخابیة وأثرها على مشروعیة الانتخابات التشریعیة دراسـة مقارنـة، شریف أشراف صوفي أحمد 1

  .59ص ، 2018، مصر، جامعة بني سویف، كلیة الحقوق، صص القانون العامتخ، في الحقوق
  .256ص، مرجع سابق، عبد الجلیل مفتاح 2
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یرتكبها مجرم بالصدفة والعامل المساعد لها مصبوغا بصبغه سیاسیة أهم خصائصها نیل 
  1الغایة واستهداف مصلحة الغیر.

حیث هناك من یعتبره جانب الصواب في عدة ، إلا أن هذا الإتجاه لم یسلم من النقد
إما على فكرة الباعث إلى إرتكابها أو على ، بیعة الجریمة لا بد أن یعتمدجوانب فتحدید ط

غیر أن هذا الإتجاه أهملها ولم یأخذ بأي منها بالرجوع إلى ، طبیعة الحق المعتدى علیه
وهو ما ، علیه في الجرائم الانتخابیة فهو حق ذو طبیعة سیاسیة، طبیعة الحق المعتدي

ى كل الأفعال والسلوكیات التي تشكل اعتداء على هذا یجعله یضفي الصفة السیاسیة عل
هذا الاتجاه لا یولي أي أهمیة للظرف السیاسي في تحدید ، الحق السیاسي وفضلا عن ذلك

لأنه یرى بأنه مجرد عامل مساعدا لارتكاب الجریمة ولهذا یعتبرها ، طبیعة الجریمة الانتخابیة
  2مجرد جریمة عادیة ذات طبیعة عادیة.

اب على هذا الاتجاه أنه یقصر ارتكاب الجریمة الانتخابیة على طائفة معینة من كما یع
خاصة أن الواقع یؤكد ، كالمجرم بالصدفة أو بالعاطفة وهو تصور غیر دقیق، المجرمین

وعلى ، إمكانیة ارتكاب هذه الجریمة من مختلف شرائح المجتمع دون تمیز أو تفرقة بینهم
یعتبر الجریمة الانتخابیة لیست جریمة عادیة  اه فقهي ثانيضوء هذه الانتقادات ظهر اتج

  3بل هي جریمة سیاسیة بحتة.، من جرائم القانون العام
  الجریمة الإنتخابیة جریمة سیاسیة: - 02

إن المشرع الجزائري لم یشر صراحة على الطابع السیاسي للجرائم الانتخابیة حتى 
ى غرار المشرع الجنائي الذي لم یشغل نفسه یمكنها إعتبارها من قبیل الجرائم السیاسیة عل

بوضع تعریف للجریمة السیاسیة رغم كل ما بناه علیها من أحكام سیما تلك المتعلقة بتسلیم 
المجرمین .لكن في فرنسا نجد محكمة النقض قد أضفت صفة الجرائم السیاسیة على الجرائم 

                                                             
  .228ص ، مرجع سابق، النظریة العامة للجرائم الانتخابیة، ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي 1
  .53ص ، مرجع سابق، عبد الحق خنتاش 2
  .229ص ، مرجع سابق، ریة العامة للجرائم الانتخابیةالنظ، ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي 3
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طبیق الإكراه البدني أو وقف رتبت أثارها كعدم تو  المنصوص علیها في قانون الانتخابات
وعلى نفس النحو سار قانون الإنتخاب المصري الذي یعتبر ، الوضع تحت الإختبارو  التنفیذ

أما المشرع العراقي فیري ، الجریمة السیاسیة إذا كان الغرض الذي إرتكبت من أجله سیاسیا
أو طبیعة الحق  أن الجریمة الانتخابیة جریمة سیاسیة بالنظر إلى الباعث على إرتكابها

  1المعتدى علیه.
لذلك إنقسم هذا الإتجاه ، المعیار الذي یعتمدون علیه وهذا ما جعل الفقه یختلفون في

في ، إلى ثلاثة معاییر لتحدید الطبیعة السیاسیة فهناك إتجاه یعتمد على المعیار الشخصي
لث حاول الجمع بین الإتجاه الثا بینما، حین یعتمد الإتجاه الثاني على المعیار الموضوعي

  الاتجاهین الموضوعي والشخصي ویطلق علیه الإتجاه المختلط.
  المعیار الشخصي:- أ- 

یرى أنصار المذهب الشخصي أن العبرة بالباعث الذي حمل الجاني على ارتكاب 
فبمقتضى هذا المذهب تعد الجریمة سیاسیة متى ، أو الغرض الذي قصد إلیه منها، الجریمة

ومثال على ذلك كما من یتلاعب في نتائج ، ا أو الغرض منها سیاسیاكان الباعث علیه
أو ، التصویت لصالح مرشح الحزب الحاكم لضمان فوزه والمحافظة على النظام السیاسي

بالعكس عندما یكون التلاعب لصالح مرشح المعارضة لضمان وصوله إلى الحكم من أجل 
، غالبا ما تكون ذاتیة لا علاقة لها بالسیاسةالأهداف ودوافع ، تغییر النظام السیاسي القائم

، أو الانتقام كمن یستجیب إلى باعث أناني یستهدف إرضاء شعور شخصي كالطمع والحقد
ویعتدي فیها على الأشخاص أو الأموال أو الأسرة أو الأخلاق ومن الجرائم العادیة كجرائم 

  1خ.القتل والسرقة والاحتیال والتزویر والإتلاف والحرق ...ال
  
  

                                                             
  .292ص ، مرجع سابق، وائل منذر البیاتي 1
  .257ص ، مرجع سابق، عبد الجلیل مفتاح 1
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  المعیار الموضوعي:-ب
وهو ، المعیار یستمد ضابط الجریمة السیاسیة من طبیعة الحق المعتدى علیه إن هذا 

ومن ثم فإن  1، اعتبار یحدد اتجاه خطورة الجریمة وموطن الضرر الذي یترتب علیها
وهكذا تعتبر سیاسیة كل جریمة تمس كیان الدولة ونظامها ، الجریمة الواقعة تأخذ وصفه

والاعتداء على الحقوق والحریات ، والمساس بأمن الدولة، السیاسي كالاعتداء على الدستور
، إلیه عدة اتجاهات فقهیة حیث أن هذا المعیار استندت، العامة التي تكلفها الدولة للمواطنین

ویتجلى ذلك بوضوح في التعریف الذي تبناه المؤتمر السادس لتوحید القانون في كوبنهاغن 
اذ عرف الجریمة السیاسیة بكونها جرائم ضد نظام الدولة أو سیر جهازها ، 1938سنة 

  2وكذلك جرائم ضد حقوق المواطن السیاسیة.
  المعیار المختلط:-ج
وعلیه فان الجریمة تعد ، إن هذا الاتجاه یجمع بین معیارین الشخصي والموضوعي 

قق لها هذه الصفة كذلك وتتح، جریمة سیاسة عندما یكون الباعث على ارتكابها سیاسیا
  3وهو الاتجاه الغالب لدى الفقه الجنائي.، عندما تقع على الحقوق السیاسیة العامة والفردیة

إذ لم یمیز ، حیث أن المشرع الجزائري لم ینص على الطابع السیاسي للجرائم الانتخابیة
في ، كذا المصريبین الجرائم العادیة والجرائم السیاسیة مسایرا في ذلك المشرع الفرنسي و 

على أساس المعیار 1، حین نجد المشرع العراقي واللیبي أعطوا تعریفا للجریمة السیاسیة

                                                             
، 01ط ، الجرائم الانتخابیة في التشریع المغربي دراسة مقارنـة بـین بأنظمـة الانتخابیـة جنائیـة غربیـة وعربیـة، یوسف وهابي 1

  .36ص، 2007، د ب ن، د د ن
  .74ص ، 1961دیسمبر ، 43/44عدد ، مجلة القانون، الجریمة السیاسیة وضوابطها، محمد الفاضل 2
ضــمانات حریـة ونزاهــة الانتخـاب، أطروحــة مقدمـة لنیـل شــهادة الـدكتوراه علــوم فـي العلــوم القانونیـة، تخصــص: ، نونـة لیـبل 3

  .251ص ، 2018/2019الحاج لخضر،  1ة قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتن
علـى أن: "الجریمـة السیاسـیة هـي التـي ترتكـب بباعـث  1969لسـنة  11من قانون العقوبات العراقي رقـم  21نصت المادة  1

  السیاسي أو تقع على الحقوق السیاسیة العامة أو الفردیة ".
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إلا أنه یستند على الطابع السیاسي للجرائم الانتخابیة في التشریع الجزائري من ، المختلط
  1من قانون الإجراءات الجزائیة. 698خلال نص المادة 

  بیة.ثالثا: أركان الجریمة الانتخا
فلابد أن ، إن الأصل العام في الجریمة أنها لا تقوم إلا بتوافر ركنیها المادي والمعنوي 

وهو الركن المادي للجریمة الذي یعرف على أنه عبارة عن ، تتبلور مادیا وتتخذ شكلا معینا
المظهر الخارجي لنشاط الجاني والمتمثل في السلوك الإجرامي الذي یجعله محلا للعقاب. 

أن الركن المادي لا یكفي لإسناد المسؤولیة إلى شخص معین بل یجب أن یكون الجاني إلا 
قد اتجه بإرادة حرة وبمعرفة تامة في إظهار الجریمة إلى حیز الوجود وبمعنى أخر أن تتوافر 
لدیه النیة الجرمیة التي تشكل الركن المعنوي والذي قد یأخذ صورة الخطأ الناتج عن إهمال 

عدم احترام الأنظمة. واعتبارا لكون الجریمة الانتخابیة تتصف بالعمد فلا بد من  أو رعونة أو
 .2وجود الإرادة الحرة والواعیة لمرتكبها واتجاهها لإحداث الفعل والنتیجة

السلوك الانتخابي الذي یجرم أما بالنسبة للركن الشرعي المتمثل في النص القانوني
  .3تدابیر وقائیة ویقرر عقوبة أو، الإیجابي أو السلبي

لذلك سنتناول في هذا الجزء من الدراسة أركان الجریمة الانتخابیة بدایة بالركن الشرعي 
  مرورا إلى الركن المادي وأخیرا الركن المعنوي.

  الركن الشرعي. - 01
فهو یمثل الصفة غیر ، یطلق على الركن الشرعي أیضا الصفة غیر المشروعة للفعل

م قانوني على علاقة معینة بین الواقعة المرتكبة والمصالح مشروعة للفعل وفحواه حك
  .1المحمیة بالقاعدة الجنائیة

                                                             
تضـمن قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري الم، 1966جـوان سـنة  08مؤرخ فـي  155-66من الأمر  698نصت المادة  1

علـى انـه: "لا یقبـل التسـلیم فـي الحـالات  1966سـنة  الصـادرة فـي بتـاریخ جـوان، 48ج ر ج ج د ش عـدد ، المعدل والمـتمم
  التالیة :.......إذا كانت للجنایة أو الجنحة صبغة سیاسیة.....".

  .104ص، مرجع سابق ،جرائم الانتخابات ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي: 2
  .40ص، أمل لطفي حسن جاب االله: مرجع سابق 3
  .69ص، عبد االله سلیمان: مرجع سابق 1
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بینما یقصد بالركن الشرعي في الجرائم الانتخابیة وجود نظام قانوني یعین الأفعال  
وتحمل صفة الإخلال بحسن سیر ، المجرمة والصادرة خلال الإجراءات الخاصة بالانتخابات

سواء وجد هذا النظام في الدستور والتشریع العادي أو الأنظمة أو ، یةالعملیة الانتخاب
  .1التعلیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة في الأحوال التي یجیز فیها القانون ذلك

لدراسة هذا الركن لابد من التطرق إلى مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات في حمایة 
 في مجال التجریم والعقاب وجوب حصر الجرائم والذي یقصد بسیادة القانون، الانتخابات

كذا العقوبات و  بیان أركانهاو  وذلك من خلال تحدید أفعالها، العقوبات في القانون المكتوبو 
  .2المقررة لها 

وهو ما یدفعنا إلى تناول مبدأ الشرعیة الجزائیة في الدستور الجزائري وكذا قانون  
  العقوبات إضافة إلي قانون الانتخاب.

  تكریس مبدأ الشرعیة الجزائیة في الدستور الجزائري:-أ
نجد ، 2020وكذا التعدیل الدستوري الحالي ، بالرجوع إلى الدساتیر الجزائریة السابقة

وهذا ، أن المشرع الدستوري الجزائري نص على مبدأ المشروعیة في عدة نصوص قانونیة
الجرائم والعقوبات في میدان  كما تضمن شرعیة، شرعیة الجرائم بشكل عام تجسیدا لمبدأ

اذ تعد هذه الأحكام سندا لدسترة مبدأ شرعیة الجرائم ، حمایة الانتخابات ضمان سلامتها
  الانتخابیة وكذا العقوبات المقررة لها.

 تكریس الدستور لمبدأ الشرعیة الجزائیة بوجه عام: 01-أ
 43أن المادة نجد ، 2020من الدستورالمعدل 44و 43بالرجوع إلى نصوص المواد 

في حین ، قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم " نصت على أنه:" لا إدانة إلا بمقتضي
إلا ضمن الشروط المحددة ، لا یوقف أو یحتجزو  على أنه لا یتابع أحد 44نصت المادة 

                                                             
  .286ص، وائل منذر البیاتي: مرجع سابق 1
  .73ص، عبد االله سلیمان: مرجع سابق 2
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. ما یلاحظ من هذه المادتین أن المشرع الدستوري 1بالقانون طبقا للإشكال التي نص علیها "
نصت على  من نفس الدستور167أما المادة ، بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بوجه عام أخذ

أنه تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأي الشرعیة والشخصیة "أي أنها نصت صراحة على مبدأ 
وكذا العقوبات ، یستخلص هذه المواد الدستوریة أن الجرائم الانتخابیة، 2الشرعیة الجزائیة 

  تمد شرعیتها من أحكام الدستور.المقررة لها تس
 تكریس الدستور لمبدأ الشرعیة الجزائیة بوجه خاص: 02-أ

تجسیدا لمبدأ الشرعیة التي تضمنت و  بالإضافة إلى المواد الدستوریة السابقة الذكر
ویمكن اعتبارها ، فهناك كواد أخرى جاء بها الدستور تشیر إلى الجرائم الانتخابیة، الجزائیة

  .3من نفس الدستور 79وكذا المادة 35تستمد منها شرعیتها كنص المادة  الأساس التي
ومن خلال هذه المادتین یمكن القول أن أي اعتداء وبأي شكل أو وصف كان على 

وفي أي مرحلة ، وفي مقدمتها حقي الترشح أو الانتخاب، أحد الحقوق الأساسیة أو السیاسیة
، ویتحمل مرتكبها المسؤولیة الجزائیة والمدنیة علیها، من مراحل العملیة الانتخابیة یعد جریمة

وبالتالي یمكن القول أن مثل هذه المواد الدستوریة تعتبر السند الدستوري أو الأساس الذي 
  4تستمد منه الجریمة الانتخابیة شرعیتها بشكل عام ومباشر.

  تكریس مبدأ الشرعیة الجزائیة في قانون العقوبات: 03-أ
نص  ة الجرائم والعقوبات أنه لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص وهو مایقصد بمبدأ شرعی

حیث أجاز لغیر السلطة ، علیه المشرع العراقي في المادة الأولى من قانون العقوبات العراقي
العقاب علیها متى كان ذلك مستندا إلى نص في قانون یخول هذه و  التشریعیة خلق الجرائم

                                                             
 صـــدرم، یتضـــمن إصـــدار التعـــدیل الدســـتوري، 2020دیســـمبر  30مـــؤرخ فـــي  20/442الأمـــر الرئاســـي 44و 43المـــواد  1

  .41صسابق.
  المصدر نفسه.، یتضمن إصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  20/442الأمر الرئاسي من167المادة  2
، یتضــمن إصـدار التعـدیل الدســتوري، 2020دیسـمبر  30مــؤرخ فـي  20/442الأمـر الرئاسـي مــن  79و 39نظـر للمـواد ا 3

  نفسه. المصدر :.مصدر سابق
  .68ص ، رجع سابقعبد الحق خنتاش: م 4
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ئري هو الأخر نص صراحة في المادة الأولى من قانون كما أن المشرع الجزا1، الصلاحیة
فضلا عن ذلك تضمن قانون العقوبات التنصیص على مجموعة ، المبدأالعقوبات على هذا 

من الجرائم الانتخابیة في القسم الذي سماه المشرع بـ "المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب" 
كن أن تمس وتضر بصحة وسلامة أین حدد المشرع بعض الأفعال والسلوكیات التي یم

 .2ممارسة حق الانتخاب
النص على الفعل المجرم وما یقترن  وبذلك یستنج أن من مبدأ الشرعیة الجزائیة یقتضي

یكون مصدره الوحید هو القانون الذي یصدر عن السلطة المختصة ، به من جزاء أو عقاب
  بإصداره ممثلة السلطة التشریعیة في الدولة.

  مبدأ شرعیة الجرائم الانتخابیة في القانون العضوي للانتخابات:تكریس  04-أ
المتعلق بتنظیم الانتخابات مجموعة من  01-21جاء القانون العضوي الجزائري 

التي تنظم العملیة الانتخابیة عبر مختلف مراحلها ولضمان احترام هذه ، القواعد القانونیة
، الانتخابات من أي اعتداء غیر مشروع القواعد وتجسیدها على النحو الذي یضمن سلامة

، مجموعة من الأحكام التي تجرم الأفعال والإمتناعات، فقد تضمن القانون الانتخابي كذلك
وقد جمع هذه الجرائم في فصل سماه ، التي تؤثر سلبا على السیر الحسن للعملیة الانتخابیة

 .3تي تشكل جرائم انتخابیةوالذي ضمنه كل الأفعال والإمتناعات ال، بالأحكام الجزائیة
وفي المقابل نجد المشرع الفرنسي وكذا المصري قد عمدا إلى النص على الجرائم 

  .4، والعقاب المترتب علیها في القوانین الانتخابیة
تتكفل بذكر الأحكام العامة للجرائم الانتخابیة ، كما نجد بعض التشریعات الانتخابیة

التي یمكن أن تصدر عن الهیئات ، للأنظمة واللوائح وتترك التفاصیل والعناصر الجزئیة
  .1المشرفة على تنظیم الانتخابات

                                                             
  .288ص، وائل منذر البیاتي: مرجع سابق 1
  المصدر السابق. الأمر المتضمن قانون العقوبات  الجزائري:من 106 -102انظر للمواد  2
  .71ص ، عبد الحق خنتاش: مرجع سابق 3
  .287ص، وائل منذر البیاتي: مرجع سابق 4
  .190ص، مرجع سابق، لجرائم الانتخابیةضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي: النظریة العامة ل 1
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  الركن المادي:- 02
المقصود بالركن المادي هو: " إتیان الفعل المحظور والوقوع فیه سواء كان ذلك بطریق 

لا  وهذا المفهوم في الركن المادي أن المبدأ السائد أن التجریم، السلب أم بطریق الإیجاب"
التي تشكل خطراً على المصالح والقیم 1، یلحق إلا الأعمال المادیة ذات المظهر الخارجي

  .2الأساسیة للمجتمع فلا عقاب على ما یثور من عزم وتصمیم وتفكیر

یقوم الركن المادي في الجریمة الانتخابیة على ثلاثة عناصر تتمثل في السلوك 
فان تحققت هذه ، ي الضرر والعلاقة السببیة بینهماالإجرامي والنتیجة الإجرامیة المتمثلة ف

  العناصر جمیعا اكتمل الركن المادي وعدت الجریمة تامة.
  السلوك الإجرامي:- أ- 02

ویتضح أن ، لا عقاب دون ركن ماديو  اأنه لا جریمة إن القاعدة العامة المتفق علیه 
لیه انتهاك الإطار القانوني السلوك المادي لجریمة الانتخابیة یكمن في الفعل الذي یترتب ع

  .3وهو من یعطي للجریمة الانتخابیة مظهرها الخارجي المحسوس، المنظم للانتخابات
فالفعل الإیجابي هو نشاط إرادي موجه ، حیث یقع هذا السلوك بفعل إیجابي أو سلبي

فهو یبني في الأساس على ، أي إتیان الجاني حركة عضویة إرادیة، نحو تحقیق الجریمة
كالقتل والإیذاء والاختطاف الذي یقع ، تخدام الجاني لأعضاء جسمه للوصول إلى النتیجةاس

ووضع ، رجل الإدارة الانتخابیة، المرشح، على أحد أطراف العملیة الانتخابیة الناخب
تزویر ، التصویت المتكرر، الإعلانات والملصقات الدعائیة في الأماكن غیر المخصصة لها

تقدیم الأموال للناخبین مقابل ، بطاقات الاقتراع أو نتائج الانتخابسجلات الناخبین أو 

                                                             
ممــا یجعــل المجنــي علیــه یصــدق ، تضــفى علــى كــذب الجــاني قــدرا مــن الثقــة، المظهــر الخــارجي مــا هــي إلا وســیلة إقنــاع 1

  تدعمه.و  تحیط به وتؤیدهو  فهذه المظاهر تصاحب مع الكذب، یقوم بالتسلیمو  أكاذیب الجاني
، تخصـص علـوم السیاسـة الشـرعیة ، مـذكرة ماجسـتیر، عقوبتـهو  صفة السـلطة العامـةعبد العزیز بن سالم العفوفي: انتحال  2

المملكــة العربیــة ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة، المعهــد العــالي للقضــاء، ناصــر الجوفــانتحــت إشــراف الدكتور 
  . 43ص، ه1427 -1426، السعودیة

  .282صمرجع سابق، وائل منذر البیاتي: 3
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إتلاف المواد الانتخابیة أو سرقتها وأغلب الجرائم الانتخابیة یقع ، التصویت لمرشح معین
  .1ركنها المادي بهذا النوع من الأفعال

و أمر به أما الفعل السلبي فیقصد به إمتناع الشخص عن القیام بفعل أو التزام أوجبه أ 
 .2القانون وحدد عقوبة لهذا الامتناع

 الامتناع حیث أن هناك بعض الجرائم التي تفترض طبیعتها تحقق نتیجة إجرامیة بعد
المتعلق بتنظیم الانتخابات نجد أنه یعاقب كل  01-21من الأمر  308بالرجوع للمادة 

كة في تنظیم شخص یرفض الامتثال لقرار تسخیره لتشكیل مكتب التصویت أو المشار 
"عن كل شخص امتنع عن وضع  296.في نفس الأمر نصت المادة 3استشارة انتخابیة"

نسخة من القائمة ، المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین تحت تصرف الممثل
الانتخابیة البلدیة أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات 

  .1كیز النتائج"أو المحضر الولائي لتر 

                                                             
  .66ص، 2007، مرجع سابق، النظریة العامة للجرائم الانتخابیة عبود جابر الأسدي:ضیاء عبد الله 1
فهنــاك جــرائم امتنـاع قــد یقــوم ركنهــا المـادي بامتنــاع مجــرد دون حاجــة إلــى ، وتختلـف جــرائم الامتنــاع مــن جریمـة إلــى أخــرى2

فــي الــنظم الانتخابیــة التــي تعــد كامتنــاع الناخــب عــن التصــویت بــدون عــذر مشــروع ، تحقــق نتیجــة إجرامیــة مــن نــوع معــین
وفـي جــرائم ، الانتخـاب واجبـا أو امتنـاع رئـیس مكتـب التصـویت عـن تسـلیم محاضــر الفـرز لمسـتحقیها كمـا أمـر بـذلك القـانون

كامتناع مـدیر المركـز الانتخـابي أو مکتـب التصـویت أو امتنـاع المرشـح ، أخرى یفترض حصول نتیجة معینة تعقب الامتناع
ـــة عـــن تقـــدیم كشـــوف ا لمحاســـبة حـــول مصـــاریف حملتـــه الانتخابیـــة أو امتناعـــه عـــن فـــتح حســـاب بنكـــي لإیـــداع أمـــوال الحمل

أو امتناع المرشح عن إزالـة ملصـقاته الدعائیـة فـي أمـاكن مخصصـة لغیـره مـن المرشـحین بهـدف حرمانـه الدعایـة ، الانتخابیة
  .الانتخابیة أو الحد منها خلافا المبدأ المساواة بین المرشحین

، تخصـص العلـوم الجنائیـة، أطروحـة دكتـوراه، -دراسـة مقارنـة –المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الانتخابـات  زواوي: فوريطی -
  . 413ص، 2016-2015، الجزائر، جامعة بلعباس، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق

، ق بنظــام الانتخابــاتیتضــمن القــانون العضــوي المتعلــ، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01الأمــر مــن 308المــادة 3
  .سابق مصدر، المعدل والمتمم

، یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01مــن الأمــر 296المــادة 1
  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
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كما یشترط في السلوك الانتخابي المجرم إیجابیا كان أو سلبیا خاضع لنص التجریم 
كما یختلف السلوك المادي المكون ، الوارد في نصوص قانون العقوبات أو القانون الانتخابي

  .1تنوع هذه الجرائمو  للجرائم الانتخابیة باختلاف
  ب النتیجة الإجرامیة الضرر:- 02

النتیجة الإجرامیة المترتبة على ارتكاب النشاط الإجرامي في هذه الجریمة في  تتمثل 
أو تأخیرهم عن ذلك أو إجبارهم على القیام ، منع أعضاء لجنة الانتخاب من مزاولة أعمالهم

مما یؤدي إلى تأخیر أو عدم تمكن ، بأعمالهم على وجه خاص بما یفید مصلحة الجاني
وفي هذه الحالة قد یؤدي إلى إلغاء أصوات هذه المحطة في ، تهمالناخبین في الإدلاء بأصوا

وفي هذه الحالة یتضرر المرشحون من إلغاء ، حالة ثبوته في محضر اللجنة الفرعیة
وهذا یؤثر على مصداقیة وصحة ونزاهة عملیة ، الأصوات التي قام الناخبون بالتصویت لهم

  .2الانتخاب 
ى أنها النتیجة الضارة التي تترتب على الجریمة من والنتیجة الإجرامیة ینظر إلیها عل

  ناحیتین هما:
یشكل ضررا و  هي: التي لها كیان في العالم الخارجي من ناحیة النتیجة المادیة -

كذا و  في الجریمة الانتخابیة تتمثل في جریمة تزویر البطاقاتو ، مادیا أو معنویا للمصلحة
في إتلاف القوائم في الاعتداء على صحتها حیث أن الجریمة الإجرامیة ، إتلاف القوائم

  .1بحیث تصبح غیر صالحة للهدف التي أنشیت من أجله ، وسلامتها
تكون في شكل اعتداء على مصلحة أو  النتیجة الإجرامیة من الناحیة القانونیة -

حیث تتمثل النتیجة ، حق من الحقوق أو تهدید بالاعتداء دون ترتب ضررا مادیا ملموسا

                                                             
  86ص ، عبد الحق خنتاش: مرجع سابق1
، 1ط، التوزیـــعو  المركـــز العربــي للنشــر، "-دراســة مقارنــة–نتخابیــة نــاجي علــي محمــد الـــدلوي: الحمایــة الجنائیــة للعملیـــة الا2

  .  199ص، 2020، مصر
 كلیــة الحقــوق، شــعبة الحقــوق، مطبوعــة الــدروس لســنة ثانیــة للیســانس، فریــد روابــح: محاضــرات فــي القــانون الجنــائي العــام1
  .  71ص، 2019-2018، جامعة سطیف، العلوم السیاسیةو 
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في هذه فجرائم التصویت المتكرر أو جرائم استعمال القوة والتهدید ضد شخص الإجرامیة 
لإجباره على إبداء رأیه في الانتخاب على وجه معین أو منعه من التصویت وغیرها من 
الجرائم الأخرى تؤدي لا محالة إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة لمثل هذه الأفعال والسلوكیات 

  . 1وه العملیة الانتخابیة وتبعدها عن النزاهة والشفافیةالمخالفة للقانون والتي تش
بالإضافة إلى أن هناك من یقوم بهذه الجرائم وهدفه في ذلك الاعتداء على أحد 

  أو انتقاما من الخلفیات سابقة. ، المرشحین لوجود عداء شخصي معه
  ج العلاقة السببیة:- 02

ل أو امتناع عن فعل وأن تقع لا یكفي أن یحصل من الفاعل سلوك إجرامي بصورة فع 
بل لابد لقیام الركن المادي في أیة جریمة من الجرائم أن تتسبب هذه النتیجة ، نتیجة ضارة

أي أن یكون الفعل أو الامتناع الذي ارتكبه الجاني هو سبب ، عن الفعل أو الامتناع عنه
بطة السببیة بین وهذا ما اصطلح فقهاء القانون على تسمیته بعلاقة أورا، وقوع النتیجة

  .2السلوك المجرم والنتیجة الضارة
جرائم الضرر. ضرورة توافر  -حیث أن الجرائم الانتخابیة یشترط في قسم منها  

الرابطة السببیة كما هو الحال في جریمة منع اللجان الانتخابیة من القیام بعملها باستخدام 
للجان سواء رئیس اللجنة أو أحد فیشترط هنا أن عدم القیام بواجبات ا، القوة أو العنف

بینما ، الأعضاء سببه السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني متمثلا باستعمال القوة أو العنف
فلا یوجد ، فالعلاقة السببیة مفترضة فیها، لا یشترط في جرائم الخطر تحقق نتیجة معینة

و الحال في جریمتي كما ه، أدنى شك في تأثیر جرائم الخطر بسیر العملیة الانتخابیة
  .1والقید المتكرر في الجداول الانتخابیة، التخلف عن التصویت

                                                             
دراسـة فـي القـانون  -الانتخابیة ومدى خصوصیته دور القضاء فـي مواجهـة الغـش الانتخـابي أمین مصطفي محمد: الجرائم 1

  .18ص، 2000، مصر، 1ط، دار الجامعة الجریدة للنشر والتوزیع، -المصريو  الفرنسي
  .50ص، عبد العزیز بن سالم العفوفي: مرجع سابق 2
  .70ص، مرجع سابق، نتخابیةالنظریة العامة للجرائم الا ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي: 1
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فلا تثور ، والنشاط الإجرامي إذا كان هو المصدر الوحید لحصول النتیجة الإجرامیة 
لكن الصعوبة تظهر في ، أي صعوبة في الربط بین النشاط والنتیجة كعنصرین للركن المادي

كالاعتداء على أحد ، مع السلوك الإجرامي لإحداث النتیجة عندما تتداخل عوامل أخرى
صابته بجراح خطیرة ثم وفاته أثناء نقله إلى المستشفى لتعرض السیارة الذي و  المترشحین ٕ ا

، وقد طرحت عدة نظریات لمعرفة مدى توافر العلاقة السببیة من عدمها، نقله الحادث مرور
  .1نظریة السبب المباشرو  لسبب الكافيونظریة ا، ومن أهمها نظریة تعادل الأسباب

  الركن المعنوي:- 03
بل لا ، لا یكفي لقیام جریمة ارتكاب عمل مادي ینص ویعاقب علیه القانون الجزائي 

فتشكل هذه العلاقة التي تربط العمل ، بد أن یصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني
كن المعنوي في نیة داخلیة یضمرها ویتمثل الر ، المادي بالفعل ما یسمى بالركن المعنوي

  .2الجاني في نفسه وقد یتمثل أحیانا في الخطأ أو الإهمال 
استعمال ، وهدف من الجریمة الانتخابیة هو الغایة من ارتكاب الفعل غیر المشروع 

أو المقاعد الانتخابیة ، وتكون بالأساس من أجل الفوز بالمقعد، وسیلة أو توظیف الغیر
أو اللائحة الانتخابیة المتنافس علیها من الحصول على ، أو حرمان الشخص المتنافس علیها

أو التأثیر على العملیات أو الأجواء ، أو المقاعد الانتخابیة المتنافس علیها، المقعد
  .3الانتخابیة

، وعلیه یمكن القول أن الركن المعنوي یتمثل في نیة داخلیة یضمها الجاني في نفسه 
ومن ثمة یتخذ الركن المعنوي ، في الخطأ أو الإهمال وعدم الاحتیاطوقد یتمثل أحیانا 

 وصورة الخطأ غیر العمدي، القصد الجنائي صورة الخطأ العمديللجریمة صورتین: 
 الإهمال وعدم الاحتیاط.

                                                             
  .283ص، وائل منذر البیاتي: مرجع سابق 1
  . 81ص، 2007، الجزائر، 4ط، التوزیعو  دار هومة للنشر، أحسن بوسقیعة: الوجیز في القانون الجنائي 2
  . 39ص، أمل لطفي حسن جاب االله: مرجع سابق 3
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وللإلمام بهذا الركن تقتضي الإجابة على الإشكال أو التساؤل المتمثل في مدى اعتبار 
فهل ، رائم عمدیة أم غیر عمدیة؟ فإذا كانت من قبیل الجرائم العمدیةالجرائم الانتخابیة ج

  1بتوافر القصد العام أم تتطلب قصدا خاصا؟-المشرع-یكتفي فیها 
نتناول تعریف القصد الجنائي في الجرائم الانتخابیة بمختلف  وعلى هذا الأساس

ابیة یمكن أن تقع عن ثم نتعرض للخطأ وصوره لمعرفة ما إذا كانت الجرائم الانتخ، عناصره
  طریق الخطأ أو الإهمال.

 أ القصد الجنائي في الجرائم الانتخابیة:- 03
إن المشرع الجزائري لم یشر في قانون العقوبات الجزائري إلى تعریف القصد الجنائي 

إلا أنه أشار إلیه في كثیر من مواده إلى اشتراط ضرورة توافر العمد في ارتكاب ، بالضبط
أن الفقه حاول القیام بتعریفات عدیدة لا تختلف على التعریفات الأخرى في  الجریمة. إلا

مضمونها إذ تدور في نقطتین هما: وجوب أن تتوجه الإرادة إلى ارتكاب الجریمة وضرورة 
أن یكون الفاعل على علم بأركانها فإذا تحققت الإرادة والعلم قام القصد الجنائي. وبناءا على 

رادة ارتكابهاالقصد الجن ذلك یعرف ٕ   .2ائي بأنه العلم بعناصر الجریمة وا
وعرفه الدكتور عبد الشاذلي على أنها:" القصد علم بعناصر الجریمة كما هي محددة 

رادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر أو قبولها" ٕ   .3في نموذجها القانون وا
مدیة حیث أن حیث أن القصد الجنائي في الجرائم الانتخابیة تعد من قبیل الجرائم الع

، ویتطلب توافر عنصرین أساسین الإرادة والعلم جرائم عمدیة أو غیر عمدیةالركن المعنوي 
ومع ذلك فالمشرع الجزائي الانتخابي یشترط توافر القصد الجنائي فضلا عن القصد الجنائي 

 .1العام

                                                             
  .98ص ، عبد الحق خنتاش: مرجع سابق 1
، 1998دیوان المطبوعـات الجامعیـة الجزائریـة ، 1ج ، ن العقوبات الجزائري القسم العام للجریمةشرح قانو  عبد االله سلیمان: 2

  .231ص
  464ص، 1998، مصر، 1ط، دار المطبوعات الجامعیة، شرح قانون العقوبات القسم العام فتوح عبد االله الشاذلي: 3
  .191ص، نبیلة حماوي: مرجع سابق 1
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 القصد الجنائي العام:- 
نتخابیة في انصراف إرادة یتمثل القصد الجنائي عموما ولیس حصرا على الجرائم الا

وهو العلم بعناصر الجریمة كما هي محددة في نموذجها ، 1نحو القیام بفعل أو سلوك الجاني
رادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر أو قبولها ٕ أو تعمد الشخص إتیان الأمر ، القانوني وا

حین عرفته في  المكون للجریمة في حدودها المبینة قانونا مع علمه بأنه یرتكب جریمة
القصد الجنائي في الجرائم العمدیة یقتضي تعمد اقتراف الفعل  محكمة النقض المصریة

 .2المادي ویقتضي فوق ذلك تعمد النتیجة المترتبة على هذا الفعل 
من خلال هذه التعاریف یتضح أن القصد الجنائي العام یقوم على أساس عنصرین 

بت الجاني إرادته نحو إحداث الفعل المجرم وذلك إحداث اذ لا یتحقق إلا إذا أث، العلم والإرادة
  نتیجة معاقب عنها قانونا.

 القصد الجنائي الخاص:- 
إذا كان القصد الجنائي قوامة العلم والإرادة فإن بعض الفقه یرى أن هناك نوع من 
القصد الخاص في بعض الجرائم الانتخابیة یستهدف إحداث النتیجة المعاقب علیها قانونیة 

نما یلزم  معناهلا یكفي القیام المسؤولیة الجنائیة عنها مجرد توافر القصد العام لف ٕ السابق وا
توافر قصد خاص فیهم. فمثال لذلك جرائم نشر أخبار كاذبة عن سلوك أحد المرشحین  أیضا

وكذلك جرائم تزویر جداول ، أو عن أخلاقه أو عن موضوع انتخاب بفرض التأثیر في نتاجه
  .1الناخبین "

قصد التأثیر في نتیجة و  من قانون الانتخاب الفرنسي 98وهذا ما نصت علیه المادة  
من قانون تنظیم مباشرة الحقوق  42نصت علیه أیضا المادة و  الاستفتاء أو الانتخابات

                                                             
  .147ص ، حسن بوسقیعة: مرجع سابقأ 1
  د ص.، 2018، مصر، 1ط، التوزیعو  دار كومیت المصریة للنشر، -دراسة مقارنة -جرائم الفساد سامي محمد غنیم: 2
، مرجـع سـابق، الجـرائم الانتخابیـة وأثرهـا علـى مشـروعیة الانتخابـات التشـریعیة دراسـة مقارنـة، شـریف أشـراف صـوفي أحمـد 1

  .74ص
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وقصد المساس بسلامة إجراءات الانتخابات وسریانها نصت علیه المادة ، السیاسیة المصري
 ات العراقي.من قانون الانتخاب 28

بل إنه من الملاحظ أن بعض التشریعات الانتخابیة تنص على نوع من الجرائم  
الانتخابیة التي لا یشترط لترتیب المسؤولیة في جانب مرتكبیها ثبوت أیا من القصدین 

إذ یكفي لثبوت تلك المسؤولیة مجرد التیقن من ، الجنائیین العام أو الخاص لدى مرتكبیها
  .1دي للفعل محل التجریم دون البحث فیما وراء ذلك في الركن المعنوي بشأنهاارتكابهم الما

حیث أن القصد الجنائي الخاص في الجریمة الانتخابیة یكون لازما لمعاقبة الجاني  
ذاعة ، وتنعدم معه المسؤولیة الجزائیة للفاعل، فبانعدامه تنعدم الجریمة ٕ كما في جریمة نشر وا
ففي هذه الجریمة إذا كانت نیة الفاعل لیس التأثیر ، أحد المترشحینأخبار وأقوال كاذبة عن 

وفي بعض ، فإن القصد الجنائي الخاص ینتفي وتنتفي معه الجریمة، في نتیجة الانتخاب
أي أن الجریمة ، الحالات یكون وجود القصد الجنائي الخاص ظرفا مؤثرا في العقاب فقط

ونص ، 2جنائي الخاص یشكل ظرفا مشددا للعقوبةتقوم على القصد العام لكن توفر القصد ال
التي تنص على  01-21من الأمر  295المشرع الانتخابي الجزائري على ذلك في المادة 

إلى  3.000بغرامة مالیة من و  أنه یعاقب كل شخص بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین
خمس سنوات و  الترشیح لمدة من سنة على الأقلو  بحرمانه من حق الانتخابو  دج30.000

التصویت أو الإخلال بحق التصویت وحریة و  على الأكثر كل من عكر صفو عملیات مكتب
  أو منع مترشح أو من یمثله قانونا لحضور عملیة التصویت.، التصویت

ذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص علیها أعلاه بحمل السلاح یعاقب مرتكبیها  ٕ وا
  .1دج40.000إلى  4.000بغرامة مالیة من بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات و 

                                                             
  .190ص، 2000، العراق، بغداد، كلیة القانون، 01العدد، وم القانونیةمجلة العل، الانتخابیة الجریمة طالب الشرع: 1
  .100ص ، عبد الحق خنتاش: مرجع سابق 2
یتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام ، 2021مـــارس ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  21/01الأمـــر مـــن الأمـــر  295ة المـــاد 1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم، الانتخابات



 ضائیة والرقابیة لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةالضمانات الق  ----- الفصل الثاني 

341 

تم تناوله یمكن القول أن الجرائم الانتخابیة تتطلب قصدا جنائیا خاص  ومن خلال ما
  لقیامها بجانب القصد الجنائي العام من أجل تحقیق ركنها المعنوي.

  ب عناصر الركن المعنوي:- 03
یمة الانتخابیة في وجه تتمثل عناصر الركن المعنوي في الجرائم بوجه عام وفي الجر 

  خاص إلى العلم والإرادة.
  العلم: - 

والذي مؤداه أن ، إن عنصر العلم اللازم لقیام القصد الجنائي في الجرائم الانتخابیة
یكون الجاني على درایة وعلم بكافة العناصر القانونیة ذات أهمیة فیجب أن یعلم الجاني 

بالإضافة ، وبخطورته وتوقع نتیجته، نوناالمصلحة المحمیة قا بموضوع الحق محل الاعتداء
ومختلف الظروف المشددة أو المخففة ، إلى عمله بمختلف الصفات التي یتطلبها القانون فیه

  .1الإجرامي المرتبطة بسلوكه
  الإرادة - 

یقصد بها توفر القصد الجنائي كان یقوم شخص من العاملین بالإدارة الانتخابیة 
ح مرشح معین بقصد فوزه في الانتخابات على حساب آخرین بتزویر نتائج الانتخابات لصال

یعني انه قام بارتكاب جریمة التزویر الانتخابي بإرادته الكاملة والحرة نحو تغیر نتیجة 
إذا كان ما یقوم به تحت ضغط التهدید فینا الأمر مختلف کذلك الشخص  الانتخابات أما

ز الانتخابیة للإدلاء بأصواتهم لأنه یعرف الذي یقوم بمنع الناخبین من الدخول إلى المراك
إذن جمیع الجرائم ، ذلك یعد جریمة مرتكبة بقصد جنائي، إنهم سوف یصوتون لمرشح معین

الانتخابیة التي ترتكب لابد لها من توفر الركن المعنوي أو النفسي لاكتمال أركانها أي أنه 
النتیجة التي یتوقعها وان یكون سلوكه مخالف للقانون وانه سوف یحدث  یعلم بان تصرفه أو

                                                             
  .103ص ، ابقعبد الحق خنتاش: مرجع س 1
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هو المسؤول عن تحقق النتیجة ومن هنا یتضح أن الجریمة الانتخابیة هي جریمة عمدیة 
  .1بالرغم من وجود أراء مخالفة لذلك

  رابعا: الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الجرائم الانتخابیة.
م انقسم الفقه الدستوري تعد المنازعات والدعاوى الخاصة بالانتخابات تثیر الاهتما 

ذهب إلى عقد الاختصاص  الأولالجنائي بشأن تحدید قاضي الجرائم الانتخابیة إلى فریقین: 
لأنها تعد نوعا خاصا وممیزا من الجرائم ، بالمحاكمة في الجرائم الانتخابیة لقاضي الانتخاب

كمة الجنائیة عنها بالتالي تفردها بنوع خاص وممیز من قواعد المسؤولیة والمحا، الجنائیة
وخصوصا أن قاضي الانتخاب هو المهیمن على العملیة الانتخابیة ورقابتها والفصل في 

، واستنادا لطبیعة الحق المعتدى علیه في الجرائم الانتخابیة وهو حق سیاسي، صحة نتائجها
أما في الجرائم العادیة فالحق المعتدي علیه هو حق شخصي خاص بالمال أو بالنفس أو 

 العرض.ب
إلى أن الاختصاص لا بد أن یعود للقضاء الجنائي العادي الذي  الثانيوذهب الرأي 

وخصوصا أن العقوبات ، هو صاحب الاختصاص الشامل في معاقبة الأفعال التي تعد جرائم
المقررة للجرائم الانتخابیة هي من النوع السالب للمال أو الحریة فلا یوجد اختلاف بینها وبین 

بالإضافة لتحقیق مبدأ المساواة في مجال المسؤولیة ، المقررة للجرائم العادیة العقوبات
  2الجنائیة للأفراد محل المحاكمة.

وهذا ما اتجه إلیه كل من المشرع الجزائري وكذا المصري بشان تحدید الجهة  
تطبق بالتالي و ، المختصة بالنظر في الجرائم الانتخابیة حیث أسندها للقضاء الجنائي العادي

علیه نفس الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وعدم تخصیصها 
وتتمثل هذه الإجراءات في اختصاص النیابة العامة بإجراءات المتابعة ، إجراءات خاصة

                                                             
، 12العـدد، 2المجلـد، مجلـة أوروك للعلـوم الإنسـانیة، الجـرائم الانتخابیـة وعقوبتهـا فـي التشـریعات العراقیـةمحمد عبد جري:  1

  .2043ص، 2019، العراق، جامعة المثنى، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة
  .المرجع السابق، ئم الانتخابیةالنظریة العامة للجرا ضیاء عبد الله عبود جابر الأسدي: -في ذلك:راجع  2
  .195ص، 2013، مرجع سابق، الجرائم الانتخابیة في التشریع الفلسطیني محمد رفیق الشوبكي: -
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والاتهام في الجرائم الانتخابیة وذلك دون الإخلال بحق المضرورین منها في الادعاء بالحق 
المتهمین بالغش الانتخابي أمام القضاء للحصول على التعویض المناسب المدني ومتابعة 

عما لحق بهم من أضرار بسبب تلك الجرائم الانتخابیة وذلك تطبیقا لما ورد في نص المادة 
  .1وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 29

ختلاف كما أن الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الجرائم الانتخابیة تختلف با
فالمشرع الجزائري أعطى تكیفات قانونیة مختلفة للجرائم ، الوصف الجنائي للجریمة المرتكبة

فمتى كانت الجریمة الانتخابیة تمثل مخالفة أو ، الانتخابیة من مخالفات وجنح وجنایات
أما إذا كانت تمثل جنایة فإن الاختصاص ، فیها محكمة الجنح جنحة اختصت بالفصل

  عود إلى محكمة الجنایات مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائیة.بالفصل فیها ی
بالرغم من أن القضاء الجنائي العادي هو المختص في فالنظر فالجرائم الانتخابیة إلا  

أن هناك قاسم مشترك بین قاضي الانتخاب والقاضي الجنائي هو الفعل المرتكب الذي 
الفصل في الدعوى الجنائیة المقامة على أساسه یشكل جریمة انتخابیة یقع الاختصاص في 

، ونفس الفعل قد یؤسس علیه طعن انتخابي أمام قاضي الانتخاب، للقضاء الجنائي العادي
 وبالتالي یجب تحدید العلاقة بینهما في هذه الحالة.

في حین أن العلاقة بین قاضي الانتخاب والقاضي الجنائي مستقلة تماما في النظام 
  : 2الفرنسي ویتضح ذلك من خلالو  جزائريالمصري وال
  إن نطاق اهتمام كل منهما یختلف عن الآخر فالقاضي الجنائي یهتم بتكییف

السلوك المرتكب والتحقق من توافر أركان وشروط الجریمة كي یقیم المسؤولیة الجنائیة على 
نزال العقاب المقرر قانونا ٕ یر هذا الفعل في بینما یهم قاضي الانتخاب بمدى تأث، مرتكبها وا

  وبالتالي قبول الطعن أو رفضها.، نتیجة

                                                             
  المصدر السابق.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 155-66ما یلیها من الأمر  29انظر للمادة  1
مـذكرة ، الجزائـريو  دراسة مقارنة بین القـانونین المصـري –ونیة للجرائم الانتخابیة النظام القان الوردي على المختار براهیمي: 2

  .205ص، 2008، مصر، جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، فرع القانون، ماجستیر
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  القاضي الانتخابي مقید بالمواعید التي تقدم فیها الطعون بشأن العملیة الانتخابیة
وهي مواعید قصیرة جدا إذا ما قورنت بأحكام التقادم التي تقید تحریك الدعوى الجنائیة على 

  الجرائم الانتخابیة.
 جنائي في جریمة انتخابیة فهو غیر مقید قانونا بما توصل عندما یفصل القاضي ال

إلیه قاضي الانتخاب عن نفس الفعل الذي أسس علیه الطعن الانتخابي إذا كان قد سبقه 
فمثلا یمكن أن یعرض على قاضي الانتخاب طعن انتخابي ، الفصل في الطعن الانتخابي

وتحرك ، ل القاضي بصحة القیدویفص، قائم على قید في الجدول الانتخابي قائم على غش
فیمكن ، الدعوى الجنائیة ضد نفس الخصم في الطعن الانتخابي الذي أرتكب هذا الغش

  كما یمكن أن یحكم ببرائته.، للقاضي الجنائي أن یحكم بإدانته
 فإن الحكم ، كما أن قاضي الانتخاب غیر مقید بما توصل إلیه القاضي الجنائي

تخابیة لا یؤثر في ما توصل إلیه القاضي الانتخابي في الصادر ضد المتهم بجریمة ان
وقد نص المشرع الجزائري على ، 1فحص الطعن الانتخابي وتقریره سلامة العملیة الانتخابیة
بتحیز نوعا ما القاضي الانتخاب ، هذا الاستقلال بین القاضي الانتخابي والقاضي الجنائي

إذا ما ، تنص " لا یمكن بأي حال من الأحوالوالتي ، من قانون الانتخابات 310في المادة 
إبطال عملیة الاقتراع ، صدر حكم بالإدانة من جهة قضائیة مختصة تطبیقا لهذا القانون

إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على  الذي أثبتت السلطة المختصة صحته
من هذا القانون  279نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبیقا لأحكام المارة 

كما لا ، " إذن قاضي الانتخاب غیر مقید بوجود دعوى جنائیة أو حكم صادر عنها1العضوي
یلتزم بوقف الفصل في الطعن حتى صدور حكم في الدعوى الجنائیة التي ینظر فیها 

 القاضي الجنائي والتي یكون موضوعها نفس موضوع الطعن .
                                                             

  .206ص، أنظر الوردي على المختار براهیمي: مرجع سابق 1
، ن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابــاتیتضـم، 2021مـارس سـنة  10مـؤرخ فـي  21/01الأمـر مـن  310ة المـاد 1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
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  حاصة بمرحلة الترشیة الجنائیة الخالحما الفرع الثاني:
 إن المصلحة المعتبرة كمحل قانوني تتجسد في الجرائم الانتخابیة من خلال سلامتها 

والتي تتمثل في الدفاع عن حق الشعب في ممارسة دوره السیاسي ، نزاهتهاو  صحتهاو 
لذلك فإن المشرع ، والتعبیر عن إرادته الحرة في اختیار حكامه وممثلیه ومشاركته من خلالهم

جنائي ملزما بحصر وتحدید صور الجرائم الانتخابیة والتي تحمل صفة الإخلال بحسن ال
 سیر العملیة الانتخابیة والتعبیر السلیم والصادق عما اتجهت إلیه إرادة الناخبین.

مرحلة الترشح في التشریع الجزائري الجرائم المتعلقة بوعلى هذا الأساس سنتناول صور 
   تشریع الفرنسي ثالثا.وال، والمصري ثانیا، أولا

  أولا: صور جرائم مرحلة الترشح في التشریع الجزائري
نظرا لجسامة المخالفات الخاصة سواء بالترشح المتكرر أو جریمة توقیع الناخب لأكثر 

والآثار السلبیة التي تعود من خلال هذه المرحلة على سلامة العملیة الانتخابیة ، من مترشح
  ى ضبطها وتقریر الجزاء لمرتكیبها:عمل المشرع الجزائري عل

 جریمة توقیع الناخب لأكثر من مرشح  -01
على:" أنه لا  01-21الأمر من  202إن المشرع الجزائري بیّن صراحة بحسب المادة 

ي ناخب أن یوقع أو یبصم في أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك یعتبر التوقیع یسمح لأ
من هذا القانون  301صوص علیها في المادة لاغیا ویعرض صاحبه للعقوبات المن

فعملیة توقیع الناخبین لمرشحي العضویة للمجلس الشعبي الوطني نظمتها أحكام 1، العضوي"
 المتعلق بنظام الانتخابات  01-21كذا القانون العضوي الحالي و  القوانین العضویة السابقة

                                                             
، یتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابــات، 2021مـارس سـنة  10مـؤرخ فـي  21/01الأمـر مـن  202المـادة  1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
، لقــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــاتیتضــمن ا، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01الأمــر ا 01-21الأمــر 

 ق.ساب مصدر، المعدل والمتمم
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 1لق بنظام الانتخاباتالعضوي المتعمن القانون  316حكام المادة وطبقا لأ حیث؛
یجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحین تقدم تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر إما 

  بعنوان قائمة حرة كالآتي:
یجب أن تزكى كل قائمة  بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة الأحزاب السیاسیة:  .أ 

  مترشحین:
  فردي لناخبین ألف توقیع  25.000بعدد من التوقیعات لا یقل عن خمس وعشرین

  مسجلین في القوائم الانتخابیة.
  ولایة على الأقل. 23ویجب أن تجمع التوقیعات عبر  
  یجب أن لا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة عن ثلاثمائة

  توقیع. 300
  بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة الأحزاب السیاسیة جمع التوقیعات یكون وطنیا
  لشروط المذكورة أعلاه.وفقا ل
توقیع على الأقل  100یجب أن تدعم كل قائمة بمائة  بالنسبة للقوائم المستقلة: .ب 

  عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخي الدائرة الانتخابیة المعنیة.
یتم جمع التوقیعات على استمارات تسلمها المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة  

  الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة. ومندوبیات السلطة المستقلة لدى
من الأمر المتضمن  202طبقا للمادة ، بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارج  .ج 

  القانون العضوي المتعلقة بنظام بالانتخابات تقدم قائمة المترشحین:
 .إما تحت رعایة حزب سیاسي أو عدة أحزاب سیاسیة دون اشتراط التوقیعات  
 ما بعنوان قائمة ح ٕ عن كل مقعد ، على الأقل، توقیع 200مدعمة بمائتي ، رةوا

   مطلوب شغله من توقیعات ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة

                                                             
متعلق بـإجراءات عملیـة إیـداع الترشـیحات لانتخـاب أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني طبقـا لأحكـام القـانون  1منشور رقم -1

    2021مارس  14الصادر بتاریخ ، العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات
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وبالمقابل أكدت هذه المواد على أنه لا یحق لأي ناخب مسجل أن یمنح توقیعه إلا  
حسب یعتبر كل توقیع یمنحه الناخب لأكثر من مرشح یعد لاغیا ولا یو ، لمترشح واحد فقط

كما یعرض صاحب التوقیع للجزاء الجنائي وفقا لما نصت علیه المادة ، توقیع الناخب
  یمثل هذا الجزاء في العقوبتین السالبة للحریة والمالیة.و  .3011

  أركان جریمة توقیع الناخب لأكثر من مرشح.- أ- 01
  عنويكذا المو  تتمثل أركان جریمة توقیع الناخب لأكثر من مرشح في ركنین المادي 

، : أن المشرع الجزائري قصر هذه الجریمة على شخص محدد الركن المادي للجریمة
إذ وجب أن تتوفر في مرتكب هذه الجریمة صفة الناخب ولا یكون ذلك إلا بالتسجیل في 

كما یجب أیضا ، القوائم الانتخابیة فإذا لم یكن مسجلا في القائمة الانتخابیة فلا یسأل جنائیا
ه لأكثر من مرشح فإذا لم یمنح توقیعه لأي مرشح فلا تقوم الجریمة ویجب أن یمنح توقیع

تحقق النتیجة الإجرامیة والمتمثلة في وجود توقیع مرتكب الجریمة على قائمة التوقیعات 
 .2الأكثر من مرشح أو قائمة انتخابیة

:تعد جریمة توقیع الناخب لأكثر من مرشح واحد جریمة من جرائم  الركن المعنوي
لعمدیة التي تتطلب القصد الجنائي لتحقیقها والقصد المتطلب لقیامها هو القصد العام الذي ا

أن و ، فیجب أن یكون الناخب عالما أنه یوقع لأكثر من مرشح واحد، یقوم على العلم والإرادة
كما یجب أیضا أن تتجه و ، تحت طائلة المساءلة الجنائیة، توقیع المتعدد یحظره القانون

ولا أهمیة ، لى تحقیق النتیجة وهي منح توقیعه لأكثر من مرشح أو قائمة مرشحینإرادته إ
  .1للبواعث التي تدفع إلى ارتكاب هذه الجریمة 

  
 

                                                             
یتضــــمن القــــانون العضــــوي المتعلــــق بنظــــام ، 2021مـــارس ســــنة  10مــــؤرخ فــــي  21/01مــــر الأمــــن 301انظـــر للمــــادة  1

 .سابق مصدر، المعدل والمتمم، الانتخابات
  .65ص، الوردي على المختار براهیمي: مرجع  2
  .189ص ، طیفوري زواوي: مرجع سابق 1
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  :العقوبة- ب- 01
 301نص المشرع الانتخابي الجزائري على عقوبة من یرتكب هذه الجریمة في المادة  

، دینار جزائري 200.000لى إ 50.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 
  .1من هذا القانون العضوي 254و  202و 178كل من یخالف أحكام المواد و 

ومنح المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للقاضي في اختیار العقوبة المناسبة بین حدي 
قب كما أنه ولم یعا، العقوبة المالیة معا لهذا سلطة الاختیار بینهماو  العقوبة السالبة للحریة

على الشروع في مثل هذه الجریمة لأنه یعتبر تحقیق النتیجة وهي توقیع لأكثر من مرشح أو 
  .2قائمة

وتكمن الحكمة من تجریم التوقیع المزدوج في حمایة المرشح من الإیقاع به من بعض  
وبغرض رفض السلطات المختصة لترشحه بسبب إلغاء التوقیعات المزدوجة ومن ، الناخبین

لذا فإن إخضاع ، دد التوقیعات المقدمة من طرف المرشح عن النصاب القانونيثم نقصان ع
مرتكب فعل التوقیع الأكثر من قائمة العقاب الجنائي یمكن أن یردعه عن ارتكاب فعل 

وبالتالي یتمكن المرشح من تقدیم التوقیعات المطلوبة قانونا دون أن یكون ، التوقیع المزدوج
وغها النصاب القانوني بسبب ما یمكن أن یظهره له الناخب عرضة لرفضها نتیجة عدم بل

  .3الموقع من نیة الإضرار
 جریمة الترشح المتكرر- 02

إن منح حق الترشیح للمواطنین لا یعني فتح الباب أمامهم للترشیح في أكثر من دائرة  
نما یجب التزامهم بمبدأ وحدة الترشیح، انتخابیة في وقت واحد ٕ الترشیح  فلا یجوز للمرشح، وا

 .1في أكثر من دائرة انتخابیة

                                                             
، ضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابــاتیتضـمن القـانون الع، 2021مـارس سـنة  10مـؤرخ فـي  21/01الأمـر مـن  301ة المـاد 1

  سابق مصدر، المعدل والمتمم
  .65ص، الوردي على المختار براهیمي: مرجع  2
، 19المجلـــد ، مجلـــة الحقیقـــة للعلـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة، الجـــرائم الانتخابیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري فضـــیلة سنیســـنة: 3

  .75ص ، جامعة احمد دراریة، ادرار2020، 03العدد
  .40ص، مرجع سابق مد رفیق الشوبكي:مح 1
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ن ترشیح المرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابیة یخل بمبدأ المساواة الذي یعد أحد   ٕ وا
فضمان ، ویخل بمبدأ تكافؤ الفرص بین المرشحین، الركائز الأساسیة لأي نظام دیمقراطي

وذلك ، لیة الانتخابیةمشروعیة الترشیح وسلامته یقتضي تجریم الترشیح المتكرر في العم
علیها القانون  أفرد لها نصوص تجریمیة یعاقب، بوضع الشروط التي تحول دون ذلك

ولكي تتحقق هذه العملیة لابد أن یرشح الشخص نفسه في ، العضوي المتعلق بالانتخابات
المتعلق  01-21من الأمر  278ذلك ما نصت علیه المادة و ، 1أكثر من قائمة انتخابیة

ویكون ، لانتخاب التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أوصفات مزیفةبتنظیم ا
هذا التسجیل عن طریق الإدلاء بأسماء أو صفات مزیفة أو تقدیم وثائق مزورة من دون أن 

وأن ، وأن تكون هناك نیة التعمد في التسجیل، ینتبه الموظف المكلف بالتسجیل إلى ذلك
أیضا التسجیل في القائمة الانتخابیة بإخفاء حالة من حالات و ، لایكون هذا التسجیل قد تم فع

  .3التي نص علیها القانون في نفس الأمر 2فقدان الأهلیة
  أركان جریمة الترشح المتكرر:- أ- 02

   الركن المعنوي.و  كذا الماديو  تتمثل أركان جریمة الترشح المتكرر في الركن الشرعي 
المرشح الذي یتقدم لترشح نفسه في  من خلال كن:یكمن تحقیق هذا الر الركن الشرعي

وهذا ما یثبت صفته ، أحد الانتخابات العامة من أجل الفوز بعضویة أحد المجالس النیابیة
ویتم تأكیدها من خلال تقدیم طلب الترشح مرفوقا بالوثائق ، نتیجة توافر الشروط معینة فیه

                                                             
، مرجـع سـابق، -التشـریع الفرنسـيو  دراسـة مقارنـة بـین التشـریع الجزائـري–دور القضاء فـي العملیـة الانتخابیـة  جمال دندن: 1

  .  138ص
یتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام ، 2021مـــارس ســـنة  10مـــؤرخ فـــي  21/01الأمـــر مـــن  278انظـــر للمـــادة  2

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم ،الانتخابات
حیــث یعمــد الناخــب هنــا إلــى ، مــن أبــرز حــالات فقــدان الأهلیــة الانتخابیــة إدانــة الشــخص فــي جنایــة مــثلا أو شــهر إفلاســه 3

فمتــى ، التسـجیل فــي دائــرة انتخابیـة أخــرى مخفیــا فقدانـه للأهلیــة بعــد أن تـم شــطبه مــن القائمـة الأولــى التــي كـان مســجلا فیهــا
، ذلـك لأن المشـرع الجزائـري لـم یعاقـب علـى الشـروع فـي هـاتین الجـریمتین، ثبتت في حقه الجریمة بكـل أركانهـا تحقق له ذلك

نما عاقب على اكتمال أركانها ٕ   .وا
جامعــة ، 33العــدد، مجلــة العلــوم الإنســانیة، الأحكــام الموضــوعیة للجــرائم الانتخابیــة فــي التشــریع الجزائــري إدریــس قرفــي: -

  .251ص، 2014، بسكرة
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ومع ذلك ، بالقید في قائمة المترشحین تتویج هذا الطلبو  المستندات الداعمة لهو  الثبوتیة
  .1یعمد المرشح إلى ترشیح نفسه مرة ثانیة سواء في دائرة انتخابیة أو قائمة انتخابیة أخرى

  :الركن المادي للجریمة- 
ویتحقق بقیام الجاني ، یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في السلوك الإجرامي فقط 

نتخابیة معینة بإعادة ترشیح نفسه مرة أخرى في دائرة الذي سبق له ترشیح نفسه أمام دائرة ا
المترشح بالترشیح  مثلا یقوم 2وذلك لكون هذه الجریمة من جرائم الخطر.، انتخابیة أو أكثر

في قائمة الأحرار وقائمة حزب في نفس الدائرة أو ترشیح في قوائم حزبیین أو أكثر في نفس 
مة حزب واحد لكن في أكثر من دائرة أو في قوائم كما یمكنه أیضا أن یترشح في قائ، الدائرة

وهذه كلها فروض لتعدد الترشیح فیجب على كل مواطن أن یرشح ، أحزاب في دوائر مختلفة
ذا خالف هذا یعد ، نفسه في قائمة واحدة لحزب لواحد أو قائمة أحرار لدائرة انتخابیة واحدة ٕ وا

  .3مة یجب أن یكون في اقتراع واحدمرتكبا لتعدد الترشیح ولتحقق الركن المادي للجری
حیث أن الفعل المادي المتمثل في تقدیم ، كما أنه لا یتصور الشروع في هذه الجریمة

تمام إجراءاته أمام الدائرة الانتخابیة الثانیة في الإنتخاب الواحد تقع الجریمة  ٕ طلب الترشیح وا
الجاني مرشحا في أكثر من  إعتبار، فإذا لم یترتب على تقدیم طلب الترشیح الثاني، تامة

  .1فإن هذه الجریمة لا تقع، دائرة إنتخابیة لعدم قیامه بإتمام إجراءات ترشیحه الثاني
  الركن المعنوي:- 

والتي یشترط ، من الجرائم العمدیة، تعد جریمة الترشح المتكرر في انتخاب واحد
لقصد المطلوب لقیامها هو وا، القانون لقیامها توفر القصد الجنائي لدى مرتكب الفعل المجرم

توافر علم الجاني بأنه رشح ، الذي یقوم على العلم والإرادة حیث یلزم لقیامها، القصد العام
وقام حزب مثلا بترشیحه في قائمة انتخابیة دون ، نفسه في أكثر من قائمة انتخابیة معینة

                                                             
  .191ص ، طیفوري زواوي: مرجع سابق- ذلك: في انظر 1
  .41ص، محمد رفیق الشوبكي: مرجع سابق 2
  .65ص، الوردي على المختار براهیمي: مرجع سابق  3
  .41ص، محمد رفیق الشوبكي: مرجع سابق 1
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یجب أن تتجه إرادته إلى و ، فلا تقوم الجریمة هنا لعدم توافر علم الجاني بهذا الترشیح، علمه
یكفي لقیام ، غیر أنه هناك من یرى أن جریمة الترشح المتكرر، إحداث فعل الترشح المتكرر"

، والمتمثل في واقعة الترشح المتكرر، أركانها وتوقیع الجزاء المقرر لها الثبوت المادي لها
  .1ب الجریمةهذا ما یعنى عدم استلزم القضاء الجنائي أو الركن المعنوي في ارتكاو 

  العقوبة :- ب- 02
أنه یعاقب  278نصت المادة و  المشرع الجزائري وضع عقوبة لمرتكبي جریمة الترشح

 40.000دج إلى  4.000مالیة من بغرامة و  بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات
أي نلاحظ هنا أن المشرع لم یترك الحریة التقدیریة للقاضي للاختیار بین العقوبة ، 2دج

وهي عكس العقوبة المقررة لجریمة توقیع الناخب ، بل أقراها معا، لسالبة والعقوبة المالیة معاا
  لأكثر من مرة التي ترك الحریة لسلطة القاضي التقدیریة.

من خلال ما تم التطرق إلیه تستنج أن المشرع الجزائري نظم حق الترشح في و  
أو ترشح أحد ، كثر من شخصصورتین مختلفتین من خلال توقیع أحد الناخبین لأ

أقر علیها جزاء في حالة و ، في دوائر انتخابیة مختلفةو  المترشحین في قائمتین مختلفین
  نزاهة العملیة الانتخابیة.و  من أجل ضمان حسن، مخالفتها

 ثانیا: صور الجریمة الانتخابیة في التشریع المصري:
یام الشخص بتقدیم إشترط المشرع المصري ضوابط معینة في المرشح یستوجب ق

الشروط التي یتطلبها القانون للجهات و  الوثائق التي تدل على توفر الصفاتو  الأوراق
 قانون مباشرة الحقوق السیاسیةو  التي یحددها قانون مجلس الشعب المصريو  المختصة

د بلوغ السن القانوني للمرشح وكذا القید في جداول قیو  المتمثلة في التمتع بالجنسیة المصریةو 

                                                             
  .236ص ، عبد الحق خنتاش: مرجع سابق 1
، یتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابــات، 2021مـارس سـنة  10مـؤرخ فـي  21/01الأمـر مـن  278المـادة  2

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
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الانتخابات إضافة إلى المستوى العلمي للمرشح حیث أضافت شرطا ضروري وهو أداء 
 .1وفي حالة مخالفة هذه الشروط یترتب عن ذلك جزاء، غیرها من الشروطو  الخدمة العسكریة

المتمثلة الجرائم و  لدراسة هذه الجریمة في التشریع المصري لابد من التطرق إلى صورها
  مستندات الترشح وكذا الترشح المتكرر.و  التي تقع على أوراق

  مستندات الترشح:و  صورة الجرائم التي تقع على أوراق - 01
المعدل والمتمم بإصدار قانون  2014لسنة  46من القانون رقم  08نصت المادة 

  مجلس الشعب النواب على شروط الترشح لعضویة مجلس النواب "
 ها القانون أوراقا رسمیه؟ویثور التساؤل عن طبیعة أوراق الترشیح وهل یعتبر 

أجابت على هذا التساؤل الفقرة الأخیرة من المادة العاشرة من قانون مجلس النواب 
  المشار إلیه حیث نصت صراحة على:

وتعتبر جمیع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمیة في تطبیق أحكام قانون "
  .2العقوبات"

قیام الشخص ، المشار إلیها 2014نة لس 46من القانون رقم 12وحظرت المادة  
أو في أكثر ، وعلى مقعد فردي أو في قائمة إنتخابیة، بالترشح في دائرتین بالنظام الفردي

فإن الجمع بین أي منهما یعتد بالترشح الأخیر بحسب الثابت بالسجل ، من دائرة إنتخابیة
  .1من هذا القانون" 14المنصوص علیه في المادة 

  مستندات الترشح:و  ة أوراقأركان جریم- أ- 01
 الأوراقو  :یشترط المشرع المصري للترشح أن یقدم المترشح الوثائق الركن المادي- 

فبمجرد تقدیم وثائق مزورة أو لا تتوفر فیها الصفات المطلوبة ، المستندات التي تثبت صفتهو 
قة أي تزویر أو مخالفة هذه الشروط یترتب عنها السلوك الإجرامي الذي قوامه تغییر الحقی

                                                             
  .  80-72ص، أمل لطفي حسن جاب االله: مرجع 1
  .190ص، : مرجع سابقالفرجانيعلي أحمد  2
  .مصدر سابق، 2014في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة  2014لسنة  45من القانون رقم  12المادة  1
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طلب  هذا ینتج عنه الحالق الضرر نتیجة التزویر هنا یترتب عنه رفضو  المستندات والوثائق
 .1الترشح إضافة إلى توقیع الجزاء

مستندات الترشح في القانون المصري و  : تعد جریمة تزویر أوراقالركن المعنوي- 
ا یتعلق بعنصر العلم لدى وخاصة فیم، الجرائم عمدیة یلزم لقیامها توافر القصد الجنائي

ثم یتضح أنه تم تقدیمها ، حیث یلزم لقیامها توافر علم الجاني بأنه یقدم أوراق مزورة، الجاني
أو دون علمه أن الوثائق أو المستندات مزورة تنتفي الجریمة لعدم توافر القصد ، بعلمه

  .2الجنائي لدى الجاني
  العقوبة:- ب- 01

على أنه یعاقب المرشح  2014لسنة  45من القرار رقم الفقرة الأخیرة  65تنص المادة 
 المستفید من الجرائم الواردة في الفقرتین السابقتین عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبین علمه

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات إذا ، موافقة على ارتكابهاو 
و ما یلاحظ أن هناك تعدد 1، م نهائیا "سنوات من تاریخ صیرورة الحك 05النیابیة لمدة 

 وتنوع الجزاءات الموقعة بمناسبة ارتكاب جریمة الترشیح الانتخابي المخالف.
وهو الوارد بنصوص قانون العقوبات فیما  جزاء جنائيالأحكام القانون حیث یوجد 

و یهجزاءاتإدار فضلا عن وجود ، یتعلق بتزویر أیة أوراق أو مستندات یتقدم بها المرشح
انتخابیه أخري قد تتمثل في الامتناع عن قید اسم المرشح في قوائم المرشحین عند ثبوت 
تزویره لأوراق الترشیح واستعمالها أو سرقه تلك الأوراق أو عند مخالفة شروط الترشیح 

عقوبة  -كعقوبة تبعیة أو تكمیلیة  -القانونیة أو التحایل علیها. وقد یتبع الجزاء الجنائي 

                                                             
  .61ص، ردي على المختار براهیمي: مرجع سابقالو   1
، العلــوم السیاســیةو  مجلــة الحقـوق، المقـارنو  العقــاب فـي جــرائم الانتخابـات فــي القـانون الجزائــريو  : التجـریمإبـراهیم مجاهــدي 2

  .151ص ، 2016، جامعة الجلفة، 3، العدد9المجلد
  .مصدر سابق، 2014شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة  في 2014لسنة  45الفقرة الأخیرة من القانون رقم  65المادة  1
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غالبا ما تكون خمس سنوات من تاریخ ، ن من مباشرة الحقوق السیاسیة مده معینهالحرما
  .1تنفیذه الحكم الجنائي الصادر ضده في الجریمة الانتخابیة أو صیرورته نهائیا 

  جریمة الترشح المتكرر- 02
أي إقتصار الترشیح على ، إن المشرع المصري ألزم المرشحین بمبدأ وحدة الترشیح

محاسبة من یقدم على الترشیح في أكثر من مكان أو ضمن قائمة و  بیة واحدةدائرة إنتخا
إنتخابیة ـحیث إعتبر المشرع طلبات الترشح باطلة إذا قدمت في أكثر من دائرة انتخابیة 

  .2واحدة
  أركان جریمة الترشح المتعدد- أ- 02

  إن جریمة الترشح المتعدد تتوافر فیها الأركان التالیة:
  جریمةالركن المادي لل

إن بمجرد قیام الجاني الذي سبق له ترشح نفسه أمام دائرة انتخابیة معینة بإعادة  
، یتحقق السلوك الإجرامي لهذه الجریمة، ترشیح نفسه مرة أخرى في دائرة انتخابیة أو أكثر

حتى ولو أن واقع النظام الانتخابي المصري یسمح بتعدد القید في سجلات ودفاتر الجداول 
  1ة لاكتساب صفة الناخب في العدید من دوائر الانتخابیة الانتخابی

  الركن المعنوي
إن جریمة الترشح المتعدد من الجرائم العمدیة التي یتعین لتحقیقها توافر القصد الجنائي 

أي توفر علم الجاني أنه ترشح ، إذ أنه یتطلب المشرع توافر العلم والإرادة، لدي مرتكبیها
حیث یجب أن تتجه إرادته ، قائمة انتخابیة أو دائرة انتخابیة واحدة أكثر من مرة في أكثر من

كما أن المشرع الانتخابي المصري یأخذ بالقید الاختیاري ، إلى إحداث فعل الترشح المتكرر
في الجداول الانتخابي بین محا إقامة أو مقر عمله أو مقر عائلته أو المكان الذي له 

                                                             
  .190ص، : مرجع سابقالفرجانيعلي أحمد  1
  .302ص، وائل منذر البیاتي: مرجع سابق 2
  .190ص، : مرجع سابقالفرجانيعلي أحمد  1
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ن یرشح نفسه بناء على عملیات قید متكررة في دوائر وبالتالي یمكن أ، مصلحه جدیه به
  .1متعددة 

  عقوبة جریمة الترشح المتكرر- ب- 02
قانون مجلس الشورى على أنه لا و  إن المشرع المصري ینص في قانون مجلس الشعب
فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة ، یجوز لأحد أن یرشح نفسه أكثر من دائرة انتخابیة واحدة

قد كان یجدر أن یقرر المشرع و ، تبر مرشحا في الدائرة التي قید فیها ترشحه أولاانتخابیة اع
المصري جزاء جنائیا على مخالفة خطر الترشیح المتكرر وكذا لم یضع نص عقابي في 

ن وهي عكس المشرع الجزائري الذي أقر ، 2مواجهة القید المتعدد بقاعدة بیانات الناخبی
بسبب خطر هذا النوع من الجرائم التي تنعكس علة نزاهة عقوبتین سالبة للحریة ومالیة 

  الترشح والانتخابات.
  ثالثا : صور جرائم الترشح في التشریع الفرنسي

ذلت الصلة ، إن المشرع الفرنسي خصص جانبا من نصوصه لتبیان الجرائم والعقوبات 
ولتناول هذه ، ةمن خلال تقسیم ثنائي لتلك الجرائم الخاص، مخالفة شروط الترشحو  بانتهاك

والصورة الثانیة جریمة ، ة الترشیح القائم على الغشصور  الجرائم المتمثلة في صورتین الأولي
  الترشح المتعدد.

 صور جریمة الترشیح القائم على الغش - 01
 أن المشرع الفرنسي جرم جریمة الترشح القائم على الغش هو عكس المشرع المصري

عمدا بسوء  -ئیة على اكتساب المواطن لصفة المرشححیث رتب لها عقوبات جنا، الجزائريو 
 أو عند توافر أحد موانع اكتساب هذه الصفة، ضوابطهو  دون توافر شروط الترشیح -نیة
 بالتالي یسأل جنائیاو  یكون الفاعل مرتكبا لإحدى الجرائم الانتخابیة الخاصة بالترشیحو 
  .1مةیستلزم توقیع الجزائي الجنائي المقرر لردع هذه الجریو 

                                                             
  .63ص، الوردي على المختار براهیمي: مرجع سابق 1
  .42ص، محمد رفیق الشوبكي: مرجع سابق 2
  .194ص ، فوري زواوي: مرجع سابقانظر طی 1
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  أركان جریمة الترشیح القائم على الغش- أ- 01
 تتمثل أركان جریمة الترشیح القائم على الغش فیما یلي:

  الركن المادي:
ذلك من خلال تقدیم و  إن الركن المادي یتحقق من خلال إتیان الجاني السلوك المجرم

یتحقق  أو بتدوین صفة غیر حقیقیة في الطلب كما، طلب الترشح عمدا تحت اسم حقیقي
هذا الركن بإخفاء إحدى حالات التجریم لتشمل العدید من الأفعال المخالفة لأحكام القانون 

بحیث تضم إلى جانب ذر الأسماء لغیر الحقیقیة لشخص المرشح أو للعائلة ، الانتخابي
فضلا عن الإقرار على خلاف القانون الواقع بخلو ، تقریر التمتع بصفة غیر متوفرة فیه

  .1موانع الترشیح قانونا المرشح من
  الركن المعنوي

بالنسبة للركن المعنوي فإن جریمة الترشیح القائم على الغش من الجرائم العمدیة التي  
دون اشتراط ، أي العلم والإرادة، ویكفي فیها توافر القصد العام، لابد لقیامها من توافر القصد

اتجاه إرادته مع ذلك و  لتي یقترفهاحیث یتعین علم الجاني بماهیة الجریمة ا 1، قصد خاص
تحقیق النتیجة التي قررها المشرع الجنائي دون الاعتداء و  نحو إتیان النشاط الإجرامي

من قانون الانتخاب  L88-1هو ما نصت علیه المادة و  وجعلها محل اعتبار، بالباعث علیها
أو إخفاء فقدان الفرنسي التي نصت على أن یكون ارتكاب فعل الغش في الاسم أو الصفة 

  .2الأهلیة الترشیح عمدا
  
  

                                                             
، القـاهرة، 1، دار النهضـة العربیـة، ط-دراسـة مقارنـة -مصطفي محمود عفیفي: المسـؤولیة الجنائیـة عـن الجـرائم الانتخابیـة 1

  .  157مصر، ص
    .143جمال دندن: مرجع سابق، ص 1
    .195ص ، سابق مرجع: زواوي طیفوري 2
ابـــــــــــات، تـــــــــــم الاطـــــــــــلاع علیـــــــــــه عبـــــــــــر الموقـــــــــــع الإلكترونـــــــــــي، مـــــــــــن قـــــــــــانون الانتخ L88أنظـــــــــــر كـــــــــــذلك: المـــــــــــادة-

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239/?isSuggest=trueبتــــــــــا 
 13:00، على الساعة2019-02-12ریخ 
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  العقوبة- ب-01
نصت المادة و  المشرع الفرنسي وضع عقوبة لمرتكبي جریمة الترشیح القائم على الغش

L88-1أي نلاحظ هنا أن هاتین ، 15000بغرامة مالیة من و  أنه یعاقب بالحبس لمدة سنة
عقوبة أصلیة الوحیدة التي یتم ارتكابها تعد ال -العقوبة السالبة والعقوبة المالیة-العقوبتین 

المشرع الانتخابي  دلجریمة الترشیح القائم على الغش .إضافة إلى العقوبة الأصلیة أور 
المتمثلة في الحرمان من و  L116-1الفرنسي عقوبات تكمیلیة منصوص علیها في المادة 

وبة الأصلیة ولا سلطة سنوات باعتبارها عقوبة تكمیلیة تلحق العق 10الحقوق الوطنیة لمدة 
 .1تقدیریة للقاضي 

 صور جریمة الترشح المتكرر - 02
لقد نص المشرع الفرنسي على عدم جواز أن یكون الشخص مرشحا في أكثر من  

حیث یترتب على تقدیم أكثر من طلب في عدة دوائر انتخابیة إلى رفض ، دائرة انتخابیة
جراء و  أكثر من دائرة انتخابیة أما في حالة إتمام عملیة الترشح في، جمیع الطلبات ٕ ا

فانون القانون یعتبر جمیع الأصوات التي أعطیت لهذا ، الانتخابات من دون أن یعترض أحد
إضافة إلى ذلك المشرع الفرنسي لم یكتفي بالجزاء الانتخابي بل أضاف إلى ، المرشح باطلة

  .1ذلك عقوبة مالیة
  
  
  
 

                                                             
  .196ص ، طیفوري زواوي: مرجع سابق 1
مــــــــــن قـــــــــــانون الانتخابـــــــــــات، تــــــــــم الاطـــــــــــلاع علیـــــــــــه عبــــــــــر الموقـــــــــــع الإلكترونـــــــــــي،  L116أنظــــــــــر كـــــــــــذلك: المـــــــــــادة-

//www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239/?isSuggest=truehttps:بتــــــــــا 
  . 13:00، على الساعة2019-02-12ریخ 

  .303ص، وائل منذر البیاتي: مرجع سابق 1
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  أركان الجریمة -أ-2
  :تكرر على ثلاثة أركان أساسیة هيتقوم جریمة الترشح الم

  الركن الشرعي:
إن الركن الشرعي لجریمة الترشح المتكرر في انتخاب واحد هو النص القانوني الذي  

ویحدد له القانون العقوبة المسطرة لهذا الفعل حیث نصت المادة ، یجرم فعل الترشح المتكرر
L156 ، جرمه بموجب المادة وL171 1.  

، أقر له عقوبات ردعیةو  لفرنسي نص على جرم الترشح المتكررنستنج أن المشرع ا
  الجزائري.و  وهذا نفس المسار الذي سلكه المشرعین المصري

  الركن المادي
تقدیم طلبات الترشیح متضمنة مجموعة ، یشترط المشرع الفرنسي لتقدیم طلب الترشح 

أو ، ه وأخفى ذلك عمدافإذا كانت شروط الترشیح غیر متوفرة فی، من البیانات والمعلومات
فیعد مرتكبا لجریمة ، أدلى بمعلومات غیر صحیحة كانت أساسیة في قبول طلب ترشیحه

كما یشترط عدم ترشحه في دائرة انتخابیة أخرى عند تقدیم  القید المخالف لأحكام القانون.
أمام  فبمجرد ترشحه في عدة دوائر انتخابیة أو قائمة انتخابیة أخرى رغم استفتاءات الطلب

 . 1دائرة أخرى سیق رشح فیها في استحقاق انتخابي واحد هنا یتحقق السلوك الإجرامي
وفي هذا الصدد استقرت أحكام الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة والتي اعتبرت  

الثبوت  -جریمة الترشیح المتكرر یكفي لاكتمال أركانها وتوقیع الجزاء الجنائي المقرر لها 
لارتكاب واقعة الترشیح المتكرر وهو ما یعني عدم استلزام القضاء إثبات القصد  .-المادي

الجنائي أو الركن المعنوي في ارتكاب تلك الجریمة وقد قضت محكمة النقض تثبیتا لهذا 

                                                             
 .235ص ، عبد الحق خنتاش: مرجع سابق 1
ــــــــر  L156-L171أنظــــــــر كــــــــذلك: المــــــــادة- ــــــــه عب ــــــــم الاطــــــــلاع علی ــــــــات، ت ــــــــانون الانتخاب ــــــــي، مــــــــن ق ــــــــع الإلكترون الموق

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239/?isSuggest=trueبتــــــــــا 
  . 13:00، على الساعة2019-02-12ریخ 
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ما مفاده یون الحكم بالإدانة بمجرد الارتكاب  1890التوجه في حكمها المؤرخ في أبریل 
، وبصرف النظر عن توافر القصد الجنائي العمدي من عدمه، یهالمادي للفعل المعاقب عل

كما ورد أیضا بهذا الحكم أنه لا یفرق عند تقریر المسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة علي 
  .1الفعل المرتكب ثبوت حدوثه أو عقب دعوة الناخبین للتصویت

  الركن المعنوي:
دد أو المتكرر من الجرائم العمدیة بالنسبة للركن المعنوي فإن جریمة الترشیح المتع 

دون ، أي العلم والإرادة، ویكفي فیها توافر القصد العام، التي لابد لقیامها من توافر القصد
فعلم الجاني ینصرف إلى أنه لا یجوز قانونا ترشیح نفسه في الانتخاب ، اشتراط قصد خاص

وأن أفعال ، مة أخري أو أكثرأو إدراج اسمه في قائ، الواحد إلا في دائرة انتخابیة واحدة
وعلى ، الترشیح في أكثر من دائرة انتخابیة تتحقق بها جریمة الترشیح المتعدد أو المتكرر

الرغم من ذلك العلم تتجه إرادة الجاني إلى فعل الترشیح الثاني بهدف الفوز بعضویة تلك 
  .1الرئاسیة فهذه الجریمة تقتصر على الانتخابات النیابیة والمحلیة دون، الدائرة

  العقوبة- ب- 02
إن المشرع الفرنسي إكتفى بالعقوبة المالیة والتي تمثلت في الغرامة المالیة بمقدار  

والملاحظ أن المشرع الجزائري مج خطا متشددا لردع هذه الجریمة من ، أورور 15000
 غیر أن المشرع الفرنسي وخلافا لنظیره الجزائري عاقب كل شخص ساعد، نظیره الفرنسي

في ، طالب الترشیح سواء بالتوقیع عل " الأوراق الخاصة به أو عرض إعلانات الترشیح
حین قصر المشرع الجزائري" التجریم على القائم بالترشیح دون غیره وهذا ما یتعین على 

  .2المشرع الجزائري تدارکه تحقیقا لفعالیة الحمایة الجنائیة لمبدأ وحدة الترشیح
  

                                                             
  .  157ص، مصطفي محمود عفیفي: مرجع سابق 1
  . 143ص، مرجع السابق جمال دندن: 1
  .193ص ، انظر طیفوري زواوي: مرجع سابق  2
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الطعون الانتخابیة لمرحلة القضاء الدستوري في الفصل في  المبحث الثاني: اختصاص
  الترشح

، أحدهما مدلول واسع، الثابت أن الطعون الانتخابیة بمفهومها القانوني تحمل مدلولین
تشمل في معناها كل ما یتصل  فالطعون الانتخابیة بمفهومها الواسع، والأخر مدلول ضیق

بدایة من إنشاء وتحدید الدوائر الانتخابیة إلى ، تبالعملیة الانتخابیة من إجراءات وتصرفا
الضیق الجزئیة المقتصرة على  في حین یقصد بها في مفهومها، غایة الإعلان عن النتائج

ویكون الطعن ، العملیة الانتخابیة بمعناها الفني الدقیق أو ما یصطلح علیه بالاقتراع
جراءات بالعملیة الانتخابیة في حد الانتخابي في هذه الحالة هو الطعن الذي ینصب على الإ

  ذاتها بدایة من مرحلة الترشح حتى الفرز والاعلان عن الفائز أو الفائزین.
وعلى اعتبار مرحلة الترشح من أهم مراحل الانتخاب التي یتوقف على شفافیتها 

علیها فإن الرقابة ، واحترامها للشروط القانونیة والأسس الدستوریة نجاح العملیة الانتخابیة
الأمر الذي فرض ، والفصل في المنازعات القائمة بصددها یعتبر من الأهمیة بما كان

ضرورة منح القضاء الدستوري صلاحیة النظر في هذه الطعون والفصل فیها ضمانا لحمایة 
وهو ما یضعنا في هذا المبحث أمام ضرورة ضبط إطار ، الأسس الدستوریة للدولة

من خلال ، لفصل في الطعون الانتخابیة خلال مرحلة الترشحاختصاص القضاء الدستوري با
وتحدید  المطلب الأولتوضیح ضمانات الاستقلالیة الوظیفیة والعضویة للقاضي الدستوري 

   .المطلب الثانيآلیات تدخل القضاء الدستوري في فض النزاعات المتعلقة بمرحلة الترشح 
  عضویة للقاضي الدستوريالمطلب الأول: ضمان الاستقلالیة الوظیفیة وال

إن ضمان الاستقلالیة الوظیفیة والعضویة للقاضي الدستوري تنطلق من التحدید 
الواضح للجهات المكلفة بالقضاء الدستوري وضبط إطارها القانوني ولذلك سنقوم من خلال 

ومن ثم بیان التنظیم الهیكلي  الفرع الأول هذا المطلب بتحدید ماهیة القضاء الدستوري
  ضاء الدستوري الفرع الثاني.للق
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  الفرع الأول: ماهیة القضاء الدستوري
وهو مبدا ینصرف في معناه "مبدأ سمو الدستور" تقوم أغلب الأنظمة الدستوریة على 

الأمر الذي یجعله یعلو على جمیع ، إلى علو الدستور على باقي القوانین في الدولة
ویجعله یعتبر القاعدة التي ، لدولة من جهةالنصوص القانونیة التشریعیة والتنظیمیة في ا

تتأسس علیها نشأة مؤسسات الدولة وتمتعها بالشرعیة والاساس الذي یستقر علیه بناؤها 
  1القانوني من جهة أخرى. 

وبناءا علیه فإنه ونزولا عند مقتضیات الشرعیة القانونیة واحتراما لمبدأ المشروعیة التي 
لدولة لمبدأ سمو الدستور واحترام السلطات التشریعیة تستوجب خضوع الأفراد ومؤسسات ا

یعمل على ، فإنه لا بد من توافر قضاء محاید مستقل وفعال، والتنفیذیة للقواعد الدستوریة
وهو ما ظهر في شكل "قضاء دستوري" ، حمایة سمو الدستور وضمان دستوریة القوانین

والذي ، لو الدستور في الدولةیعمل على ضمان دستوریة القوانین وتكریس مبدأ سمو وع
سنحدد من خلال هذا الفرع ماهیة القضاء الدستوري وذلك بدایة من ضبط تعریف القضاء 

وأخیرا تحدید مبررات العمل بالقضاء الدستوري ثانیا ثم بیان نشأته التاریخیة أولا الدستوري 
  ثالثا. 

  تعریف القضاء الدستوري:- أولا
الدستوري لا بد لنا من التعریج على تعریف كل من قبل الحدیث عن تعریف القضاء  

  القضاء والدستور باعتبارهما المصطلحین المكونین لمفهوم القضاء الدستوري.
، الحكم" والجمع والأقضیة والقضیة مفرد"بأنه  یعرف القضاء لغةتعریف القضاء: -1

  یقضي قضاءا أي حكم.، ویقال: قضى، وجمعها قضایا

                                                             
  .03ص، 2014، كندریةالإس، دار الجامعة الجدیدة، القضاء الدستوري، محمد باهي أبو یونس-1
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ا اصطلاحا ّ بالقضاء المحاكم التي یحتكم إلیها المواطنون وغیرهم من قصد  في أم
وتسمى الهیئة القضائیة أو السلطة القضائیة أو ، الأشخاص في الدولة بمختلف أنواعها

  1الجهاز القضائي. 
مجموعة القواعد القانونیة التي تبین "یعرف الدستور فقها بأنه تعریف الدستور: -2

دد السلطات الأساسیة المختلفة في هذه الدولة وتنظم وتح، شكل الحكم في الدولة ونظامه
من خلال ما یتم ، أو فیما بینها وبین المواطنین، العلاقة القائمة فیما بین بعضها البعض

  2الاعتراف به من حقوق وحریات لهم في مواجهة الدولة". 
ي انطلاقا من مبدأ سمو الدستور یأخذ القضاء الدستور تعریف القضاء الدستوري: -3

والذي بموجبه یتم العمل بالقضاء الدستوري باعتباره هیئة أو كیان  معنیین أحدهما عضوي
  ومعنى آخر موضوعي ینظر بموجبه إلى القضاء الدستوري على أنه نشاط أو عمل.، مادي

یقوم القضاء الدستوري وفق المعیار العضوي على ضرورة وجود المعیار العضوي: -أ
صصة یتم إنشاؤها بموجب الدستور ویحدد لها اختصاصات محكمة أو هیئة قضائیة متخ

بحیث تختص ، وتكلف بالسهر على احترام مبدأ سمو أو علو الدستور، وصلاحیات معینة
هذه الجهة القضائیة بموجب الصلاحیات التي یخولها لها الدستور بالرقابة على الشرعیة 

  1الدستوریة للقوانین في الدولة. 
إلى أن  Léon Duguiلیون دوجي دأ وعلى رأسهم العمید ویذهب أنصار هذا المب

القضاء الدستوري یقوم على أساس إنشاء محكمة علیا تتوفر على فیها جمیع ضمانات 
ویطعن أمامها جمیع الأطراف المعنیین موضوع عدم ، المعرفة والنزاهة والاستقلال الممكنة

                                                             
ـــد ، مجلـــة البـــدر، "القضـــاء الدســـتوري طریـــق نحـــو الدیمقراطیـــة دراســـة فـــي التجـــارب الدســـتوریة المقارنـــة، مـــاز حســـن 1 المجل

  .04ص، 2014، جامعة بشار ، العدد الأول، السادس
  .04ص، المرجع نفسه2 
مجلـــة المحقـــق الحلبـــي للعلـــوم القانونیـــة  ،"الطبیعـــة القانونیـــة للقضـــاء الدســـتوري"، میســـون طـــه حســـین، عــدنان عاجـــل عبیـــد1

  .543ص، 2016، ، جامعة بابل، السنة الثامنة، العدد الثاني، والسیاسیة
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دستوریة أو عدم دستوریة القوانین ویمنحها الدستور الصلاحیة المطلقة لتقریر ، الدستوریة
  1التشریعیة والتنظیمیة في الدولة. 

وعلیه فإن أساس القول بوجود قضاء دستوري وفقا للمعیار العضوي هو ضرورة وجود  
هیئة قانونیة مستقلة تتجسد في "المحكمة الدستوریة" التي یكون لها دون غیرها صلاحیة 

والتي تعرف بأنها "المحكمة التي تختص دون  ،الحكم على دستوریة القوانین من عدمها
ما یجعل القضاء الدستوري وفق هذا المفهوم ینطبق ، سواها بالرقابة على دستوریة القوانین

أي أنه وبمعنى آخر لا یعتبر قضاءا دستوریا كل ما لیس ، على وصف المحكمة دون غیره
ن انعقد له الاختصاص بالرقابة على دستوریة ال ٕ   2قوانین". محكمة حتى وا

وهناك أیضا من یعرفها بأنها "هیئة قضائیة لا تتبع أي سلطة من السلطات الثلاث في 
وتختص بالرقابة على دستوریة القوانین واللوائح وتفسیر نصوص القانوني الأساسي ، الدولة

كما أنها مخولة بالفصل في الصراعات القائمة بین ، للدولة ونصوص باقي التشریعات
  1ة الناشئة عن ممارسة اختصاصاتها والبت فیها". سلطات الدول

وبناءا علیه فإن القضاء الدستوري وبموجب هذا المعیار یعتبر آلیة لضمان علویة 
من خلال تولي هیئة قضائیة سواء كانت محكمة دستوریة أو محكمة أخرى ، الدستور وسموه

صدار قرارات باتة وملزمة مع  ٕ تمتع هذه الهیئات بمجموعة مهمة مراقبة دستوریة القوانین وا
من الضمانات التي تتمكن بموجبها من القیام بأداء جمیع مهامها ووظائفها باستقلالیة 

  2ونجاعة دون أي ضغط أو تأثیر. 

                                                             
  .543ص، المرجع نفسه 1
نقـلا عـن: محمـد ، 11ص، 1988، جامعـة القـاهرة، كلیـة الحقـوق، دكتـوراهأطروحـة ، قضاء الدسـتوریة، عادل عمر شریف 2

  .06ص، مرجع سابق، باهي أبو یونس
أطروحــة مقدمــة لنیــل ، تــأثیر غیــاب المحكمــة الدســتوریة علــى النظــام القــانوني فــي فلســطین، عبــد االله ســلیم یوســف أبــو زیــد 1

  .05ص، 2015، جامعة عمان العربیة، درجة الدكتوراه في القانون العام
طلبــة الســنة الثانیــة محاضــرات ألقیــت علــى ، مطبوعــة فــي مقیــاس القضــاء الدســتوري "منازعــات دســتوریة"، بولقــواس ابتســام2 

  .05ص، 2021-2020، جامعة عباس لغرور خنشلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماستر تخصص: دولة ومؤسسات
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وهناك من یركز على الهیئة في حد ذاتها نزولا عند المعیار العضوي دون التركیز في 
، كان قاضي متخصص أو غیر متخصصطبیعة الشخص التابع لهذه الهیئة القضائیة سواء 

ممارسة وظیفة قضائیة من قبل هیئة مستقلة "ویعرف القضاء الدستوري في هذه الحالة بأنه 
ولا یمكن للقاضي الدستوري سواء أكان متخصصا في ، لها صفة في الخصومات الدستوریة

  1هذه المهمة أو غیر متخصص ممارسة قضاء غیر القضاء الدستوري". 
  هذا المفهوم یأخذ القضاء الدستوري صورتین أساسیتین:  وبناءا على

  :یصبح القاضي الدستوري بموجبها قاضي للسلطات العامة الصورة الأولى
وبهذه الصفة فإنه یقضي في القضاء الدستوري عندما ینظر في نزاعات السلطات ، الدستوریة

لقة بالتعیین وبمهام في موضوع تطبیق القواعد المتع، التشریعیة والتنفیذیة بشكل خاص
ولا یعتد كثیرا في هذه الحالة بالقواعد المطبقة فیما ، أصحاب الوظائف التشریعیة والحكومیة

 2إذا كانت ذات طبیعة دستوریة أو أنها ذات طبیعة تشریعیة. 
 :بموجب یصبح القاضي الدستوري هو القاضي الذي یطبق القاعدة  الصورة الثانیة
قاض یطبق القاعدة الدستوریة على نزاع خاضع له یعتبر ممارسا  وبذلك فإن كل، الدستوریة

  1للقضاء الدستوري. 
یقصد بالقضاء الدستوري بموجب المعیار الموضوعي الفصل المعیار الموضوعي: -ب

وبناءا علیه یتحدد القضاء الدستوري بمقتضى هذا المعیار بأمرین ، في المنازعات الدستوریة
  أساسیین:
 أي ان ، هو اصطلاح ینصرف إلى الاختصاص لا إلى القائم به القضاء الدستوري

المفهوم الأساسي للقضاء الدستوري یقتصر على الفصل في المنازعات الدستوریة بغض 
النظر عن طبیعة الجهة التي تتولى الاختصاص بالنظر في هذا النزاع. ومن منطلق هذا 

                                                             
  .9ص، 2019، الطبعة الأولى، القاهرة، المصریة للنشر والتوزیع، القضاء الدستوري دراسة مقارنة، محمد علي سویلم 1
  .09ص، مرجع سابق، محمد علي سویلم 2
  .09ص، مرجع نفسهال 1
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جهة تختص بالنظر في على أي  القضاء الدستوري""الكلام یستوي أن تطلق صفة 
أو جهة غیر ، سواء كانت هذه الجهة محكمة بمفهومها التقلیدي، المنازعات الدستوریة

قضائیة تماما یعهد إلیها بموجب القانون النظر في هذه الصورة من المنازعات أي المنازعات 
 1الدستوریة. 
  تكتسب یتسع المبدأ الذي یستوجب ضرورة الفصل في المنازعات الدستوریة حتى

لیشمل العدید من الشروط وطرق عرض المنازعة ، جهة الفصل صفة القضاء الدستوري
علاوة على تحدید كافة الإجراءات الواجب ، الدستوریة على الجهة المختصة بالنظر فیها

إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بانقضاء ، اتخاذها والمرور بها في مرحلة الفصل فیها
، واء كان هذا الانقضاء تاما نهائیا بحكم أو قرار غیر قابل للطعن فیهس، المنازعة الدستوریة

دون إغفال ما تنطوي علیه الأحكام والقرارات الدستوریة من ، أو كان بغیر حكم أو قرار
  2مبادئ تمثل في أساسها مصدرا للمشروعیة الدستوریة. 

ن الولایة القضائیة وعلیه بناءا على هذا المعیار یعرف القضاء الدستوري بأنه "نوع م
التي تنصب على القوانین الدستوریة" كما أنه "الفصل في المسائل الدستوریة التي تثیر فكرة 

سواء قامت بمهمة الفصل محكمة دستوریة متخصصة أو ، تطابق التشریع مع الدستور
في محكمة أخرى من المحاكم العادیة أو الإداریة أو غیرها طالما تعلق هذا القضاء بالفصل 

  1مسألة دستوریة". 
ومن خلال التعریفین العضوي والموضوعي للقضاء الدستوري نستنتج بأن التعریف 
الموضوعي أوسع وأشمل من التعریف العضوي لأنه لا یربط وجود القضاء الدستوري 
بالمحاكم الدستوریة إنما یربط العبرة بوجود القضاء الدستوري بتخصص جهة معینة بالفصل 

  2المسائل الدستوریة النظر عن كون هذه الجهة قضائیة أو غیر قضائیة. القضائي في 
                                                             

  .08ص، مرجع سابق، محمد باهي یونس 1
  .09ص، المرجع نفسه 2
  .07ص، مرجع سابق، بولقواس ابتسام 1
  .07ص، المرجع نفسه 2
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لكن المسجل على كلا الاتجاهین هو قصورهما في وضع تعریف واضح ومحدد جامع 
ما ترتب عنه ظهور اتجاه توفیقي عمل على تعریف ، ومانع لمفهوم القضاء الدستوري

لیظهر بذلك المعنى العام ، وضوعيالقضاء الدستوري بالجمع بین المعیارین العضوي والم
فیقصد به "وجود محكمة من محاكم معناه العام فأما في ، والمعنى الخاص للقضاء الدستوري

وتتولى مهمة ممارسة الرقابة على ، القضاء العام تكون أعلى محكمة في التنظیم القضائي
في دستوریة القوانین  دستوریة القوانین" وأما في معناه الخاص فیعرف بأنه "أن یعهد بالفصل

إلى محكمة متخصصة تسمى عادة بالمحكمة الدستوریة" وهو الاتجاه الذي تعمل به الجزائر 
"والمحكمة الدستوریة" ، بموجب "المجلس الدستوري" سابقا مثل ما هو معمول به في فرنسا

  1حالیا مثل ما هو معمول به في مصر وألمانیا. 
  لدستوري:النشأة التاریخیة للقضاء ا- ثانیا

نشأ القضاء الدستوري بالتزامن مع ظهور الأنظمة الدستوریة بوصفه نوع من الرقابة  
وذلك بهدف ممارسة الرقابة القضائیة ، التي تمارسها الأجهزة القضائیة ذات الطبیعة الخاصة

، للتأكد من مدى توافق النصوص القانونیة التشریعیة والتنظیمیة في الدولة مع أحكام الدستور
كل ذلك بهدف تدعیم أسس دولة القانون وتأكید القیم العلیا التي یتوجب أن تتضمنها الوثیقة 

  الدستوریة التي تكرس مبدأ سمو وعلو الدستور في الدولة.
والقضاء الدستوري بالمعنى الذي ینصرف إلى النظام القضائي الذي تتولاه المحاكم 

حیث نشأ مع نشأة ، 1930هوره إلى سنة وتعود بدایات ظ، الدستوریة حدیث النشأة نسبیا
والتي تم استحداثها بموجب الدستور التشیكي لسنة  المحكمة الدستوریة التشیكوسلوفاكیة

أكتوبر  01بموجب دستورها الصادر في  إلى جانب نشأة المحكمة العلیا الدستوریة، 1920
معها القضاء لینتشر ویتسع بعدها مجال استحداث المحاكم الدستوریة وینشأ ، 1930

                                                             
  .546ص، مرجع سابق، میسون طه حسین، عدنان عاجل عبید1



 ضائیة والرقابیة لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةالضمانات الق  ----- الفصل الثاني 

367 

والمحكمة الدستوریة ، 1984حیث تم انشاء المحكمة الدستوریة الإیطالیة سنة ، الدستوري
  1. 1958ونظیرتها التركیة سنة ، 1949الألمانیة سنة 

واحتراما لمبدأ ، نزولا عند مبدا علو وسمو الدستورالقضاء الدستوري في فرنسا: -1
ما یستوجب ، وسیطرة أحكامه یادة القانونالمشروعیة الذي یقصد به في معناه العام س

والتزامهم بأحكامه والعمل ، خضوع جمیع الأفراد في الدولة حكاما ومحكومیة للقانون
ظهر القضاء الدستوري لضمان هذه الجزئیات ونزولا عند مقتضیات الرقابة على  2، بمقتضاه

انت الرقابة على دستوریة وبعد أن ك، دستوریة القوانین وحفاظا على مبدأ سمو وعلو الدستور
 الرقابة السیاسیة/"القوانین في مختلف النظم الدستوریة الحدیثة تتخذ صورتین أساسیتین 

  الرقابة القضائیة".
ففي فرنسا أخذت مجمل الدساتیر الفرنسیة عبر مختلف أشكالها ومراحلها بنظام الرقابة 

حیث ظهرت ، لى دستوریة القوانینالسیاسیة والتي تعتبر شكلا من أشكال الرقابة السابقة ع
هذه الأخیرة التي لم ، بوادر القضاء الدستوري في فرنسا بدایة من السنة الثالثة للجمهوریة

تأخذ جمعیتها التأسیسیة بالرأي الذي اقترح إنشاء هیئة محلفین دستوریة تكون مهمتها التحقق 
وذهبت إلى تقسیم ، غیر الدستوریةمن مطابقة القوانین للدستور ویكون لها حق إلغاء القوانین 

السلطة التشریعیة إلى مجلسین یكون كل منهما رقیبا على الآخر ضمانا لعدم مخالفة أي 
  1منهما لنصوص الدستور. 

، لتتطور بعدها فكرة الرقابة على دستوریة القوانین وینشأ معها القضاء الدستوري تباعا
توسیع سلطات وصلاحیات البرلمان الذي عمل على  1958إلى غایة صدور دستور سنة 

وحرص على إعادة التوازن فیما بین السلطتین التشریعیة ، في المجالین التشریعي والسیاسي
والمساهمة في دعم الرقابة السیاسیة التي یمارسها المجلس الدستوري باعتباره ، والتنفیذیة

                                                             
  .06-04ص ص، 2013، القاهرة، دار النهضة العربیة، المجلس الدستوري الفرنسي، صلاح الدین فوزي محمد 1

  . 265ص، 2003، القاهرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، مبادئ الأنظمة السیاسیة، مصطفى أبو زید فهمي2 
، 1981، القـاهرة دار الهنـا للطباعـة والنشـر والتوزیـع، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة فـي مصـر، ثروت بدوي 1

  .125ص
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قوانین التي یضعها خاصة فیما یتعلق بمجال دستوریة ال، ممثلا لجهة القضاء الدستوري
  1البرلمان بغرفتیه. 
وعمل ، ظهر على الساحة القانونیة الفرنسیة مشروع لتعدیل الدستور 1990وفي سنة 

على تبني الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین عن طریق أسلوب الدفع الجزئي بعدم 
وء لمعارضة مجلس لكن هذه الفكرة لم تر الض، الدستوریة أمام المحاكم العادیة والإداریة

من  61من خلال نص المادة  2008لتظهر نفس الفكرة سنة ، الشیوخ لمشروع التعدیل
التي عملت على توسیع اختصاصات المجلس الدستوري لتمنح ، مشروع تعدیل الدستور

للأفراد حق الدفع بعدم دستوریة النصوص التشریعیة في حال ما كانت هناك دعوى قضائیة 
وفي حالة قبول الدفع یتم احالته ، الوقت أمام إحدى الجهات القضائیة محل النظر في نفس

واللذان یتولیان مهمة إحالة القضیة ، من طرف القاضي إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة
جویلیة  23لیتم بذلك إقرار هذا المشروع بتاریخ ، إلى المجلس الدستوري أو رفض الإحالة

التوجه نحو النظام القضائي في مجال الرقابة الدستوریة  لتصبح هذه الجزئیة بمثابة، 2008
  1بدل النظام السیاسي. 

ظهرت بوادر نشأة القضاء الدستوري في مصر عقب القضاء الدستوري في مصر: -2
جانفي  13وصدور مرسوم تكوین لجنة مشروع الدستور في  1943إعلان سقوط دستور 

إلا أنه لم یتم ، ء محكمة دستوریة علیاهذا المشروع الذي تضمن النص على إنشا، 1943
وتم إعداد مشرع جدید لم یحمل في مضمونه أي نص بشأن الرقابة ، الأخذ بهذا المشروع

دون أن یتضمن أي من نصوصه  1956لیصدر بعدها دستور سنة ، على دستوریة القوانین
میثاق العمل  واستمر الوضع إلى غایة صدور، الإشارة إلى الرقابة على دستوریة القوانین

ودعا صراحة إلى إنشاء ، والذي نص على ضمانات مبدا سیادة القانون 1962الوطني سنة 
                                                             

طبعــة ، دار الجامعــة الجدیــدة، رقابــة دســتوریة القــوانین المبــادئ النظریــة والتطبیقــات الجوهریــة ،محمــد رفعــت عبــد الوهــاب1 
  .55ص، 2011

أطروحـة ، دور القضاء الدستوري فـي حمایـة الحقـوق والحریـات العامـة دراسـة مقارنـة، ناصر سعود مرزوق البدهة الرشیدي1 
  .  41-40ص ص، 2016، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، كتوراهد
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وصلاحیاتها واختصاصاتها ، یتم تحدید طریقة إنشائها وتشكیلها، محكمة دستوریة علیا
وظل السعي لاستحداث هیئة علیا متخصصة في مجال ، بموجب نصوص الدستور الجدید

سبتمبر  11ل محاولات متجددة ومتعددة إلى غایة صدور دستور القضاء الدستوري مح
والذي تضمن لأول مرة في تاریخ الدساتیر المصریة النص على إنشاء المحكمة  1971

واحال تحدید طبیعة الأحكام الصادرة بعدم ، الدستوریة العلیا وعمل على تحدید اختصاصاتها
وأورد نفس ، لهیئة القضائیة المستحدثةالدستوریة إلى التشریع الذي یصدر منظما لهذه ا

الدستور أحكاما انتقالیة تقتضي استمرار المحكمة العلیا في مباشرة وظیفتها في الفصل في 
القضایا ذات الصلة باختصاص المحكمة الدستوریة إلى غایة تشكیل المحكمة الدستوریة 

  1العلیا وتنصیبها ومباشرة ممارستها لمهامها. 
ظهر القضاء الدستوري في الجزائر مع ظهور فكرة ي في الجزائر: القضاء الدستور -3

الرقابة على دستوریة القوانین والتي تم النص علیها منذ صدور أول دستور للدولة الجزائریة 
على إنشاء هیئة تدعى المجلس  1963حیث تم النص بموجب دستور سنة ، المستقلة

وأكد على ، انونیة التشریعیة والتنظیمیةالدستوري مهمتها الفصل في دستوریة النصوص الق
أنه "یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس 

إلا أن هذا المجلس ظل حبرا على ورق ولم یتم  1الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني". 
ر بعد ذلك دستور سنة لیصد، تنصیبه فعلیا ولا فتح له المجال للقیام بالمهام المنوطة به

والذي لم یشر في نصوصه لفكرة الرقابة على دستوریة القوانین بأي شكل من  1976
إلا أنه ظهر في هذه الفترة الكثیر من المؤسسات ، الأشكال سواء السیاسیة أو القضائیة

بي من بینها "المجلس الشع، والهیئات الرقابیة المكلفة بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین
                                                             

. ولتفاصــیل حــول تطـورات القضــاء الدســتوري فــي 50-46ص ص ، مرجــع سـابق، ناصـر ســعود مــرزوق البدهـة الرشــیدي 1
منشـــأة ، 2014النظــام الدســتوري المصـــري وفقــا لدســتور ، مصــر وفــق الدســاتیر الحدیثـــة راجــع خاصــة: حمــدي علـــي عمــر

  . 2016، الإسكندریة، المعارف
الموافــق علیــه مــن طــرف الشــعب الجزائــري  1963ائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة لســنة مــن دســتور الجمهوریــة الجز  64مــادة ال 1

 64الجریـدة الرسـمیة رقـم  1963سـبتمبر  10والصادر من طرف رئیس الجمهوریـة فـي  1963سبتمبر  08بموجب استفتاء 
  .1963سبتمبر  10الصادرة في 
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ن كانت لا تمارس رقابة قضائیة، مجلس المحاسبة، الوطني ٕ إلا أن لها ، المفتشیة المالیة" وا
  1صلاحیات هامة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین في الدولة. 

والذي أعادت نصوصه  1989وقد ظل الأمر على حاله إلى غایة صدور دستور سنة 
ث أقر بوجوب إنشاء المجلس الدستوري الذي منحت حی، فكرة الرقابة على دستوریة القوانین

له صلاحیة الرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمات ومراقبة الانتخابات التشریعیة والرئاسیة 
  1وتقدیم الاستشارة لدى لجوء رئیس الجمهوریة لتطبیق بعض التدابیر الدستوریة. 

ي نص على ضرورة استحداث الذ 1996وهو الأمر الذي تبناه وأكد علیه دستور سنة 
كما یسهر على صحة عملیات الاستفتاء ، مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور

  2وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة والاعلان عن نتائج الانتخاب. 
والتي تفترض حتما توفر أجهزة ، ونزولا عند وجوب إقامة دولة دیمقراطیة قویة، وحالیا

أنماط رقابیة فعالة على السلطة وأعمالها وهو الأمر الذي یؤكده التعدیل الدستوري لسنة و 

                                                             
دسـتور الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة لسـنة  راجع لتفاصیل حول التأسـیس الدسـتوري لهـذه الهیئـات والمؤسسـات:1 

والصـادر مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة بموجـب  1976نـوفمبر  19الموافق علیه مـن طـرف الشـعب بموجـب اسـتفتاء  1976
المعـدل والمــتمم  1976نـوفمبر  24الصـادرة فـي  94الجریـدة الرســمیة العـدد  1976نـوفمبر  22المـؤرخ فـي  97-76الأمـر 
  :بموجب

 .1979جویلیة  10الصادرة بتاریخ  28الجریدة الرسمیة العدد  1979جویلیة  07المؤرخ في  06-79القانون رقم -
 .1980جانفي  15الجریدة الرسمیة العدد الثالث الصادرة في  1980جانفي  12المؤرخ في  01-80القانون رقم -
الجریدة الرسـمیة العـدد  1988نوفمبر  05المؤرخ في  223-88المنشور بموجب المرسوم رقم  1988نوفمبر  03استفتاء -

  .1988نوفمبر  05الصادرة في  45
الموافـق علیـه مـن طـرف  1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسـنة  159إلى  153اجع المواد من  1

 1989فیفـــري  28المـــؤرخ فـــي  18-89والمنشـــور بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم  1989فیفـــري  23الشـــعب فـــي اســـتفتاء 
  .1989مارس  01الصادرة في  09المتعلق بنشر تعدیل الدستور الجریدة الرسمیة العدد 

الموافق علیه مـن طـرف  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  169إلى  163اجع المواد من ر  2
دیســمبر  07المــؤرخ فــي  438-96ب المرســوم الرئاســي رقــم والمنشــور بموجــ 1996نــوفمبر  28الشــعب بموجــب اســتفتاء 

  . المعدل بموجب:1996دیسمبر  08الصادرة في  76الجریدة الرسمیة العدد  1996
 .2002أفریل  14الصادرة في  25الجریدة الرسمیة العدد  2002أفریل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم -
 .  2008نوفمبر  16الصادرة في  63الجریدة الرسمیة العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم -
  .  2016مارس  07الصادرة في  14الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون -
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ن كانت ، والذي تضمن النص على العدید من الأجهزة الرقابیة 2020 ٕ فالرقابة الدستوریة وا
إلا أن الرغبة في ضمان فعالیة أكبر لجعل كل  1989مكرسة في الجزائر منذ سنة 

ومحترمة لأحكامه كانت هي الدافع وراء إقامة محكمة دستوریة  السلطات خاضعة للدستور
والعمل على توسیع مجال رقابتها إلى جانب منحها صلاحیة ، بدلا من المجلس الدستوري
في ، لتتدعم بهذا أسس ودعائم القضاء الدستوري في الجزائر 1، تفسیر النصوص القانونیة

  توریة لصلاحیاتها.انتظار بدایة الممارسة الفعلیة للمحكمة الدس
الذي استحدث ولأول  2020وهو الأمر الذي تم تأسیسه دستوریا بموجب نص دستور 

، مهمتها بسط الرقابة على دستوریة القوانین" محكمة دستوریة"مرة في تاریخ الدولة الجزائریة 
   وتجسید دولة القانون.

   مبررات العمل بالقضاء الدستوري: - ثالثا
عمل بالقضاء الدستوري هو دوره الأساسي والفعال في ضمان إن من أهم مبررات ال

هذه الأخیرة التي تستوجب ضرورة استحداث مؤسسة أو كیان یحمي ، قیام دولة القانون
هذا إلى جانب دور ، حقوق الإنسان وحریاتهم بغض النظر عن صفة هذا الإنسان أو مكانته

والتي لا تتأتى إلا بموجب هیئة  الدولة في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد
، متخصصة تعمل في إطار الاستقلالیة والشفافیة على ضمان حمایة هذه الحقوق والحریات

من هذا المنطلق نشأت عبر النظم القانونیة ضرورة تجسید هذه الأهداف والتي جاءت في 
والمرجع ، تورالذي یعتبر الركیزة الأساسیة لضمان سمو وعلو الدس، صورة القضاء الدستوري

وحجر الزاویة في قیام واستمرار ، الأول لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد في الدولة
  1الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة. 

                                                             
، 2020ســبتمبر  10منعقــدة یــوم الخمــیس الجلســة العلنیــة للتصــویت علــى مشــروع القــانون المتضــمن التعــدیل الدســتوري ال-1

 28الصـــادرة فـــي ، 189رقـــم ، الجریـــدة الرســـمیة للمناقشـــات، 2020/2021دورة البرلمـــان العادیـــة ، لتشـــریعیة الثامنـــةالفتــرة ا
  .07ص، 2020سبتمبر 

، تقریـر سـنوي للمركـز، "دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحـق فـي لبنـان"، المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة 1
  .10ص، 2017جویلیة 
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  التنظیم الهیكلي للقضاء الدستوري الفرع الثاني:
التي تقوم ، یعتبر وجود قضاء دستوري من بین الخصائص الأساسیة لدولة القانون

ومة قانونیة تستمد أسسها ومضامینها من وثیقة الدستور وما تتمتع به من سمو على منظ
وهذا الأمر لا یتأتى إلا من خلال ضبط التنظیم الهیكلي للجهات المسؤولة عن ، وعلو

وهو ما سنوضحه من خلال هذا الفرع بالتطرق إلى التنظیم ، القضاء الدستوري في الدولة
 ثانیاوالمحكمة الدستوریة العلیا في مصر  أولاالجزائر الهیكلي للمحكمة الدستوریة في 

   .ثالثاومجلس الدولة في فرنسا 
  أولا: المحكمة الدستوریة في التشریع الجزائري: 

، تعتبر المحكمة الدستوریة في الجزائر "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور
  1وتحدد قواعد عملها".  ،تتولى مهمة ضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة

من تشكیلة المحكمة الدستوریة مقارنة  2020وعن تشكیلتها البشریة فقد غیر دستور 
 12تتشكل المحكمة الدستوریة من اثني عشر "حیث ، بتشكیلة المجلس الدستوري سابقا

  عضوا.
  یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة. 04بعة أر- 
ینتخبه  01وعضو واحد ، محكمة العلیا من بین أعضائهاتنتخبه ال 01عضو واحد -

  مجلس الدولة من بین أعضائه.
ویحدد رئیس ، أعضاء ینتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري 06ستة - 

  2الجمهوریة شروط وكیفیات انتخاب هؤلاء الأعضاء."
  

                                                             
المصـادق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدسـتوري، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442من الأمر الرئاسي  185ة مادال1

  .مصدر سابق، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر 
المصـادق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدسـتوري، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442من الأمر الرئاسي  186المادة 2

  نفسه. مصدر، 2020تاء أول نوفمبر علیه في استف
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لعدد الذي یتشكل بنفس ا 2020وعلیه فإن المؤسس الدستوري احتفظ بموجب دستور 
مما یجعل أعضاء المحكمة  1 2016منه المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة"وذلك دون أن "الدستوریة في الجزائر یتكون من سلطتین 
اء والجدید الذي ج، یراعي المؤسس الدستوري التوازن في عدد الأعضاء الممثلین للسلطتین

بالنسبة لتشكیلة المحكمة الدستوریة مقارنة بما كان متعارفا علیه بالنسبة  2020به دستور 
هو إضافة تمثیل أساتذة القانون الدستوري لأول مرة بنص ، لتشكیلة المجلس الدستوري سابقا

وهو أمر إیجابي ویحسب لصالح المؤسس الدستوري نظرا لطبیعة ، صریح ضمن التشكیلة
محكمة الدستوریة التي تحتاج إلى كفاءة وخبرة رواد القانون الدستوري على واختصاصات ال
الأمر الذي من شأنه المساهمة في منح إطار استقلالیة للمحكمة الدستوریة ، مستوى الجامعة

  1في مواجهة السلطات والمؤسسات العامة في الدولة. 
لنظامي الانتخاب  وبناءا علیه فإن تشكیلة المحكمة الدستوریة في الجزائر تخضع

وهو الأمر الذي من شأنه تخفیف وتفادي الضغط الذي یمكن أن ، والتعیین على حد سواء
یتعرض له أعضاؤها من طرف الجهة المسؤولة عن التعیین في حالة الاكتفاء بأسلوب 

وتفادي الضغط السیاسي الذي یقع تحته الأعضاء المنتخبون من طرف المنتخبین ، التعیین
                                                             

عضـوا یـتم انتخـابهم وتعییـنهم مـن قبـل السـلطات  12من  1996من دستور  183یتشكل المجلس الدستوري بموجب المادة 1
  الثلاث في الدولة على النحو التالي: 

  لدستوري.أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة بمن فیهم رئیس المجلس الدستوري ونائب رئیس المجلس ا 04أربع -
  عضوین ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني.-
  عضوین ینتخبهما مجلس الأمة.-
  عضوین ینتخبهما مجلس الدولة.-
  عضوین تنتخبهما المحكمة العلیا.-

وســبع ، 1989أعضـاء فــي ظـل دسـتور  06وسـت ، 1989أعضــاء فـي ظـل دســتور  09وهـذا بعـدما كـان یتشــكل مـن تسـع 
مزیــد مـــن التفاصــیل حــول تشـــكیلة المجلــس الدســتوري فـــي مختلــف دســاتیر الدولـــة . ول1963أعضــاء فــي ظـــل دســتور  07

ص ، 2012، الجزائـــر، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، المجلـــس الدســـتوري فـــي الجزائـــر، راجـــع: ســـعید بوالشـــعیر، الجزائریـــة
  .21-12ص

ـــة العلـــوم القانونیـــة ، "2020"قـــراءة فـــي تشـــكیلة المحكمـــة الدســـتوریة فـــي ظـــل التعـــدیل الدســـتوري لســـنة ، حســـن غربـــيأ1 مجل
  .566ص، 2020دیسمبر ، جامعة زیان عاشور الجلفة، العدد الرابع، المجلد الخامس، ، والاجتماعیة
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وبناءا علیه فإن توزیع أعضاء المحكمة الدستوریة ، كتفاء بنظام الانتخاب فقطفي حال الا
  1في الجزائر یتم وفق الشكل التالي: 

أعضاء  04والذین تم تحدیدهم بموجب الدستور بأربعة ممثلي السلطة التنفیذیة: -1
وهو ، یةیتم اختیارهم وتعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة ومن بینهم رئیس المحكمة الدستور 
إلا أن ، نفس العدد الذي كان یعینه رئیس الجمهوریة ضمن تشكیلة المجلس الدستوري سابقا

التغییر الذي جاء به الدستور الجدید هو التراجع عن صلاحیة رئیس الجمهوریة في تعیین 
وما یسجل على هذه الجزئیة أنه ، نائب رئیس المحكمة الدستوریة من بین الأعضاء الأربعة

الأفضل أن تترك صلاحیة تحدید رئیس المحكمة الدستوریة للانتخاب من طرف  كان من
بصورة من شأنها ضمان ، من بین الأعضاء سواء المنتخبین أو المعینین، أعضاء المحكمة

   استقلالیة تشكیلة المحكمة الدستوریة أكثر.
 یتم تمثیل السلطة القضائیة على مستوى المحكمةممثلي السلطة القضائیة: -2

بمعدل ، یتم انتخابهما من بین قضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة 02الدستوریة بعضوین 
حیث انتهج المؤسس الدستوري منهج الانتخاب بدلا من التعیین على ، قاض من كل جهة

الأمر الذي یجعل الانتخاب في ، الرغم من كون القضاة في الأصل معینین بحكم منصبهما
لم یحدد طریقة انتخاب عضوي  2020على الرغم من كون دستور و  1، هذه الحالة صوریا

نجد ، إلا أنه بالرجوع إلى النظام الداخلي للجهتین القضائیتین، المحكمة العلیا ومجلس الدولة
جراءات ترشح قاضي أو أكثر للعضویة في إحدى هیئات أو  ٕ أنهما ینصان على شروط وا

  حیث یتم: ،مؤسسات الدولة بما فیها المحكمة الدستوریة
  :یتم عقد جمعیة عامة ویستدعى إلیها القضاة الناخبون بالنسبة للمحكمة العلیا

ویتم استدعاؤهم في أجل شهرین قبل ، بعد تحدید الرئیس الأول للمحكمة العلیا تاریخ انعقادها

                                                             
  .567ص، المرجع نفسه-1
  الصفحة نفسها.، المرجع نفسه -1
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كما حدد النظام الداخلي للمحكمة النصاب القانوني لانعقاد الجمعیة  1تاریخ اجراء الانتخاب 
حیث یكلف ، ونص على ضرورة استحداث مكتب تصویت بمناسبة أشغال الجمعیة العامة 2

ویتكون من ثلاث قضاة رئیس ، هذا المكتب بمهمة مراقبة سیر الانتخاب في الجمعیة العامة
ویتم  3ومساعدین ویتولى القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزیة أمانة المكتب 

هذا كما حدد النظام الداخلي كافة الشروط والإجراءات  4ع السري الانتخاب عن طریق الاقترا
المتعلقة بسیر عملیة الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المتقدمین للترشح لعضویة 

إلى غایة نطق رئیس مكتب التصویت بالنتائج النهائیة  1الهیئات والمؤسسات العامة للدولة 
مع ، كل من رئیس المكتب والقاضي المكلف بالأمانةوتدوینها في محضر یوقعه  2للانتخاب 

على أعضاء الجمعیة العامة للمصادقة علیه وفتح المجال  3ضرورة تلاوة محضر الانتخاب 
 4لكل مترشح للاحتجاج على قانونیة التصویت. 

  :تجتمع الجمعیة العامة لانتخاب قضاة مجلس الدولة لدى بالنسبة لمجلس الدولة
 5لاسیما في المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري، ولة الأخرىهیئات ومؤسسات الد

ویتم _بمناسبة أشغال الجمعیة العامة_ استحداث مكتب تصویت یكلف بمراقبة سیر 
قضاة برئاسة عمید القضاة  03ویتكون هذا المكتب من ثلاث ، الانتخاب للجمعیة العامة

المشرف على أمانة الضبط المركزیة ویتولى القاضي ، ومساعدین من القضاة الأصغر سنا

                                                             
ي للمحكمـة والمتضـمن إصـدار النظـام الـداخل 2005أوت  14المـؤرخ فـي  279-05من المرسـوم الرئاسـي رقـم  48المادة  1

  .2005أوت  15الصادرة في  55ج.ر العدد ، العلیا
  المصدر نفسه.، 49المادة  2
  المصدر نفسه.، 50المادة  3
  المصدر نفسه.، 51المادة  4
  المصدر نفسه.، 56إلى  52المواد من  1

  المصدر نفسه.، 57المادة 2 
  المصدر نفسه.، 58المادة 3 
  المصدر نفسه. 59المادة  4

، 2019سـبتمبر  19نظام الداخلي لمجلس الدولة المصادق علیه من طرف مكتب مجلس الدولـة بتـاریخ من ال 104المادة 5 
  .2019أكتوبر  27الصادرة في  66ج.ر العدد 



 ضائیة والرقابیة لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةالضمانات الق  ----- الفصل الثاني 

376 

ویفتح باب الترشح للقضاة الذین یكونون في حالة خدمة فعلیة أو في وضعیة ، أمانة المكتب
 1إلحاق. 

ویتم إیداع الترشیحات لدى دیوان رئیس مجلس الدولة مقابل وصل بالاستلام قبل تاریخ 
لة الفصل في كل إشكال ویتولى مكتب مجلس الدو ، أیام على الأقل 05الانتخاب بخمسة 

وحدد التنظیم الداخلي لمجلس الدولة كافة الأطر القانونیة المتعلقة  2یتعلق بالترشح هذا 
جراءات التصریح بالفائزین والإعلان عنهم ، بكیفیات الإنابة في حالة الغیاب ٕ ونص على  3وا

یت ضرورة تدوین نتائج الانتخاب في محضر یتم توقیعه من طرف رئیس مكتب التصو 
ویتم في هذا الإطار الإعلان عن ، والقاضي المشرف على أمانة الضبط المركزیة، ومساعداه

والذي یتولى مهمة تلاوة محضر ، النتائج النهائیة للانتخاب من طرف رئیس مكتب التصویت
كما منح القانون لكل مترشح حق الاحتجاج على ، الانتخاب على أعضاء الجمعیة العامة

بة مع ضرورة تدوینها في  في نفس یوم الانتخاب قانونیة التصویت بموجب عریضة مسبّ
  1المحضر وعرضها على مكتب التصویت للفصل فیها. 

من بین أهم التعدیلات التي  ممثلي الهیئة الناخبة: أساتذة القانون الدستوري-3
هو فتح المجال لتمثیل الهیئة الناخبة  2020أضافها المؤسس الدستوري بموجب دستور 

من خلال إضافة هامش تمثیل لأساتذة القانون الدستوري ، لى مستوى المحكمة الدستوریةع
في خطوة مهمة للاستفادة من خبرات هذه الفئة وكفاءتها ، على مستوى المحكمة الدستوریة

أساتذة جامعیین  06وتضم تشكیلة المحكمة الدستوریة في هذا الإطار ستة ، في هذا المجال
ومن بین الإشكالات ، ریق الاقتراع العام من بین أساتذة القانون الدستوريیتم انتخابهم عن ط

، التي طرحها المتخصصون فیما یتعلق بهذه الفئة هو كیفیة تحدید أساتذة القانون الدستوري
أم بموجب الشهادة التي یتحصل علیها ، هل عن طریق تدریسهم لمقیاس القانون الدستوري

                                                             
  المصدر نفسه.، 105/106المواد 1 
  المصدر نفسه.، 107المادة  2

  المصدر نفسه.، 110إلى  108المواد من 3 
  المصدر نفسه.، 113إلى  111المواد من  1



 ضائیة والرقابیة لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةالضمانات الق  ----- الفصل الثاني 

377 

وهل یمكن في هذه الحالة ادراج التخصصات ذات الصلة ، یميالأستاذ خلال مسارها الأكاد
بالقانون الدستوري التي تلقى أصحابها تكوینا في مقیاس القانون الدستوري على غرار القانون 

هل تتم وفقط بموجب ، إضافة إلى إشكالیة اثبات التخصص، الإداري والدولة والمؤسسات
  1المؤسسات الجامعیة المتخصصة.  الشهادة أو یتوجب استصدار شهادة إداریة عن

كما تطرح هذه الجزئیة من عضویة المحكمة الدستوریة إشكالیة مهمة متعلقة بعدم 
تحدید المؤسس الدستوري لرتبة معینة للأستاذ الجامعي المترشح لعضویة المحكمة 

كما یلاحظ أیضا أن نصوص الدستور لم تشترط تخصص القانون الدستوري في ، الدستوریة
نما اكتفت باشتراط الخبرة في القانون الدستوري مع تكوین في القانون ، ستاذ المترشحالأ ٕ وا

لیترك المجال ، دون تحدید لطبیعة التكوین أو الجهة التي تشرف علیه، الدستوري بالتحدید
  1بهذا للتنظیم الداخلي للمحكمة الدستوریة. 

لیها المؤسس الدستوري ولعل أهم ما یسجل من خلال التشكیلة الجدیدة التي نص ع
فیما یتعلق بتشكیلة المحكمة الدستوریة هو إقصاء السلطة التشریعیة من التمثیل ضمن 

ینص على تمثیل البرلمان بأربع  2016بعد أن كان تعدیل سنة ، تشكیلة المحكمة الدستوریة
ویتم ، بمعدل عضوین عن كل غرفة، أعضاء ضمن تشكیلة المجلس الدستوري سابقا 04
ابهم من طرف أعضاء الغرفة المعنیة عضوان عن المجلس الشعبي الوطني وعضوان انتخ

  2عن مجلس الأمة. 

                                                             
  .568ص، مرجع سابق، غربي احسن 1
  .569ص، لمرجع نفسها 1
  تفاصیل حول هذه الجزئیة راجع:ل 2
مجلــة ، دراســة قانونیــة نقدیــة"، 2016"تشــكیلة المجلــس الدســتوري علــى ضــوء التعــدیل الدســتوري لســنة ، ولــد أحمــد تنهنــان-

  .287-270ص ص، 2020أكتوبر ، العدد الثالث، المجلد العاشر، جامعة زیان عاشور الجلفة، التراث
، مجلـة التـراث، علاقة التركیبة بـالأداء"-2016"المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة ، عیسى طیبي-

  .  600-587ص ص، 2018دیسمبر ، جامعة عاشور زیان الجلفة، 29العدد ، المجلد الأول
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وقد حدد المؤسس الدستوري مجموعة من الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة 
  1الدستوریة المنتخب أو المعین وتتمثل هذه الشروط في: 

  یین.سنة كاملة یوم الانتخاب أو التع 50بلوغ خمسین -1
ویكون قد استفاد من تكوین ، سنة 20التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرین -2

  في القانون الدستوري.
  التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وألا یكون محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریة.-3
  عدم الانتماء الحزبي.-4

نهم ضرورة توقفهم عن كما یشترط بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة أو تعیی
  1ممارسة أي عضویة واي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.

  ثانیا: المحكمة الدستوریة في التشریع المصري:
فإنه تم ، كما سبق وأشرنا عند الحدیث عن نشأة وتطور القضاء الدستوري في مصر

ومقرها  1971ستور المصري الصادر سنة النص على المحكمة الدستوریة العلیا بموجب الد
ل مهامها إلاّ سنة ، القاهرة ّ ب ولم تفع بعد إصدار القانون  1979إلا أن هذه المحكمة لم تنصّ

والذي نص على أنها تتشكل من رئیس المحكمة وعدد كاف من الأعضاء ، الخاص بها
على للهیئات الذین یتم تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة بعد الأخذ برأي المجلس الأ

كما أكد قانونها الخاص على أن رئیس المحكمة الدستوریة العلیا وقضاتها غیر ، القضائیة
مع ضرورة مراعاة أن یكون ، قابلین للعزل ولا یمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بعد موافقتهم

ل ثلثا أعضاء المحكمة على الأقل من بین أعضاء الهیئات القضائیة وذلك بهدف تعزیز عم
  المحكمة واختصاصاتها القضائیة.

                                                             
  من الدستور. 187المادة 

  راجع خاصة:، ستوریة حالیا والمجلس الدستوري سابقاللمقارنة بین تشكیلة المحكمة الد1
بـن ، كلیـة الحقـوق، تخصـص: القـانون العـام، دكتوراه علـوم أطروحة، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، بن سالم جمال-

  .2014/2015، 1الجزائر، یوسف بن خدة
، العـدد السـابع، جامعة محمد خیضـر بسـكرة، سانیةمجلة العلوم الإن، "المجلس الدستوري: تشكیل وصلاحیات"، العام رشیدة-

  .  2005فیفري 
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ونزولا عند أهمیة المهام الموكلة لها یتوجب أن یكون جمیع قضاة المحكمة الدستوریة 
، العلیا من رجال القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة في المجال القانوني والقضائي

لذي اشترط فیمن یعین كعضو ا، وهو الأمر الذي یستوجبه قانون المحكمة الدستوریة العلیا
في المحكمة الدستوریة العلیا أن تتوافر فیه مجموع الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء 

كما یستوجب ألا یقل عمره عن ، والمنصوص علیها بموجب أحكام قانون السلطة القضائیة
  2ویتم اختیاره من بین الفئات التالیة:  1، سنة كاملة 45

  لعلیا.أعضاء المحكمة ا-1
أعضاء الهیئات القضائیة الممارسین أو السابقین ممن أمضوا في وظیفة مستشار -2

  أو ما یعادلها مدة خمس سنوات كاملة دون انقطاع على الأقل.
شرط أن ، أساتذة القانون بالجامعات المصریة سواء الممارسین فعلیا أو السابقین-3

متتالیة على الأقل منذ حصولهم على  سنوات 08یكونوا قد أمضوا على الأقل مدة ثماني 
  درجة الأستاذیة.

 10المحامین الذین عملوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإداریة العلیا لمدة عشر -4
   سنوات متتالیة على الأقل.

  ثالثا: المجلس الدستوري في التشریع الفرنسي: 
یحفه الكثیر  وكان، 1958تم إنشاء المجلس الدستوري الفرنسي بموجب دستور سنة 

أو أسس ممارسته للمهام الموكلة إلیه وحتى ، سواء من حیث طبیعته القانونیة، من الغموض
حیث ، وكان یطرح العدید من التساؤلات فیما إذا كان هیئة سیاسیة أو هیئة قضائیة، تشكیلته

أن هناك العدید من المتخصصین الذین ذهبوا إلى أن المجلس الدستوري هیئة ذات طبیعة 
سیاسیة وذلك من منطلق أن الهیئة المؤهلة للسهر على احترام الدستور لا یمكن أن تكون إلا 

                                                             
مجلـة ، مصـر"-دراسـة مقارنـة: الأردن-"دور المحكمة الدسـتوریة فـي تعزیـز مهـام القضـاء، محمد الوریكات، أسامة الحناینة1 

  .  176-175ص ص، 2013، ، الجامعة الأردنیة، علوم الشریعة والقانون، العدد الأول، 40المجلد ، دراسات
ص ، ، القـــاهرة، مكتبـــة ســـعید رأفـــت، الطبعـــة الأولـــى، الرقابـــة الدســـتوریة فـــي مصـــر والـــدول الأجنبیـــة، عفیفـــي مصـــطفى 2

  .252-250ص
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ویتوجب في هذه الحالة وحسب هذا الرأي أن إعطاء ، هیئة سیاسیة معینة بشكل دیمقراطي
الطابع السیاسي حتى لأعمال المجلس الدستوري وبهذا تكون أعماله سیاسیة ولیست 

شأنه التعارض مع مبادئ الدیمقراطیة المتعارف علیها والتي تعترف  الأمر الذي من، قضائیة
  1وفقط بالانتخاب كوسیلة أساسیة لإضفاء الشرعیة على الأعمال والتصرفات القانونیة. 

وما زاد من حدة الاختلاف في تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري هو أن 
وري عندما نص على تأسیسه مع جعله حامیا الدستور الفرنسي لم یحدد طبیعة المجلس الدست

وهو ما یجعل هذه المهمة سیاسیة باعتبار منصب رئیس ، للدستور رفقة رئیس الجمهوریة
لكن الدستور الحالي حسم الخلاف فیما یتعلق ، الجمهوریة هو منصب سیاسي لیس قضائي

وهو الأمر ، لمجلسوأكد على الصلاحیات القضائیة ل، بالطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري
الذي یدعمه ویؤكد علیه الجانب الهیكلي للمجلس الدستوري الفرنسي ومختلف الصلاحیات 

حیث تنص المادة الأولى من الدستور الفرنسي على أن عدد أعضاء المجلس ، الموكلة إلیه
سنوات كاملة غیر قابلة  09أعضاءـ تستمر عضویتهم لمدة تسع  09الدستوري هو تسعة 

  1سنوات.  03على أن یتم تجدید ثلث الأعضاء كل ثلاث ، للتجدید
أعضاء من  03وثلاث ، أعضاء من طرف رئیس الجمهوریة 03ویتم تعیین ثلاث 

علاوة ، آخرون من طرف رئیس مجلس الشیوخ 03وثلاثة ، طرف رئیس الجمعیة الوطنیة
اء الجمهوریة على وجود أعضاء دائمین مدى الحیاة بقوة القانون بقوة القانون وهم رؤس

مع ضرورة أن یتم تعیین رئیس المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة ، السابقون
وما یمیز المجلس الدستوري ، الذي یكون له الصوت المرجح في حال تساوي الأصوات

الفرنسي عن باقي المجالس الدستوریة في الدول العاملة بنفس النظام الرقابي هو غیاب أي 
حیث یكفي للترشح لعضویة المجلس الدستوري التمتع ، تیار الأعضاء الجددشرط یتعلق باخ

  2بالحقوق المدنیة والسیاسیة والامتناع عن ممارسة أي عمل في الحكومة أو البرلمان.
                                                             

  .13-11ص ص، 2006، الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، المجلس الدستوري الجزائري، رشیدة العام 1
  .462ص، د.س.ن، القاهرة، النهضة العربیةدار ، النظریة العامة للقانون الدستوري، رمزي الشاعر 1
، الســنة الأولــى، مجلــة جامعــة تكریــت للحقــوق، "الإشــكالیة القانونیــة للمجلــس الدســتوري الفرنســي"، محمــد یوســف محیمیــد 2

  .302ص ، 2016سبتمبر ، الجزء الأول، العدد الأول، المجلد الأول
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أنه لا یضم أي أعضاء منتخبین ، وما یحسب على تشكیلة المجلس الدستوري الفرنسي
لكون ، ات العامة في اختیار هؤلاء الأعضاءكما أن هناك عدم توازن بین السلط، من جهة

في حین منح لرئیس ، أعضاء 06رئیسي مجلسي البرلمان یضطلعان بصلاحیة تعیین ستة 
الأمر الذي یرجح الكفة للبرلمان في ، أعضاء فقط 03الجمهوریة صلاحیة تعیین ثلاث 

المجلس الدستوري  علاوة على كون السلطة القضائیة غائبة نهائیا من تشكیلة، سلطة التعیین
  1الأمر الذي یعید في كل مرة طرح إشكالیة الطبیعة القانونیة للمجلس.، الفرنسي

لا یجوز لأعضاء المجلس الدستوري ، من الدستور الفرنسي 57ووفقا لنص المادة 
كما لا یمكنهم الجمیع ، الجمع بین عضویة المجلس الدستوري وعضویة الحكومة والبرلمان

س وأي وظیفة عامة حتى ولو كانت هذه الوظیفة بترشیح من جهات بین عضویة المجل
إلا أنه ومن  1، وفي مثل هذه الحالات یتوجب على العضو الاستقالة، مسؤولة في الدولة

جانب آخر یمكن لعضو مجلس الدولة ممارسة الأعمال الخاصة لأن الدستور لم ینص على 
  2منع هذا بعبارة صریحة وواضحة.

  
  
 

                                                             
دار النهضـة ، راء الفقـه وقضـاء المجلـس الدسـتوري الفرنسـيالمجلس الدستوري الفرنسـي شـرح تحلیلـي لآ، حسام أحمد هلال 1

  وما بعدها.  15ص، 2015، القاهرة، العربیة
، تــم constitutionnel.fr-www.conseilالموقــع الرســمي لمجلــس الدولــة الفرنســي:، راجــع لتفاصــیل حــول هــذه الجزئیــة 1

  .12:00، على الساعة2020أفریل  27 علیه بتاریخ:الاطلاع 
، -دراســة تحلیلیــة ومقارنــة–دور القضــاء الدســتوري فــي الرقابــة علــى احتــرام الشــرعیة الدســتوریة ، محمــد ســلیمان هلــیلات 2

. ولمزید من التفاصـیل حـول تشـكیلة وصـلاحیات 197ص، 2004/2005، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الدكتوراه أطروحة
  جلس الدستوري الفرنسي راجع خاصة: الم
  وما بعدها. 75-35ص ص، مرجع سابق، المجلس الدستوري الفرنسي، صلاح الدین فوزي-
أطروحـة ، دور القضـاء الدسـتوري فـي حمایـة الحقـوق والحریـات العامـة دراسـة مقارنـة، ناصر سعود مرزوق البدهة الرشیدي-

  .32ص، 2016، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، دكتوراه
جامعـة عـین ، كلیـة الحقـوق، دكتـوراهأطروحـة ، الرقابة على دسـتوریة اللـوائح فـي الـنظم المقارنـة، محمود صبحي علي السید-

  . 88ص، 2011، شمس
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  ني: آلیات تدخل القضاء الدستوري في فض النزاعات المتعلقة بمرحلة الترشحالمطلب الثا
الآلیة التي یقوم من خلالها الشخص بتسجیل اسمه "كما سبقت الإشارة فإن الترشح هو 

وهو الاجراء الذي یعد بمثابة إعلان عن رغبته في المشاركة في ، ضمن قوائم المترشحین
وهو الحق الذي یعطي لكل فرد ، حقوق السیاسیة للمواطنالانتخابات" ویشكل الترشح أهم ال

في الدولة صلاحیة ترشیح نفسه لتولي المناصب الرسمیة المنصوص علیها بموجب الدستور 
وعلى رأسها الترشح لعضویة ، أو القانون مع إمكانیة الوصول إلیها عن طریق الانتخاب

  المجالس التشریعیة.
ر العالم ضرورة بذل جمیع الآلیات القانونیة ومن هذا المنطلق قیدت أغلب دساتی

، والمادیة لضمان حق الترشح وما أصبح یحتله من أهمیة على الصعیدین المحلي والدولي
من الدستور أنه لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة  56وفي هذا الإطار نصت المادة 
من العهد الدولي للحقوق  25وهو الأمر الذي أكدته المادة ، الحق في أن ینتخب وینتخب"

 والتي تنص أنه "یتوجب أن یعطى لكل شخص الحق في أن ینتخب، المدنیة والسیاسیة
، وعلى قدم المساواة بین الناخبین، وینتخب في انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام

  1بحیث تضمن التعبیر عن إرادة الناخبین". ، وبالتصویت السري
إلیه في هذا الإطار أن أغلب الدساتیر والنظم الانتخابیة الحدیثة وما یجب الإشارة 

حصرت دور القضاء الدستوري في التدخل في النزاعات الانتخابیة في مرحلة الإعلان عن 
في حین ذهبت أغلب النظم القانونیة الانتخابیة إلى منح ، النتائج وما یترتب عنها من طعون

إلا أن ، ابیة لمرحلة الترشح إلى جهات القضاء الإداريصلاحیة النظر في المنازعات الانتخ
بموجب ، هذا لا ینفي دور القضاء الدستوري في ضمان الحمایة القضائیة لمرحلة الترشح

تدخله في مرحلة الإعلان عن النتائج وذلك من خلال حمایة نزاهة وشفافیة العملیة 

                                                             
مرجــع ، المغــرب، تــونس، الطعــون فــي انتخابــات المجــالس النیابیــة فــي دول المغــرب العربــي الجزائــر، شــوقي یعــیش تمــام 1

  .146ص، سابق



 ضائیة والرقابیة لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةالضمانات الق  ----- الفصل الثاني 

383 

لمساس بأحد مراحلها الإخلال الانتخابیة التي تعتبر عملیة متصلة ببعضها ویترتب عن ا
  ببقیة المراحل.

كما فتح المشرع باب الطعن القضائي لضمان جمیع حقوق وحریات الأفراد في مرحلة 
وتم بهذا إسناد مهمة النظر في الطعون الانتخابیة للقضاء الدستوري من خلاله ، الترشح

اعات المتعلقة بمرحلة منحه مجموعة من الآلیات التي یقوم بالتدخل من خلالها في فض النز 
وذلك بتوضیح طبیعة الطعون ، والتي سنقوم بتحدیدها وبیانها من خلال هذا المطلب، الترشح

ثم التطرق إلى مختلف آلیات التدخل في النزاعات المتعلقة الفرع الأول في المادة الانتخابیة 
 .مصر وفرنسا، في كل من الجزائرالفرع الثاني بالترشح 

  یعة الطعون في المادة الانتخابیةالفرع الأول: طب
تعمل أغلب دساتیر العالم على اسناد صلاحیة النظر في الطعون الانتخابیة لجهات 

لى غایة الطعون المتعلقة ، القضاء الدستوري بدایة من الطعون المتعلقة بمرحلة الترشح ٕ وا
لاختصاص وتعود أهم أسباب منح هذا ا، بمرحلة الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات

ودوره في ، للقضاء الدستوري لحقیقة اعتباره هو الضامن للتعبیر عن الإرادة الشعبیة من جهة
الأمر الذي جعل الفقه یطلق ، حمایة الأسس والمبادئ الدستوریة السامیة من جهة أخرى

على الرغم من اختلاف الطبیعة القانونیة "قاضي الانتخابات" على القضاء الدستوري تسمیة 
  یئات الممارسة لهذه الصلاحیة ما بین هیئات قضائیة وأخرى سیاسیة.لله

وحتى یمارس القضاء الدستوري صلاحیته في مجال النظر في الطعون المقدمة في 
مرحلة الترشح فإنه لا بد من التقید بالطبیعة القانونیة للطعون في المادة الانتخابیة من طرف 

وعلیه فإننا سنقوم ، الطعن أمام القضاء الدستوريالأشخاص أو الجهات المسؤولة عن تقدیم 
من خلال هذا المطلب بالوقوف دراسة وتحلیلا على طبیعة الطعون في المادة الانتخابیة في 

  مصر وفرنسا. ، كل من الجزائر
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  أولا: الطعون في المادة الانتخابیة في الجزائر: 
فهومها العام لا یتم قانونا إلا إن تدخل المحكمة الدستوریة في المنازعة الانتخابیة بم

كما كان الأمر معمولا به سابقا في ظل ، بناءا على طعن قضائي یتم رفعه مباشرة أمامها
وعلى الرغم من الفترة ، 1996المجلس الدستوري الذي كان منصوصا علیه بموجب دستور 

لم تمارس  والتي لا زالت لحد الآن، القصیرة لاستحداث المحكمة الدستوریة في الجزائر
التي یفترض أن تكون أول تجربه فیها هي ، مهامها القضائیة المحددة بموجب الدستور

أن ، إلا أن الثابت من الناحیة القانونیة، 2021جوان  12المقررة في إطار تنظیم تشریعیات 
ونصوص قانون الانتخابات الجدید لم یوردا أي إجراءات جدیدة فیما  2020نصوص دستور 

حیث تنص ، یعة الطعون في المادة الانتخابیة المقدمة أمام المحكمة الدستوریةیتعلق بطب
أنه "... لكل قائمة مترشحین للانتخابات  1 2021من قانون الانتخابات لسنة  209المادة 

النتائج  ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات الحق في الطعن في، ولكل مترشح، التشریعیة
لب في شكل عریضة یتم إیداعها لدى المحكمة الدستوریة في أجل وذلك بتقدیم ط، المؤقتة

  ساعة الموالیة للإعلان عن النتائج المؤقتة. 48الثماني والأربعین 
تشعر المحكمة الدستوریة القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه 

ساعة من  72ین وسبعین من أجل تقدیم مذكرة كتابیة إلى المحكمة الدستوریة في أجل اثنت
  2تاریخ إیداع الطعن". 

                                                             
، یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01الأمــر مــن 209المــادة 1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
والتـي كانـت تـنص أنـه ، المتضـمن قـانون الانتخابـات 16/10من القانون العضوي رقـم  171یقابل هذه المادة سابقا المادة 2 

الحـق فـي الاعتـراض علـى صـحة عملیـات ، و حزب سیاسي مشـارك فـي هـذه الانتخابـات"لكل مترشح للانتخابات التشریعیة أ
  التصویت بتقدیم طلب في شكل عریضة..." 

والتـي تـنص أنـه ، في فقرتها الثانیة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلـس الدسـتوري 49وهو نفس الأمر الذي أكدته المادة 
ولكـل مترشـح للعضـویة فـي ، لانتخابـات الخاصـة بـالمجلس الشـعبي الـوطني"یحق لكل مترشح أو حـزب سیاسـي مشـارك فـي ا

  الاعتراض على صحة عملیات التصویت".، مجلس الأمة
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وبالتالي یمكن حصر الشروط المتعلقة بالطعن في المادة الانتخابیة أمام المحكمة 
  الدستوریة في الجزائر فیما یلي:

من الأمر  209نزولا عند أحكام المادة الصفة في الطعن في المادة الانتخابیة: -1
ابقة الذكر فإن الصفة في رفع الطعن أمام المحكمة المتضمن قانون الانتخابات س 21/01

الدستوریة في المنازعات القائمة أثناء وبمناسبة انتخابات المجالس التشریعیة تعود حصریا 
في حین لم یمنح القانون  إلى جهتین لا ثالث لهما وهما كل من المترشح والحزب السیاسي

لیه تنصرف صفة للطعن في المادة وع، للناخب الحق في الطعن أمام القضاء الدستوري
  الانتخابیة أمام القضاء الدستوري في الجزائر إلى كل من: 

  المترشح للانتخاب: 
حیث تنطبق ضفة المترشح على كل شخص قام بالتسجیل ضمن القائمة الانتخابیة 

سواء كان هذا الشخص مسجلا ضمن قائمة حزبیة أو ، للمترشحین للانتخابات التشریعیة
والعبرة في منح  1رة أو حتى قائمة تحالف عدة أحزاب قامت بتقدیم قائمة موحدةقائمة ح

الصفة للمترشح للطعن أمام المحكمة الدستوریة هي كونه ذا مصلحة مباشرة وثابتة خاصة 
وهناك الكثیر من القوانین المقارنة التي تستوجب إبعاد ، في حالة عدم فوزه في الانتخابات

ة ما فاز بعدد من الأصوات التي تخوله الفوز بمقعد دون تدخل المترشح الطاعن في حال
 2الجهة القضائیة الدستوریة. 

وما یسجل على القانون الجزائري أن المشرع عندما نظم أحكام الصفة في رفع الدعوى 
الأمر ، الدستوریة لم یبین فیما إذا كان المترشح الذي یرفع الدعوى حزا أو ضمن قائمة حزبیة

العدید من الباحثین یذهبون إلى أفضلیة السماح لمترشحي القوائم الحزبیة بتحریك الذي جعل 

                                                             
دار ، المجلـس الدسـتوري الجزائـري ودوره فـي الرقابـة علـى الانتخابـات الرئاسـیة والتشـریعیة وعملیـات الاسـتفتاء، عباس بلغول1

  .314-312ص ص، 2015، القاهرة، الكتاب الحدیث
مرجــع ، المغــرب، تــونس، الطعــون فــي انتخابــات المجــالس النیابیــة فــي دول المغــرب العربــي الجزائــر، شــوقي یعــیش تمــام 2

  .349-348ص ص، سابق
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الطعن بصفة منفردة لتمكینهم من الدفاع عن حقهم في الفوز من جهة وحق الناخبین في 
  1وجود نتائج انتخابیة نزیهة تعبر فعلا عن ارادتهم السیاسیة من جهة أخرى. 

  الحزب السیاسي: 
منح المشرع للحزب ، شح في الطعن أمام القضاء الدستوريإلى جانب حق المتر 

السیاسي أیضا الصفة في الطعن في نتائج الانتخابات التشریعیة والتي تعتبر ضمانة أساسیة 
ویعتبر ، لنزاهة وشفافیة مرحلة الترشح لما توفره من موضوعیة في ضمان حقوق المترشحین

عامة في القانون والتي تنص على عدم أمكانیة للقاعدة ال منح الصفة للحزب السیاسي استثناء
إلا أن قیام الصفة للقضاء الدستوري ، الطعن أمام القضاء من طرف الأشخاص المعنویة
 2للطعن یستوجب توافر مجموعة من الشروط أهمها: 

 .أن یكون هذا الحزب مشاركا في الانتخابات 
 تظهاره من ضرورة وجود تفویض من الحزب لمودع الطعن والذي یتعین اس

 المفوض أثناء تسجیل الطعن.
فلم یشر القانون لصلاحیة المترشح في ، أما فیما یتعلق بتمثیل المترشح في الطعن

إلا أن المجلس الدستوري سابقا أشار إلى إمكانیة تفویض ، تفویض من ینوب عنه للطعن
وكالة المترشح لمن ینوب عنه في مجال تسجیل الطعن أمام القضاء الدستوري بموجب 

 1خاصة مع وجوب ارفاقها بملف الطعن. 
وما یسجل بالنسبة للصفة في الطعن أمام القضاء الدستوري الجزائري أن المشرع قد 

واستبعد طرفا مهما في هذا الإطار وهو ، ضیق وحصر مجال الطعن في المادة الانتخابیة
التي یتمحور الهدف  هذه الأخیرة، والذي یعتبر أهم طرف في المعادلة الانتخابیة الناخب

الأول منها في تمكین الناخب من التعبیر عن سیادته وحریته في تعیین الممثلین الذین 
  2ینوبونه في ممارسة السلطة والدفاع عن مصلحته وتمثیله في الأطر الرسمیة القانونیة.

                                                             
    .409-408ص ص ،مرجع سابقضمانات حریة ونزاهة الانتخاب، بلیل نونة، 1 
  .409ص، المرجع نفسه2 
  .410ص، مرجع سابق، عباس بلغول1 
شارة إلیه في هذه الجزئیة أن قانون آخر قانون انتخابات منح للناخـب الحـق فـي الطعـن أمـام القضـاء الدسـتوري ما یجب الإ 2

أوت  07الصــادرة فــي  32ج.ر العــدد ، المتعلــق بالانتخابــات 1989أوت  07المــؤرخ فــي  89/13فــي الجزائــر كــان القــانون 
  .314ص، مرجع سابق، باس بلغول. وراجع أیضا لمزید من التفاصیل حول هذه الجزئیة: ع1989
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  مواعید رفع الطعن في المادة الانتخابیة: - 02
وعلیها یتوقف أساس ممارسة الحق في ، مة جداتعتبر المواعید في النظام القضائي مه

ومخالفة هذه المواعید أو اغفالها وعدم احترامها من ، الطعن القضائي أمام أي جهة قضائیة
والحق بصفة عامة باعتباره مصلحة یحمیها القانون ویحرص ، شأنه اسقاط الحق في الطعن

بیة أمام القضاء الدستوري یبدأ وفي مجال المنازعات في المادة الانتخا، على الحفاظ علیها
حیث یتم إیداع عریضة ، میعاد الطعن من الإعلان الرسمي للنتائج الأولیة للانتخابات

الأمر الذي یجعل الطعن ، ساعة الموالیة لإعلان النتائج 48الطعن خلال ثماني وأربعین 
رفض الطعن أمام  قبل أو بعد انقضاء هذا الأجل غیر سلیم من الناحیة القانونیة ویترتب عنه

  المحكمة الدستوریة.
ساعة للطعن  48ومن الملاحظات المسجلة على هذه الآجال أن مدة ثماني وأربعین 

لأنها لا تسمح للطاعن من تحضیر وتقدیم وثائقه ومستنداته ، غیر كافیة من الناحیة الواقعیة
بالعاصمة وهو الأمر علاوة على أن المحكمة الدستوریة یقع مقرها  1اللازمة لتأسیس الطعن 

الذي من شأنه أن یحول دن انتقال الطاعنین القاطنین في الولایات البعیدة إلى مقر المحكمة 
ورغم أن العبرة في تحدید هذه الآجال یعود للطابع الاستعجالي ، في الأجل المحدد قانونا

ي یؤدي في إلا أن مراعاة هذا الجانب الاستعجال، الذي تتمیز به المنازعات الانتخابیة
المقابل إلى الإخلال بحقوق المتقاضین وبأهم الضمانات القانونیة الضروریة في مجال 

والذي قد یصل إلى درجة إعدام الحق في التقاضي في بعض الأحیان لاستحالة ، التقاضي
  2تحضیر الدعوى في الوقت المناسب. 

  عریضة الطعن أمام القضاء الدستوري:  - 03
في فقرتها الثالثة أنه  2021ن قانون الانتخابات الجدید لسنة م 209جاء في المادة 

یتم الطعن أمام المحكمة الدستوریة "وذلك بتقدیم طلب في شكل عریضة یتم إیداعها لدى 

                                                             
ــــس الدســــتوري قاضــــي منازعــــات الانتخابــــات التشــــریعیة"، لیلیــــة مجمــــاج قلــــو1  ــــة ، "المجل ــــة البحــــوث والدراســــات القانونی مجل

  .206ص، 2016، العدد الثاني، المجلد الخامس، 2جامعة لونیسي علي البلیدة ، والسیاسیة
  .413-411ص ص، مرجع سابق، أنظر في هذا الإطار: بلیل نونة 2
  .229ص، مرجع سابق، المجلس الدستوري الجزائري، رشیدة العام-
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ساعة الموالیة للإعلان عن النتائج  48المحكمة الدستوریة في أجل الثماني والأربعین 
كان معمولا به سابقا في ظل قانون الانتخابات  المؤقتة." وهو الأمر الذي اختلف قلیلا عما

والذي كان ینص في ، المنظم لشروط عریضة الطعن أما المجلس الدستوري 2016لسنة 
أنه یتم الاعتراض على صحة عملیات التصویت في المنازعات الانتخابیة عن  171مادته 

الضبط لدى طریق تقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یتم إیداعها على مستوى كتابة 
  المجلس الدستوري.

ولعل المشرع في ظل قانون الانتخابات الجدید حاول تجنب استعمال بعض 
 عریضة عادیة"المصطلحات المرنة التي من شأنها فتح المجال للتأویل وأولها مصطلح 

والتي ذهب البعض إلى اعتبار ، "الذي أثار سابقا التساؤل حول المقصود بكلمة عادیة
 على أن العریضة المسجلة على مستوى مجلس الدولة سابقا هي "عریضةالمصطلح یدل 

"إلا  بسیطة یتم تحریرها على ورق عادي دون الالتزام بأي شروط أخرى شكلیة كالدمغة مثلا
أن الكثیر من الباحثین أكدوا في هذا المجال أن استخدام المشرع لمصطلح "عریضة عادیة" 

الالتزام بالشروط العامة لتحریر العریضة ورفع في هذا الإطار لا یعفي الطاعن من 
فإنها ، وعن الشروط العامة التي تتضمنها عریضة الطعن أمام المحكمة الدستوریة 1،الدعوى

  2یجب أن تتضمن: 
 .الاسم واللقب  
 .العنوان  
 .المهنة  
 .التوقیع   

عن إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي الذي ینتمي إلیه الطاعن في حال ما تعلق الط
  3بانتخابات مجلس الأمة. 

                                                             
  .413ص، مرجع سابق، بلیل نونة 1
مجلـة الحقـوق ، "منازعات الانتخابات البرلمانیة أمام القاضي الدستوري دراسـة مقارنـة بـین الجزائـر والمغـرب"، نسیم سعودي 2

  .528ص2017، المجلد العاشر، امعة زیان عاشور الجلفةج، العدد الرابع، 10المجلد، والعلوم الإنسانیة
  .528ص، مرجع سابق، نسیم سعودي 3
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، تسمیة الحزب، أما إذا تعلق الأمر بحزب سیاسي فإن العریضة یجب أن تتضمن
وعرض ، وعنوان مقره وصفة مودع الطعن والذي یجب أن یثبت التفویض الممنوح له

مع وجوا تقدیم ، والوثائق المرفقة والمؤیدة له، الموضوع وكافة الوسائل المدعمة للطعن
  1ومكتوبة باللغة العربیة. ، طعن بعدد الأطراف المطعون ضدهمعریضة ال
  الطعون في المادة الانتخابیة في مصر: - ثانیا

تدخل الطعون في المادة الانتخابیة في مصر ضمن اختصاصها في المجال التفسیري 
ویتم رفع الطعون في هذه الحالة أمام المحكمة ، والذي یعتبر مجالا واسعا وغیر محدد

عن طریق الدفوع التي یتم تسجیلها بالطرق القانونیة المحددة بموجب ، ریة العلیاالدستو 
  الدستور والقوانین المتخصصة.

فإن الطعون في المادة ، وعلى خلاف ما هو علیه في كل من الجزائر وفرنسا
وتتضارب بشأنه ، الانتخابیة أمام القضاء الدستوري في مصر یخضع للعدید من الشروط

الآراء خاصة وأن دور المحكمة الدستوریة العلیا في مصر یختلف نسبیا عن دور الكثیر من 
إلا أن الثابت وفقا لأحكام ، والمجلس الدستوري في فرنسا، المحكمة الدستوریة في الجزائر

الدستور المصري أن الاختصاص بالفصل في صحة عضویة أعضاء مجلس النواب ینعقد 
الطعون إلیها في هذه الحالة خلال مدة لا تتجاوز  ویتقدم تقدیم، عادة لمحكمة النقض

ویتم الفصل في الطعن في هذه ، یوما من تاریخ إعلان نتائج الانتخابات 30الثلاثین یوما 
وفي حالة الحكم ببطلان العضویة ، یوما من تاریخ تسجیل الطعن 60الحالة خلال ستین 

  1یسري الإبطال من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم. 

                                                             
  .206ص، مرجع سابق، لیلیة مجماج قلو1 
 24راجع في هذا الإطار: حكم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـي القضـیة المقیـدة بجـدول المحكمـة الدسـتوریة العلیـا تحـت رقـم  1

ة مــن الســید مایكــل جیـــروم مینییــه إســكندر وشــهرته "مایكــل منیــر ضــد الســید: رئـــیس المرفوعــ، قضــائیة دســتوریة 37لســنة 
مـارس  07مكـرر  10العـدد ، الجریـدة الرسـمیة، السید رئیس اللجنة العلیا للانتخابات، السید رئیس مجلس الوزراء، الجمهوریة

  .16-10ص ص، 2015
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ط لقبول الدعوى الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة العلیا عامة وفي مواد ویشتر 
  1المنازعات الانتخابیة خاصة في مصر شرطان أساسیان: 

نزولا عند هذا الشروط المتعلقة باتصال الدعوى الدستوریة بالمحكمة الدستوریة: -1
  البند یفترض لقبول الدعوى الدستوریة ثلاث صور:

  المحكمة الموضوعیة بعدم دستوریة قانون أو لائحة تتضمن  الدفع أمامأولها
فتقوم المحكمة الموضوعیة في هذه الحالة بالإذن للخصم ، شروطا متعلقة بالترشح للانتخاب

  وذلك خلال أجل محدد قانونا.، في رفع الدعوى الدستوریة
  بطریقة ، إحالة المحكمة الموضوعیة للدعوى إلى المحكمة الدستوریةثانیها

  باشرة للقضاء فیها وفق ما ینص علیه القانون.م
  أن تتصدى المحكمة الدستوریة العلیا للدعوى بطریق التبعیة لدعوى وثالثها

  شرط أن تكون منظورا فیها أمامها.دستوریة أخرى 
، وبغیر هذه الصور الثلاث لا تتصل الدعوى الدستوریة بالمحكمة الدستوریة العلیا

وتمثل هذه الشروط العامة لاتصال الدعوى الدستوریة بالمحكمة  ویتعین الحكم بعدم قبولها
  1الدستوریة العلیا عامة وفي مجال منازعات الانتخابات التشریعیة خاصة. 

إضافة إلى الشروط المحددة أعلاه یفترض في قبول الدعوى شروط قبول الدعوى: -2
، تي ترفع أمام القضاءالدستوریة توافر الشروط العامة التي تنطبق على كل الدعاوى ال

  2والمتمثلة في: 

                                                             
ص ، 1979، القـــاهرة، الم الكتـــب للنشـــر والتوزیـــععـــ، اختصـــاص المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، محمـــد نصـــر الـــدین كامـــل 1

  .08-07ص
راجـع علـى وجـه ، للاطلاع على صور واشكال النزاعات التي عرضت على المحكمة الدستوریة العلیا في مجال الانتخابات 1

مجموعــــة الأحكــــام التــــي أصــــدرتها المحكمــــة العلیــــا والمحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا ، الخصــــوص: رجــــب عبــــد الحكــــیم ســــلیم
  د.س.ن.، دار الكتب المصریة، الكتاب الأول الانتخابات، ضمن سلسلة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا 1969/2020

. ولتفاصـــیل حـــول هـــذه الشـــروط العامـــة لقبـــول الـــدعوى 111-110ص ص، المرجـــع الســـابق، محمـــد نصـــر الـــدین كامـــل 2
نظـــام الإشـــراف والرقابـــة علـــى الانتخابـــات ، الحدیـــدي الدســـتوریة أمـــام المحكمـــة العلیـــا الدســـتوریة راجـــع أیضـــا: ســـعید حمـــودة

  .  2012، القاهرة، دار النهضة العربیة، الرئاسیة دراسة مقارنة بین النظامین الدستوریین في مصر وفرنسا
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  :بل إنها شرط أیضا لقبول ، المصلحة لیست شرطا لقبول الدعوى فقطالمصلحة
فلا یقبل دفع أمام المحكمة الدستوریة العلیا في المنازعات المتعلقة بالمادة الانتخابیة "الدفع" 

 إلا إذا كان لصاحبه مصلحة في إبداء هذا الدفع.
  :لى كون المصلحة شرطا لقبول الدعوى الدستوریة في منازعات إضافة إالصفة

فإن الصفة تعتبر هي الأخرى شرطا للقبول وفق الشروط والإجراءات ، الانتخابات في مصر
  العامة المنصوص علیها ضمن قانون المرافعات المصري.

  ثالثا: الطعون في المادة الانتخابیة في فرنسا:
جراءات الطعن في المادة الانتخابیة أمام القضاء نظم المشرع الفرنسي مختلف شرو  ٕ ط وا

حیث یتم بموجب ، الدستوري بموجب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل والمتمم
، هذا القانون تحدید فترة تقدیم الطعون والأشخاص الذین یملكون الحق في تقدیم هذه الطعون

العضوي الناظم لصلاحیات المجلس  وهو نفس الأمر الذي تم تحدیده بموجب القانون
 1الدستوري الفرنسي وتتمثل هذه الشروط والإجراءات في: 

  الصفة في الطعن في المادة الانتخابیة: -1
أقر كل من قانون الانتخابات الفرنسي وقانون مجلس الدولة إمكانیة الطعن في انتخاب 

مقید في القوائم  كل ناخبنواب الجمعیة الوطنیة وأعضاء مجلس الشیوخ من طرف 
كل شخص قدم إضافة إلى ، الانتخابیة للدائرة الانتخابیة التي تم خلالها إجراء الانتخاب

  2ترشیحه للانتخابات التشریعیة.
ن لم یكن ، كما نص على أنه یكفي أن یكون المترشح متواجدا في الدور الأول ٕ حتى وا

ن في انتخاب أي نائب معین ویحق له في جمیع الحالات الطع، متواجدا في الدور الثاني
                                                             

1-Pour plus d’information sur les différentes conditions du contentieux électoraux consultez : 
-Guy Prunier, « les recours contentieux électoraux- l’exemple des élections législatives », revue 
pouvoir, Edition du seuil, Paris, N115, pp155-165. 
-Sylvie Torcol, « Le contentieux des élections législatives-réflexions d’un contentieux a risque », 
Revue droit public, Paris, N5, 2004, pp1211-1242. 
2 Ces Conditions sont définies par : 
-La Loi Organique 2011/410 relative à l’élution des députés et des sénateurs, J.O.F n 92 du 19 Avril 
2011. 
-Code Electoral Français,op.cit 
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إلا أن المشرع الفرنسي أقر انه لا یمكن قبول الطعون التي یتم تقدیمها ، وفق تأسیس قانوني
  من طرف شخص لم یترشح في الدائرة الانتخابیة محل الطعن. 

وعلیه فإن المشرع الفرنسي وعلى عكس المشرع الجزائري كفل للناخب حق الطعن في 
  ا یعتبر ضمانة لكفالة حق الأفراد في اختیار ممثلیهم بكل شفافیة.م، نتائج الانتخابات

  مواعید رفع الطعن: -2
حدد القانون العضوي للمجلس الدستوري الفرنسي آجال الطعن في الانتخابات 

وجعلها ، التشریعیة سواء المتعلقة بانتخابات نواب الجمعیة الوطنیة أو أعضاء مجلس الشیوخ
ویذهب الكثیر من ، أیام الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات 10ة آجالا مفتوحة لمدة عشر 

الباحثین إلى القول بأن هذا الأجل جد مناسب للطعن لكونه یفتح المجال لمباشرة طعن 
كما یسمح بإعداد وتجمیع كل ، مضبوط ومحكم ویستوفي جمیع الشروط والإجراءات القانونیة

  ثبات.ما یتوجب إدراجه ضمن العریضة من أدلة للإ
  عریضة الطعن:-3

یعتمد المؤسس الدستوري الفرنسي نفس شكل العریضة الذي تم بیانه بالنسبة للقضاء 
حیث أن الطعون الانتخابیة الخاصة بالانتخابات التشریعیة في فرنسا ، الدستوري الجزائري

  یجب أن ترفع أمام المجلس الدستوري بموجب عریضة طعن تتضمن:
 .اسم ولقب الطاعن 
 ء النواب الذین یطعن في انتخابهم.أسما 
 .الأسباب الخاصة بالبطلان التي یتمسك بها الطاعن 

لى جانب هذه الشروط الشكلیة ٕ یتوجب على الطاعن أن یرفق مع طلبه كل الوثائق ، وا
كما أجاز المشرع لمجلس الدولة ، والمستندات التي من شأنها اثبات صحة وسلامة طعنه

وفي جمیع ، یمنح للطاعن مهلة لتقدیم أي وثائق أو مستندات الفرنسي بصفة استثنائیة أن
  الحالات لا یكون لعریضة الطعن في هذه الحالة أي أثر موقف.
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وما یجب الإشارة إلیه أن المشرع الفرنسي وعلى خلاف كل من المشرعین الجزائري 
ثناء بالنسبة للمنازعات القائمة أقاضي درجة ثانیة جعل المجلس الدستوري ، والمصري

إلا أن ما یسجل على اختصاصه في هذه الحالة أنه ، وبمناسبة الترشح للمجالس التشریعیة
وبالتالي یبقى تدخله في مرحلة الترشح ، لا یملك صلاحیة النظر في الطعون كدرجة أولى

 1مقصورا على عرائض الاستئناف التي ترفع له من القضاء الإداري باعتباره درجة أولى. 
  آلیات التدخل في النزاعات المتعلقة بمرحلة الترشح :الفرع الثاني

دائما ولكون المؤسس الدستوري والمشرع لم یمنح للقضاء الدستوري كقاعدة عامة 
، صلاحیة النظر في النزاعات القائمة في مرحلة الترشح في أغلب الأنظمة القانونیة المقارنة

لدستوري للنظر في النزاعات القائمة فإن آلیات التدخل التي بذلها المشرع لجهات القضاء ا
في مرحلة إصدار النتائج تعتبر في حد ذاتها ضمانة لحمایة نزاهة ومصداقیة العملیة 

لى غایة الإعلان النهائي عن النتائج ٕ وعلیه فإن ، الانتخابیة بكافة مراحلها بدایة من الترشح وا
ید طرق القضاء الدستوري في آلیات التدخل في النزاعات المتعلقة بمرحلة الترشح تفرض تحد

وهو ما سنوضح شروطه واجراءاته في هذا ، الفصل في الطعون المقدمة في المادة الانتخابیة
  ثالثا.وفرنسا  ثانیامصر  أولاالفرع في كل من الجزائر 

  الفصل في الطعون الانتخابیة في الجزائر: - أولا
الدستوري ممثلا في المحكمة  إن تسجیل الطعن في المادة الانتخابیة أمام جهة القضاء

یستوجب على هذه الأخیرة العمل على النظر في المنازعة والفصل فیها وفق ، الدستوریة
  التي حددها المشرع الجزائري أساسا في مرحلتین أساسیتین:، الشروط والإجراءات القانونیة

  التحقیق في الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستوریة:-1
المتعلقة بالتحقیق في الطعون في المادة الانتخابیة المقدمة أمام  لا تختلف الأحكام

المحكمة الدستوریة عن تلك التي كان متعارفا علیها سابقا في إطار أحكام عمل المجلس 
حیث یتم توزیع الطعون المسجلة من طرف رئیس المجلس الدستوري على ، الدستوري

في مختلف جزئیاتها بشكل دقیق ومعمق  أعضاء المجلس المقررین بهدف دراستها والتحقیق
                                                             

ص ، مرجـع ســابقالتشـریع الجزائــري والفرنسـي،  ة مقارنــة بـیندور القضـاء فـي العملیــة الانتخابیـة دراسـ، دنـدن جمـال الــدین 1
  .134-133ص
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مع ضرورة الحرص على تبلیغ المترشح الناجح في الانتخاب بكافة الطرق والوسائل القانونیة 
أیام بدایة  04لضمان حقه في الرد وتقدیم ملاحظاته الكتابیة خلال أجل لا یتعدى الأربع 

ناك الكثیر من الباحثین الذین وعلى الرغم من جدیة هذا الإجراء إلا أن ه، من تاریخ تبلیغه
اعترضوا على آجال الرد التي تعتبر غیر كافیة للاطلاع على كافة الطعون المسجلة ضد 
المترشح الناجح مع تحضیر الرد على هذه الطعون بالطرق المحددة والمنصوص علیها 

  قانونا.
اءات سیر وما یحسب إیجابا للمشرع في الإطار المتعلق بهذه المنازعات أنه جعل إجر 

یستوجب على الأطراف ، الخصومة في مجال القضاء الدستوري ذات طابع كتابي محض
  1تقدیم طلباتهم ودفوعهم مكتوبة وفق الشروط والأشكال المنصوص علیها قانونا. 

ونزولا عند حقیقة كون التحقیق في صحة الطعون في المادة الانتخابیة معقد وغیر 
القانون للمحكمة الدستوریة صلاحیة طلب محاضر  فقد منح، واضح في أغلب الأحیان

  2النتائج والوثائق التي لها علاقة بعملیة الاقتراع محل النزاع. 
إلا أن القانون وفي مقابل الضمانات التي منحها للقضاء الدستوري في مجال التحقیق 

طاعن كال، إلا أنه لم یخول له صلاحیة الاستماع للأشخاص المعنیین بالطعن محل النظر
  3والمترشح المطعون ضده أو الممصلین القانونیین للطرفین. 

ولعل من أهم الضمانات التي منحها القانون للقضاء الدستوري في مجال النظر في 
المنازعات الانتخابیة وفي سبیل استكمال إجراءات التحقیق والبت في النزاع هو الاعتراف له 

                                                             
كلیــة ، دكتــوراه الدولـة فـي القـانون العـام ، أطروحـةدور المجلـس الدسـتوري فـي حمایــة الحقـوق والحریـات العامـة، فطـة نبـالي 1

  .429ص، 2010، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة
  .11، ص2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  69كان منصوصا علیه بموجب المادة  وهذا قیاسا على ما2 
 ما یلاحظ أن هذا الشرط یختلف في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانیة عن النزاعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة هذه الأخیرة 3

دستوري ممثلا في المجلس الدسـتوري سـابقا، والمحكمـة الدسـتوریة حالیـا صـلاحیة الاسـتماع مـن التي فتح المشرع من خلالها للقضاء ال
طرف المقرر لأي شخص یرى المقرر أهمیته في التحقیق، سواء كان هذا الشخص طاعنا أو مطعونا ضده أو عضوا في أحد مكاتب 

  التصویت. لمزید من التفاصیل أنظر:
  .416ص، مرجع سابق، بلیل نونة-
  .2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  37لمادة ا-
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بالانتخابات من الجهات المختصة بهدف التأكد بإمكانیة طلب ملفات المترشحین الفائزین 
من توافرها على كافة الشروط القانونیة المحددة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال 

  1اكتشاف أي خلل قانوني في أحد هذه الملفات.
  الفصل في الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستوریة:  -2

النزاعات الانتخابیة للمجالس التشریعیة  تتجسد آلیات تدخل القضاء الدستوري في فض
، في عملیة الفصل في الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستوریة والمتعلقة بنتائج الانتخابات

حیث یستوجب على ، وتأتي هذه المرحلة بعد إتمام إجراءات التحقیق في كافة الطعون
  دة بموجب قانون الانتخابات.العضو المقرر في هذه الحالة تقدیم تقریره خلال الآجال المحد

من  210وتفصل المحكمة الدستوریة في هذه الحالة وحسب ما نصت علیه المادة 
أیام التي تلي  03في الطعون المقدمة أمامها خلال ثلاثة  2021قانون الانتخابات لسنة 

ساعة من تاریخ إیداع الطعن المقررة لإشعار القائمة المعترضة على  72انقضاء آجال 
  1ها أو المترشح المعترض على فوزه لتقدیم مذكرته الكتابیة للمحكمة الدستوریة.فوز 

                                                             
والتـي تـم إقرارهـا ، 2016مـن النظـام المحـدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري لسـنة  68نصت على هـذه الصـلاحیة المـادة 1 

قـانوني لنظـر المجلـس التي تم مـن خلالهـا تقیـیم الإطـار ال، 2009جانفي  14بموجب مداولة المجلس الدستوري المؤرخة في 
  الدستوري في ملفات المترشحین. راجع لتفاصیل عن هذه الجزئیة:

  .416ص ، مرجع سابق، بلیل نونة
، یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات، 2021مــارس ســنة  10مــؤرخ فــي  21/01لأمــر مــن  209المـادة  1

  .سابق مصدر، المعدل والمتمم
  هذه الجزئیة راجع أیضا: ولمزید من التفاصیل حول 

دور الرقابــة علــى الانتخابــات الرئاســیة والبرلمانیــة فــي تجســید الدیمقراطیــة وضــمان ، شــاوش حمیــد، فنطاســيعبــد الــرحمن -
ــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري ــــة الانتخابی ــــة، نزاهــــة العملی ــــوم السیاســــیة والقانونی ــــة للعل ــــة الجزائری ص ، 2020، 02عــــدد ، المجل

  .  176 -160ص
مجلــة القــانون المجتمــع والســلطة مخبــر القــانون الســلطة ، دور المجلــس الدســتوري فــي مراقبــة الانتخابــات، بوســلطانمحمــد -

  .30 -11ص ص، 2020جامعة وهران ، كلیة الحقوق، العدد الأول، 9المجلد، والمجتمع
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صلاحیة -إذا ما تبین لها أن الطعن مؤسس–وتملك المحكمة الدستوریة في هذه الحالة 
  1یتضمن في جمیع الحالات: قرار معللإصدار 
 .ا إلغاء الانتخابات المتنازع فیها ّ  إم
 ما إعادة صیاغة محضر النتائج ٕ علان المترشح الفائز قانونا. ، المعد وا ٕ   وا

  ثانیا: الفصل في الطعون الانتخابیة في مصر: 
فهناك جانب ، فیما یتعلق بإسناد مسألة الفصل في صحة العضویة إلى مجلس الشعب

كبیر من الفقه یذهب إلى ضرورة إسناد صلاحیة النظر في هذه النزاعات للقضاء للفصل في 
مع ضرورة أن تنحصر هذه الجهة القضائیة في ، متعلقة بالنتائجالنزاعات الانتخابیة ال

   المحكمة الدستوریة العلیا بالتحدید.
إلا أن الثابت أن هذا الاختصاص واسع ومتشعب ویرتكز في تدخل القضاء الدستوري 

في تفسیر النصوص القانونیة التي تثیر ، المصري متمثلا في المحكمة الدستوریة العلیا
  1یتعلق بالمنازعات الانتخابیة. نزاعات فیما

ومن بین أهم النزاعات التي كان للمحكمة الدستوریة العلیا في مصر الدور في الفصل 
فیها فیما یتعلق بمرحلة الترشح هي النزاعات القائمة بشرط أداء الخدمة العسكریة أو الاعفاء 

اء الإداري وغیاب حیث أن تضارب أحكام القض، منها لصحة الترشح للانتخابات النیابیة
حیث أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا ، أحكام المحكمة الإداریة العلیا في هذا المجال

وبموجب ، قضائیة 24لسنة  01القرار التفسیري في الطلب رقم  2003أوت  17بتاریخ 
                                                             

ونفـس الصـلاحیات التـي  ،2016وهي نفس الحالات التي كان منصوصا علیهـا فـي إطـار قـانون الانتخابـات السـابق لسـنة  1
بعـد انقضـاء  16/10مـن قـانون الانتخابـات  171والذي كان یفصـل بموجـب المـادة ، كانت ممنوحة للمجلس الدستوري سابقا

ذا تبین أن الطعن یستند إلى أساس قـانوني فإنـه یصـدر قـرارا معلـلا إمـا بإلغـاء الانتخـاب المتنـازع فیـه وبإعـادة  ٕ آجال الطعن وا
ئج أو بــإعلان المترشـــح الفـــائز قانونــا بطریقـــة نهائیـــة. راجــع للإطـــلاع علـــى مختلــف تجـــارب المجلـــس صــیاغة محضـــر النتـــا

  الدستوري الجزائري في هذا المجال في إطار الانتخابات التشریعیة التي نظمتها الدولة الجزائریة سابقا. أنظر في ذلك:
  سابق.  مصدر، 21/01من الأمر  210المادة -
  .374 -373ص ص، سابق مرجع، فاضلي سید علي-
العــدد ، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادیة والقانونیـة، الإشـراف القضـائي علـى الانتخابـات دراسـة مقارنــة، نجـم الأحمـد 1

  .38 -37ص ص ، 2016، سوریا، الأول



 ضائیة والرقابیة لحمایة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیةالضمانات الق  ----- الفصل الثاني 

397 

كتاب السید المستشار وزیر العدل بطلب تفسیر المادة الخامسة والفقرة الأخیرة من المادة 
في شأن مجلس الشعب وذلك بناءا على الطلب  1972لسنة  38سادسة من القانون رقم ال

لتفسیر ، من السید الدكتور رئیس مجلس الشعب 709وبرقم  2003مارس  25المقدم بتاریخ 
في شأن مجلس الشعب  1973لسنة  37من القانون  6والفقرة الأخیرة من المادة  5/5المادة 

خلال بالأحكام المقررة في قانون تنظیم مباشرة الحقوق مع عدم الإالتي تنص أنه "
یشترط فیمن یرشح لعضویة مجلس الشعب: أن یكون قد أدى الخدمة العسكریة ، السیاسیة

  1طبقا للقانون".، الإلزامیة أو أعفي منها
  الفصل في الطعون الانتخابیة في فرنسا: - ثالثا

والتي یغلب ، لس الدستوري الفرنسيعلى عكس الطبیعة القانونیة التي یتمیز بها المج
في مواد المنازعات  إلا أن هذا الأخیر، علیها الطابع السیاسي أكثر من الطابع القضائي

وبالتالي ینظر في ، الانتخابیة یتحول إلى الاختصاص القضائي الذي یتمیز به استثناء
عات المعروضة ویفصل في النزا، النزاعات الانتخابیة بصفته القضائیة ولیست السیاسیة

أمامه وفق الآلیات القضائیة المنصوص علیها قانونا بموجب قانون الانتخابات والنظام 
  الداخلي للمجلس الدستوري.

ویشترك المجلس الدستوري الفرنسي في الإطار القانوني للفصل في الطعون الانتخابیة 
إلا أن له إجراءات خاصة ، كثیرا مع الإطار القانوني المحدد للمحكمة الدستوریة في الجزائر

، تحكمها الطبیعة القانونیة للمجلس والتي تختلف عن طبیعة المحكمة الدستوریة في الجزائر
حیث تمر مرحلة الفصل في الطعون الانتخابیة أمام ، والمحكمة الدستوریة العلیا في مصر

   المجلس الدستوري الفرنسي بمرحلتین أساسیتین:
  لس الدستوري الفرنسي: دراسة الطعون من طرف المج-1

یتم ، والنظام الداخلي للمجلس الدستوري، نزولا عند أحكام قانون الانتخابات الفرنسي
دراسة الطعون المقدمة للمجلس في مادة المنازعات الانتخابیة المتعلقة بالانتخابات 

                                                             
  .  154ص ، مرجع سابق، إكرام عبد الحكیم محمد حسن 1
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أعضاء یتم  03بدایة من تشكیل ثلاثة أقسام تتكون في حد ذاتها من ثلاث ، التشریعیة
هذه الأخیرة التي یتم اجراؤها بین الأعضاء المعینین من طرف ، اختیارهم عن طریق القرعة

والذین ، رئیس الجمهوریة والأعضاء المعینین من طرف مجلس الشیوخ والجمعیة الوطنیة
أعضاء مقررین مساعدین من بین أعضاء  10یقومون بدورهم بوضع قائمة مكونة من عشرة 

 1الاستشاریین لمجلس المحاسبة.مجلس الدولة والأعضاء 
فبدایة من انطلاق المدة ، ویظهر دور هؤلاء الأعضاء أثناء النزاعات الانتخابیة

یقوم رئیس ، القانونیة لاستقبال الطعن من طرف المجلس الدستوري في المادة الانتخابیة
الذي یمكن كما یتولى مهمة تعیین مقرر و ، المجلس بإحالة الطعن إلى إحدى الأقسام الثلاثة

وتتولى هذه الأقسام مهمة دراسة القضایا التي تم ، أن یكون من بین المقررین المساعدین
كلما ثبت لها ، ویكون لها في هذه الحالة صلاحیة رفض الطعن بقرار مسبب، إحالتها إلیها

  2أن الدفوع المدرجة ضمن الطعن لا یمكن أن تؤثر في نتیجة الانتخابات.
بنفس ، لفرنسي للمجلس الدستوري صلاحیة اعتماد وسیلة التحقیقهذا ومنح التشریع ا

والغالب ، الصورة التي فصلنا فیها عند الحدیث عن إجراءات المحكمة الدستوریة في الجزائر
في تحقیق المجلس الدستوري الفرنسي في المنازعة الانتخابیة أنه إجراء اداري یأمر به 

درجة ضمن الطعن المقدم أمامه في حال ما ارتأى المجلس للتثبت من الدفوع والوقائع الم
   إمكانیة تأثیر هذه الدفوع على نتیجة العملیة الانتخابیة محل النظر.

                                                             
1pour plus de détails sur les procédures de formation de ces sections consultez : 
- Gaelle DUMORTIER, Les procédures devant le conseil constitutionnel, juge électoral : 
sous les pavés, la plage, nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, N41, Octobre 2013, 
Article en Ligne disponible sur le site officiel du conseil constitutionnel français ; 
www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le  02 Mai 2021, à 20 :00. 
- Ferdinand Mélin-Soucramanien, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Revue pouvoirs, 
N 105, 2003, pp 117- 131. 

  أنظر في ذلك: 2
 .384ص ، مرجع سابق، لعبادي سماعین-
  .382 -372ص ص، مرجع سابق، فاضلي سید علي-
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  الفصل في الطعون من طرف المجلس الدستوري الفرنسي:-2
یقوم المجلس الدستوري بالنظر في المنازعات المعروضة أمامه والمتعلقة بنتائج 

ما یمیز هذه الجزئیة أن المشرع الفرنسي كما سبق واشرنا لم یحدد و ، الانتخابات التشریعیة
الأمر الذي یجعل مواعید الفصل فیها ، فترة زمنیة محددة للنظر في هذا النوع من الطعون

أن المجلس الدستوري لا یتجاوز عادة ، إلا أن القاعدة العامة المعمول بها واقعیا، غیر محدد
والدارج أن المجلس الدستوري الفرنسي لا یقوم ، لانتخابیةفترة السنة للفصل في الطعون ا

من شأنها ، بإلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة إلا إذا ثبت وجود تجاوزات قانونیة جسیمة
 1التأثیر على حریة وجدیة الاقتراع.
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  خلاصة الباب الثاني:
بین توجب إقرار ضمانات قویة لكي تكون الانتخابات مرآة صادقة معبرة عن إرادة الناخ

للمترشح حتى یستطیع خوض المنافسة والوصول لعضویة المجالس النیابیة بطریقة سلیمة 
  ودیمقراطیة ومثالیة.

فالمشرع الجزائر عبر كامل مراحل الممارسة السیاسیة في مختلف الأزمنة المتعاقبة 
انات تحد من هیمنة حاول إضفاء الشرعیة على العملیة الانتخابیة من خلال فرض ضم

  الإدارة علیها مما قد یهدد سلامة الانتخابات.
وقد وضع مجموعة من الضمانات القانونیة على غرار مصرو فرنسا تمثلت أساسا في 
ضمان التقسیم العادل للدوائر الانتخابیة بما یضمن التمثیل المتكافئ والعادل، إضافة الى 

خابیة ومحاربة كل أشكال المال الفاسد الذي استحداث ضوابط صارمة لنجاح الحملة الانت
یؤثر سلبا على نزاهة مرحلة الترشح والعملیة الانتخابیة من خلال استحداث هیئة رقابیة 

  لمتابعة تمویلات الحملة الانتخابیة.
كما عمل المشرع الجزائري على إنشاء سلطة وطنیة مستقلة لتنظیم ومراقبة العملیة 

ة الترشح هو بذلك تحول جوهري للمشرع الجزائري بتحویل كل الانتخابیة بما فیها مرحل
صلاحیات العملیة الانتخابیة التي كانت مسندة للسلطة التنفیذیة إلى هیئة تتمتع بالاستقلالیة 
الوظیفیة والعضویة والمالیة في توجه، نحو ضمان أكثر لنزاهة العملیة الانتخابیة ، وهي 

  ق في الترشح لعضویة المجالس الانتخابیة وكفالته.بذلك صاحبة الاختصاص في تنظیم الح
شراكها في رقابة العملیة الانتخابیة ومرحلة  ٕ إضافة الى توسیع دور الأحزاب السیاسیة وا

  الترشح لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
عتمدته الدول المقارنة لتكریس الدیمقراطیة التمثیلیة الفعلیة والمحافظة ما ا وهو بذلك

  .   لافرادعلى حقوق ا
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هذا؛ إضافة الى خضوع مرحلة الترشح لعضویة المجالس النیابیة لرقابة القضاء، حیث 
تمثل الطعون الانتخابیة الوسیلة القانونیة التي تمكن صاحب الصفة او المصلحة في اثارة 

  النزاع امام القاضي المختص.
لیها مهمة الحمایة ورغم اختلاف الأنظمة الدستوریة المقارنة بشأن الجهات المسندة إ

القانونیة لحق الترشح  وصلاحیة الفصل في الطعون المتعلقة بالترشح لعضویة المجالس 
النیابیة، فمنها من عقده إلى جهاز قضائي ومنها من منح هذه الصلاحیة للمجلس الدستوري 

القـاضي الجزائي بالفصل في كافة الجرائم والمحكمة الدستوریة، إضافة الى اختصاص 
،  إلا أن الهدف واحد وهو تحقیق المختص في المجال الطبیعيعتباره القاضي اب نتخابیةالا

  سلامة العملیة الانتخابیة وبذلك حمایة الحقوق والحریات العامة (حق الترشح).
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  خاتمة
ة على هتمام المشرع الجزائري بموضوع الترشح لعضویة المجالس النیابیاطلاقا من ان

تحمي هذه المرحلة من و  غرار كل من مصر وفرنسا وذلك بوضع ترسانة من القوانین تنظم
العملیة الانتخابیة خاصة في ظل الأحداث والتطورات السیاسیة التي شهدتها الساحة 

والمطالبة بإضفاء الشرعیة من خلال ممارسة الشعب لحقه في ، الجزائریة والمصریة خاصة
عادة الب ٕ هیكلة أهم المؤسسات الدستوریة وهو البرلمان أو ما یعرف و  ناء الدیمقراطيالسیادة وا

  بالمجالس النیابیة .
بعد العرض التحلیلي والتفصیلي لمعطیات البحث والتي مكنتنا من الإجابة على 
الإشكالیة الرئیسیة للموضوع والتي تمحورت حول شروط وضمانات الترشح لعضویة 

توصلنا من خلال هذه الدراسة ، ئر ومقارنتها بكل من مصر وفرنساالمجالس النیابیة في الجزا
  إلى جملة من النتائج سنستعرضها على النحو التالي:

نتخابیة في الدیمقراطیات الحدیثة ؛أهم الوسائل القانونیة للتعبیر تعد العملیة الا- 
صنع القرارات ختیار من یروه منسبا لتمثیلهم في اعن السیادة الشعبیة والإرادة الحرة في 

  والمشاركة في تسییر الشؤون العامة للبلاد.
یعد الترشح حق من الحقوق السیاسیة المهمة والتي یمارس من خلالها الفرد حقة - 

  في السیادة.
توافق كل الجزائر ودول الدراسة المقارنة على وضع مجموعة من الضوابط  - 

س النیابیة ؛ كما أحاطتها والإجراءات من أجل تنظیم عملیة الترشح لعضویة المجال
بضمانات قانونیة وأخرى رقابیة وقضائیة  تحقیقا لسلامة مرحلة الترشح بصفة خاصة  

مما لا یؤثر على مبدا تكافؤ الفرص والمساواة في تقلد ، ونزاهة العملیة الانتخابیة عامة
قرارا لمبادئ الدیمقراطیة و  ٕ   ركة السیاسیة.تفعیل المشاو  حترام الحقوق والحریاتاالمناصب؛ وا
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على تكریس حق الترشح وكفالته عبر جمیع الدساتیر التي مرت  عملت الجزائر 
وهو الحال بالنسبة لمصر وفرنسا والتي كرست أیضا هذا الحق عبر جمیع ، بها وفي قوانینها

  دساتیرها.
تمثل المجالس النیابیة الإطار الذي یتولى فیه المنتخبون سلطة التشریع بإسم  

وتختلف الهیئات النیابیة في تكوینها وكیفیة عملها بحسب القوانین التي ، بة عنهمالشعب ونیا
وتأخذ كل دولة ، والتي تنقسم إلى نظام المجلس الواحد ونظام المجلسین، تنشئها وتحدد نوعها

  النظام الذي یتلائم مع ظروفها وتوجاتها.
جلس الواحد ونظام تمحور النظام النیابي في الجزائر ومصر وفرنسا بین نظام الم 
 حیث عكس كل نظام الظروف التي مرت بها الدولة في ذلك الوقت.، المجلسین
نتخابات بكثرة التعدیلات بالنسبة لكل من إتصاف القواعد القانونیة المتعلقة بالا 

على عكس ما تمیزت به القواعد القانونیة في التشریع ، المشرعین الجزائري والمصري
ستحقاقات مرتبطة زمنیا بالا -التعدیلات-وهي في الحقیقة، ستقرارالفرنسي بالثبات والإ

 أكثر منها إصلاحیة. هرر إجراؤها وبالتالي تعد مناسبتیالإنتخابیة المق
كتساب المترشح اتأكید المشرع الجزائري والمصري وكذلك الفرنسي على إلزامیة  

ث تطابق كل من لعضویة البرلمان بغرفتیه على صفة الناخب كشرط أساسي لذلك؛ حی
ي المشرع الجزائري والفرنسي في النص القانوني على ذلك فقط الاختلاف مع القانون المصر 

ختیار أي محافظة تابعة للجمهوریة المصریة على عكس االذي أعطى الخیار للمترشح  في 
رشح المشرعین الجزائري والفرنسي اللذان أوجبا التسجیل في الدائرة الانتخابیة التي ینوي الت

 عنها
ـــیرة نســــبیا لمراجعـــة القــــوائم   إبقاء المشرع الجزائري على نفس الآجال القصـ
  الانتخابیة

ــد یؤثر على كفالة حق التسجیل في القوائم الانتخابیة لجمیع المواطنین ــذي قــ   .الأمر الــ
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ت وضبط إعتماد الأسلوب التقلیدي بدل إعتماد آلیات حدیثة قد تساهم في ربح الوق 
عملیة القید تلقائیة فهي أكثر لعملیة القید وهو بالفعل ما أعتمده المشرع المصري الذي جعل 

وفي إتباع هذا الأسلوب قدر كبیر من التخفیف على المواطن الذي ، تتم بشكل آلي وعملي
ــــة الناخب تثبت له بمجرد، لا یتكبد عناء التقرب إلى الإدارة من أجل ذلك ــــ ــــ حیازته  فصفــ

ـــر المتضمن الرقم القومي إضافة تحدیث قاعدة بیانات  ــــ ــــ ــــ لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفـ
 الناخبین بصفة دوریة مرة كل شهر.

بــــارزا فــي دورا  21/01 منح السـلطة الوطنیـة المستقلة للانتخابات بموجــب الأمر 
ــداد ومراجعــة القــوائم الا نتخابیة مــن خـــلال الإشراف ومتابعــة أعمــال اللجــان مرحلــة إعـ

البلدیــة وكــذا لجــان مراجعة القــوائم الانتخابیةـ علــى مســتوى الممثلیــات الدبلوماســیة 
ــن المهـــام التـــي كانــت منوطـــة بهـــا في كل ، والقنصـــلیة وهو بذلك أبعد الإدارة كــل البعـــد عـ

 .حل العملیة الانتخابیة بما فیها مرحلة التسجیل في القوائم الانتخابیةمرا
تفوق المشرع المصري على كل من نظیره الجزائري والمصري فیما یخص  

المراجعة الدوریة لقوائم الانتخاب فهي تتخذ قاعدة بیانات الرقم القومي لدى مصالح الأحوال 
ین تتم المرجعة خلال الثلاثي الأخیر من كل المدنیة كمصدر قاعدة بیانات الناخبین؛ في ح

 سنة في الجزائر وفرنسا.
مراعاة الدقة والتفصیل في تحدید الممنوعین من مباشرة الحقوق السیاسیة في  

 مصر وفرنسا ؛ بطریقة تنفي أي غموض أو لبس ؛ على عكس المشرع الجزائري.
روط جدیدة تمثلت تدعیم شروط الترشح لعضویة المجالس النیابیة في الجزائر بش 

في إثبات المترشح لوضعیته إتجاه الإدارة الضریبیة وألا یكون معروفا لدى العامة بصلته مع 
 یعرف بشرط السمعة في مصر . یدخل ضمن ما أوساط المال المشبوهة؛ وهو ما

وجود قصور تشریعي حول الآلیات القانونیة المضبوطة والمعاییر المعتمدة في  
فضلا على ، بإعتباره شرطا واسعا وفضفاضأوساط المال الفاسد تحدید علاقة الشخص ب

بالإضافة الى ، صعوبة الحصول على إثباتات على أرض الواقع تؤكد بأن المال مشبوه
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 ؛مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة إثبات وجود صلة بین المترشح وأصحاب المال المشبوه
عند دراسة ملفات المترشحین ، لأمر الذي یفتح المجال أمام السقوط في فخ التأویلاتا

قصاء بعض المرشحین دون وجه حق. ٕ  وا
المشرع الجزائري عمل على تبني توجه نحو خفض سن الترشح سواء للغرفة  

الأولى أو الثانیة في مبادرة لإعطاء فرصة للشباب للمشاركة السیاسیة وتوسیع قاعدتها 
یة للترشح وقد تمثل الاختلاف .كذلك توافق المشرع الجزائري والمصري حول السن القانون

الوحید حول تحدید المعیار المعتمد لتحدید السن؛ في حین توجه المشرع الفرنسي نحو 
  المساواة بین السن القانونیة للناخب والمترشح لعضویة الجمعیة الوطنیة.

إقرار إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة كشرط ینبغي توافره في كل من تتجه  
 أقرته كل من مصر وفرنسا. وهو ما ضویة المجالس النیابیةرغبته نحو ع

إتجاه المشرع الجزائري إلى رفع ضابط المستوى التعلیمي للمترشح لعضویة  
وفي ذلك دعم للمجلس ، البرلمان نتیجة لإرتفاع المستوى العلمي بین أفراد المجتمع الجزائري

التي بلا شك ستسهم في رفع كفاءة و ، بكفاءات وخبرات من حملة الشهادات العلمیة المختلفة
 دور المجلس التشریعي والرقابي.

إعتماد نمط إنتخابي جدید یتمثل في النظام النسبي والقائمة المفتوحة وتصویت  
وهو ما یمنح الناخب الحریة الكاملة في إختیار مرشح واحد أو أكثر من ، تفضیلي دون مزج

یحفر الناخب أكثر للتوجه نحو الصندوق وعدم س مما ، القائمة ویولد منافسة بین المترشحین
المقاطعة. كما یضع هذا النمط الإنتخابي حدا دون رجعة لعملیات شراء المراتب الأولى 

  بالقوائم التي كانت سببا في صعود مترشحین فاسدین على حساب آخرین.
تكریس المؤسس الدستوري الجزائري آلیة قانونیة جدیدة تدعم وصول المرأة إلى  

متعلقة أساسا بمبدأ المناصفة؛ لممارسة واقعیة لتجسید الصورة الإیجابیة ، واقع صنع القرارم
وهو بذلك فعل النصوص ، لمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل داخل المجتمع
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القانونیة المعبرة عن السیادة الشعبیة وكفالة حریة الانتخاب؛ وهو المعمول بها في القانون 
 فرنسي. المصري وال
في حین تبقى الرخصة الممنوحة من قبل السلطات للأحزاب السیاسیة بموجب  

  من القانون العضوي غامضة وغیر محددة المعاییر.317المادة
على إرساء أطر جدیدة ، توجه المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات المقارنة 

م على المشاركة السیاسیة؛ وآلیات من أجل تحسین دور الشباب في الحیاة السیاسیة وتشجیعه
إنسجاما مع الإلتزامات الدولیة وما أقره المجتمع الدولي حول ضرورة التكفل والتمكین 

وذلك بإستحداث نظام الحصة كآلیة لتوسیع مشاركة ، السیاسي لفئة الشباب وتشجیعهم
شعبي الشباب في الإنتخابات ؛عن طریق اشتراط إحتواء قوائم المترشحین لعضویة المجلس ال

  عدد المترشحین دون سن الأربعین سنة. 1/3الوطني على 
إستحداث شروط جدیدة للترشح لعضویة المجالس النیابیة تمنع منعا باتا ترشح من  

وهو بذلك شرط قد یفتح ویساعد على توسیع ، مارس عهدتین برلمانیتین متتالیین أو منفصلین
 یدة في البرلمان . وضخ دماء جد، حظوظ المشاركة السیاسیة لفئات أخرى

إبعاد كل المؤسسات العسكریة بكل أصنافها ومسمیاتها عن العمل السیاسي ومنع  
منع  تأثیرها بشكل كامل على العملیة الانتخابیة عامة والترشح خاصة ؛وبذلك أقر المشرع 

العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائیة في صفوف الجیش من ممارسة أي نشاط 
 سنوات. 05أو الترشح لأي وظیفة إنتخابیة عمومیة لمدة  سیاسي حزبي

وهو ، الغرض منها توفیر أقصى متطلبات الشفافیة، إستحداث آلیات وضمانات 
إعتماد نمط الإدارة الانتخابیة المستقلة عن طریق إنشاء السلطة الوطنیة المستقلة 

تماد على الإدارة للانتخابات؛ وهو المعمول به في مصر والتي كانت السباقة في الإع
 المستقلة وفي ذلك یختلف النظامین الجزائري والمصري عن نظیره الفرنسي.
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تمارس السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات صلاحیاتها منذ إستدعاء الهیئة  
حیث تتمتع ، الناخبة إلى غایة إعلان النتائج المؤقتة وفق أحكام القانون العضوي

 لیة والإداریة.بالإستقلالیة المعنویة والما
توجه المشرع الجزائري نحو إقرار ضوابط إضافیة صارمة لضمان العدل والمساواة  

، أثناء الحملة الإنتخابیة بإعتبارها من بین أهم الضمانات المقررة لنجاح العملیة الإنتخابیة
حیث أدرج نصا یلزم فیه المترشحین بالإفصاح عن مصادر تمویل حملاتهم الإنتخابیة كما 

مع حظر قبول التبرعات أو التمویل من جهات خارجیة سواء ، الحال في فرنسا ومصر هو
 كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات اجنبیة أو حكومات الدول.

التي من شأنها ، في الجزائر إستحداث لجنة لمراقبة تمویل الحملات الانتخابیة 
، للمجالس المنتخبة  لهمحمایة إستقلالیة قرارات المترشحین عن رجال المال عند وصو 

في خطوة عملاقة نحو محاربة المال ، وصعود منتخبین نزهاء یتمتعون بالسیادة الشعبیة
وهو الأمر الذي اعتمده المشرع المصري من خلال تكلیف  الفاسد وأخلقة الحیاة السیاسیة؛

رنسي محاسبین بمكاتب خبراء وزیر العدل مهمة ضبط الحسابات وكذلك بالنسبة للمشرع الف
 الذي شكل لجنة وطنیة لحسابات الحملة الانتخابیة.

إسناد مهمة تقسیم الدوائر الانتخابیة الى السلطة التشریعیة في الجزائر ومصر وهو  
اختصاص یدخل ضمنیا ضمن صلاحیات السلطة التشریعیة ؛ في حین توجه المشرع 

اللازم لتحدید الدوائر  الى إنشاء لجنة تختص في إقتراح القانون 2008الفرنسي بعد تعدیل
 الانتخابیة أو تعدیلها.

إسناد مهمة الرقابة القضائیة لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في مصر الى  
المحكمة الدستوریة؛ في حین یختص المجلس الدستوري الفرنسي بعملیة رقابة تقسیم الدوائر 

 الانتخابیة.
إلا ، ي مراقبة العملیة الانتخابیةمنح المشرع الجزائري للمترشحین وممثیلهم الحق ف 

 أن العدد المحدد لذلك لن یساعد في الحمایة الكافیة لحق الترشح.
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إهتمام المشرع الجزائري ودول الدراسة المقارنة بصحة تكوین المجالس النیابیة   
وضمان سلامة نتائج الانتخابات النیابیة والتي ظهرت جلیا من خلال خضوع مرحلة الترشح 

 لمجالس النیابیة لرقابة القضاء الاداري ؛ الجزائي والدستوري.لعضویة ا
قرار المشرع الجزائري في توسیعه لدرجة التقاضي على مستویین وتمكین مجلس  

وهو ما یعد ضمانة هامة ، الدولة (محاكم الاستئناف)من النظر في منازعات مرحلة الترشح
مام المحكمة الإداریة العلیا على لحمایة حق الترشح وهو الاجراء المعمول به في مصر أ

 عكس المشرع الفرنسي الذي منح الإختصاص للمجلس الدستوري
حصر كل من المشرعین الجزائري والمصري دور القضاء الدستوري في التدخل  

ما یترتب علیها من طعون ؛ومنح و  في النزاعات الانتخابیة في مرحلة الإعلان عن النتائج
ات لانتخابیة المتعلقة بمرحلة  الترشح إلى جهات القضاء صلاحیات النظر في المنازع

 الإداري ؛ على عكس ماهو معمول به في فرنسا.
دور القضاء الدستوري في ضمان حمایة مرحلة الترشح وذلك من خلال حمایة  

  نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة التي تعتبر عملیة متصلة ببعضها .
مقدمة وعلى ضوء النتائج المتوصل إلیها ؛ أوردنا بناء على الدراسة الالتوصیات:  

  مجموعة من التوصیات جاءت في مجملها كالآتي: 
وذلك بالإستغناء ، إعادة تنظیم القواعد القانونیة المتعلقة بمراجعة القوائم الإنتخابیة 

عن المراجعة الدوریة التي تتم خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة أو في المراجعات 
 إلى مراجعة دائمة ودوریة ومستمرة.، یةالإستثنائ

ضرورة إعتماد نظام القید التلقائي سیما أمام العصرنة التي تشهدها الإدارة  
فهذا من شأنه إختزال الوقت وتوفیر الجهد والنفقات التي تخصص ، الجزائریة بإعتمادالرقمنة

 لإتمام عملیة القید.
 مجال أمام التزویر الإنتخابي.ضرورة إعتماد نمط الإنتخاب الإلكتروني لغلق ال 
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نقترح أن ینص المشرع على شرط حسن السمعة صراحة ضمن شروط الترشح  
لعضویة المجالس النیابیة بما لا یدع المجال للإجتهادات التي قد تؤثر على مصداقیة 

لا أصبح كیان ، وهو ما قد یضفي الهیبة للمجلس، الترشح والعملیة الإنتخابیة برمتها ؛ ٕ وا
ذا من ناحیة ومن ناحیة ه، معرضا  للطعن في نزاهته وكرامته في الداخل والخارج المجلس

ومن ، أخرى فإن ضابط حسن السمعة إشترطه المشرع لأعضاء السلطتین القضائیة والتنفیذیة
 ثم لا یعقل أو یقبل إهمال هذا الضابط بالنسبة للسلطة التشریعیة .

الدستوریة الآمرة بترقیة الحقوق ضرورة توفیر ضمانات أكبر لنفاذ القاعدة - 
السیاسیة للمرأة ؛ لتحقیق النتیجة المرجوة منها وهي زیادة حظوظ المرأة في المجالس؛ وأن 
إعتماد القائمة المفتوحة مع التفضیل یحتاج إلى كثیر من الوعي السیاسي بإعتبارها مسؤولیة 

  ز المرأة في الإنتخابات.تقع على عاتق المؤسسات الرسمیة والأحزاب السیاسیة لضمان فو 
والمتعلقة بمبدأ  317ضرورة تقیید الرخصة الممنوحة للأحزاب في المادة- 

  المناصفة بجملة من الضوابط حتى لایساء إستخدامها.
ضرورة بسط المحكمة الدستوریة لرقابتها على عملیة تقسیم الدوائر الإنتخابیة كما  

ان مبدأ المساواة بین المترشحین من منأجل ضم، هو معمول به ضمن الأنظمة المقارنة
خلال التقسیم العادل والمتكافئ للدوائر الانتخابیة لتصبح بذلك إحدى ضمانات نزاهة العملیة 

  الانتخابیة.
نظرا لتنامي دور إستخدام الوسائل الإلكترونیة وتأثیرها على العملیة الإنتخابیة  - 

خابیة والإستعانة بالوسائل الإلكترونیة تماشیا نقترح التخلي عن الوسائل التقلیدیة للحملة الإنت
  والتطور التكنولوجي .

یجب على المشرع  إدراج توضیحات أكبر بالنسبة لدور المحكمة الدستوریة في - 
مما لایدع ، حالة إكتشاف  تجاوزات مالیة أو فساد مالي ضمن مراحل الحملة الإنتخابیة

 مجالا للتشكیك والریبة.
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یتوجب إعادة النظر في كیفیة تعیین أعضاء ، بین السلطات إقرارا لمبدأ الفصل 
عتماد أسلوب الإنتخاب لإضفاء الشرعیة والنزاهة على أعمالها ٕ یبقى  مما، السلطة المستقلة وا

ا عن تأثیر السلطات الثلاث.   عمل الهیئات المستقلة بعیدً
وتمكینهم من أجل الإرتقاء بالمستوى العملي لأعضاء السلطة الوطنیة للإنتخابات  

حترامها بما یسمح تحقیق  ٕ من التطبیق الملائم والصحیح للنصوص الدستوریة والقانونیة وا
نرى أن یخضع أعضائها إلى دورات تكوینیة لترسیخ ، المساواة والعدل بین المترشحین

 مضامین الحیاد والنزاهة والقواعد المتعلقة بالسلوك المهني والمعاییر الدولیة.
لقانون العضوي للأحزاب السیاسیة بما یتناسب مع نشاطها إعادة النظر في ا 
خاصة وأن هذه الأخیرة أصبحت تلعب دورا سلبیا في الحیاة السیاسیة لعدم وجود ، ووظائفها

 الكفاءة والإطارات القیادیة المناسبة .
ضرورة إلتزام الأحزاب السیاسیة بالتكوین الأمثل لمراقبیها حتى یتسنى لهم ممارسة  

  رقابي المكفول  دستوریا.الحق ال
یتوجب النص على قانون عضوي ینظیم ، ضمانا لإستقلالیة المحمكة الدستوریة 

وذلك حتى لا یفتح المجال للمحكمة لتحید عن ، المحكمة الدستوریة وكیفیة اختیار أعضائها
 الدور المنوط بها .

ریة والذي إضافة الى ضرورة إعادة النظر في كیفیة إختیار رئیس المحكمة الدستو  
من المفروض أن یتم إختیاره من بین أعضاء المحكمة عن طریق الإنتخاب وعدم ترك 
مسالة إختیاره لرئیس الجمهوریة عن طریق التعیین ضمانا لإستقلالیة المحكمة الدستوریة 

 وتطبیقا لمبدا الفصل بین السلطات.
لجزائري إعادة لتحقیق التوازن العددي بین السلطات الثلاث یتوجب على المشرع ا 

النظر في تشكیلة المحكمة الدستوریة من خلال منح البرلمان بغرفتیه نصاب ضمن 
  بإعتباره یضم ممثلي الشعب.، التشكیلة
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  قائمة المصادر والمراجع
  : النصوص القانونیة:أولا

  النصوص القانونیة الجزائریة: 
 :الدستور  
الموافق علیه في ، 1963جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور ال .1

 10الإعلان المؤرخ في:  الصادر بموجب ، 1963سبتمببر  08إستفتاء شعبي بتاریخ: 
  .1963دیسمبر  8مؤرخة في ، 64ج ر عدد ، 1962سبتمبر 
ه في الموافق علی، 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  .2

المؤرخ في ، 76/97الصادر بموجب الأمر رقم: ، 1976نوفمبر  19إستفتاء شعبي بتاریخ: 
معدل بـ: القانون رقم: ، 1976نوفمبر  24مؤرخة في ، 94ج ر عدد ، 1976نوفمبر  22
، 1779جویلیة  10مؤرخة في: ، 3ج ر عدد ، 1979جویلیة  07المؤرخ في: ، 79/06

 15مؤرخة في: ، 3ج ر عدد: ، 1980جانفي  12في: المؤرخ ، 80/01القانون رقم: 
 05مؤرخة في: ، 45ج ر عدد، 1988نوفمبر  03الإستفتاء الشعبي بتاریخ ، 1980جانفي 
  .1988نوفمبر 
الموافق علیه في ، 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  .3

المؤرخ ، 89/18الرئاسي رقم: بموجب المرسوم ، 1989فیفري  23إستفتاء شعبي بتاریخ: 
 .1989مارس  01مؤرخة في: ، 9ج ر عدد ، 1989فبرایر  28في 

الموافق علیه في ، 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  .4
المؤرخ ، 96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم: ، 1996نوفمبر  28إستفتاء شعبي بتاریخ: 

معدل بـ:  1996دیسمبر  08المؤرخة في: ، 76عدد: ج ر ، 1996دیسمبر  07في 
أفریل  14المؤرخة في: ، 25ج ر عدد ، 2002أفریل  10المؤرخ في: ، 02/03القانون رقم 

مؤرخة ، 63ج ر عدد: ، 2008نوفمبر  15المؤرخ في: ، 08/19القانون رقم: ، 2002
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ج ر عدد:  .2016مارس  06مؤرخ في: ، 16/01القانون رقم: ، 2008نوفمبر 16في: 
 .2016مارس  07مؤرخة في: ، 14

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/442الأمر الرئاسي  .5
ج ر ج ج د ش عدد ، 2020ستفتاء أول نوفمبر االمصادق علیه في ، التعدیل الدستوري

  .2020دیسمبر  30الصادرة في ، 82
 :القوانین العضویة  
یتضمن القانون العضوي ، 1997مارس سنة  06مؤرخ في  97/07الأمر  .1

، 1997مارس سنة  06الصادرة في ، 12ج ر ج ج د ش عدد ، المتعلق بنظام الانتخابات
ج ر ج ج ، 2007جویلیة سنة  28مؤرخ في  07/08المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

  . 2007جویلیة سنة  29الصادرة في ، 48د ش عدد 
یتعلق بنظام ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/01القانون العضوي رقم  .2

  .2012جانفي سنة  14الصادرة في ، 01ج ر ج ج د ش عدد ، الانتخابات
یحدد حالات ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/02القانون العضوي رقم  .3

  . 2012في جان 14الصادرة في ، ج ر ج ج د ش العدد الأول، التنافي مع العهدة البرلمانیة
یحدد كیفیات ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/03 القانون العضوي رقم .4

الصادرة في ، ج ر ج ج د ش العدد الأول، توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
  .2012جانفي سنة  14

یتعلق بالأحزاب ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  .5
  .  2012جانفي سنة  15الصادرة في ، 02ج ر ج ج د ش عدد ، السیاسیة
یتعلق بنظام ، 2016أوت سنة  25مؤرخ في  16/10القانون العضوي رقم  .6

  . 2016أوت  28الصادرة في ، 50ج ر ج ج د ش عدد ، الانتخابات
یتعلق بالهیئة العلیا ، 2016أوت سنة  25مؤرخ في  16/11القانون العضوي رقم  .7

  .2016أوت سنة  28الصادرة في ، 50ج ر ج ج د ش عدد ، المستقلة لمراقبة الانتخابات
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یحدد تنظیم ، 2016أوت سنة  25مؤرخ في  16/12القانون العضوي رقم  .8
وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ، وعملهما، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

 .2016أوت سنة  28الصادرة في ، 50ج ر ج ج د ش عدد ، الحكومة
یتضمن القانون العضوي  2021س سنة مار  10مؤرخ في  21/01الأمر رقم  .9

ج ، 2021مؤرخ في أفریل سنة  21/05المعدل والمتمم بالأمر ، المتعلق بنظام الانتخابات
  . 2021أفریل سنة  22الصادرة في ، 30ر ج ج د ش عدد 

 :القوانین العادیة والأوامر  
المعدل ، یتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة  08مؤرخ في  66/156الأمر  .1

، 44جریدة رسمیة عدد ، 2020جوان سنة  30مؤرخ في  20/01المتمم بالأمر رقم و 
  .2020جوان سنة  30الصادر في 

، المتضمن قانون الجنسیة 1970دیسمبر سنة  15مؤرخ في  70/86الأمر رقم  .2
، 15ج ر عدد ، 2005فیفري سنة  27مؤرخ في  05/01المعدل والمتمم بموجب الأمر 

  .2005سنة فیفري  27الصادرة في 
، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  75/58الأمر رقم  .3

ج ر عدد ، 2007ماي سنة  13مؤرخ في  05/ 07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
  .2007ماي سنة  13الصادرة في ، 31

، یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  75/59الأمر رقم  .4
ج ر عدد ، 2015دیسمبر سنة  30مؤرخ في  20/ 15متمم بموجب القانون رقم المعدل وال

  . 2015دیسمبر سنة  30الصادرة في ، 71
ج ، یتضمن قانون الانتخابات، 1980أكتوبر سنة  25مؤرخ في  80/08القانون  .5

  .1980أكتوبر سنة  28الصادرة في  44ر ج ج د ش عدد 
، یتضمن قانون الانتخابات، 1989أوت سنة  07مؤرخ في  89/13القانون رقم  .6

  .1989أوت سنة  07الصادرة في ، 32ج ر ج ج د ش عدد 
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المعدل والمتمم بالأمر ، 1984جویلیة سنة  12مؤرخ في  84/11القانون رقم  .7
 27الصادرة في ، 15ج ر ج ج د ش عدد ، 2005فیفري سنة  27مؤرخ في  05/02

  .2005فیفري سنة 
یعدل ویتمم القانون رقم ، 1991أكتوبر سنة  15مؤرخ في  91/17القانون رقم  .8

ج ر ج ج د ش عدد ، المتضمن قانون الانتخابات، 1989أوت سنة  07مؤرخ في  89/13
  .1991اكتوبر سنة  16الصادرة في ، 48

ون الأساسي نیتضمن القا، 2006فیفري سنة  28مؤرخ في  06/02الأمر رقم  .9
دیسمبر  11مؤرخ في  19/11بالقانون رقم  المعدل والمتمم، العام للمستخدمین العسكریین

  .2019دیسمبر سنة  18الصادرة في ، 78ج ر ج ج د ش عدد ، 2019
یتضمن قانون الإجراءات ، 2008فیفري سنة  25مؤرخ في  08/09القانون رقم  .10

  .2008أفریل سنة  23الصادرة في ، 21ج ر ج ج د ش عدد ، المدنیة والإداریة
ج ، یتعلق بالخدمة الوطنیة، 2014أوت سنة  09 مؤرخ في 14/06القانون رقم  .11

  .2014أوت سنة  10الصادرة في ، 48ر ج ج د ش عدد 
یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد ، 2021مارس سنة  16مؤرخ في  21/02الأمر  .12

 16الصادرة في ، 19ج ر ج ج د ش عدد ، المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
 . 2021مارس سنة 
 یم الرئاسیة:المراس  
یتضمن إعفاء ، 2014دیسمبر سنة  23مؤرخ في  14/370رئاسي رقم المرسوم ال .1

الصادرة ، 73ج ر ج ج د ش عدد ، بعض المواطنین الخاضعین لالتزامات الخدمة الوطنیة
 .2014دیسمبر سنة  23في 

یتعلق بالتعیین ، 2020فیفري سنة  02مؤرخ في  20/39المرسوم الرئاسي رقم  .2
فیفري  02الصادرة في ، 06ج ر ج ج د ش عدد ، ئف المدنیة والعسكریة للدولةفي الوظا
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ج ، 2020فیفري سنة  02مؤرخ  20/122المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي ، 2020سنة 
 . 2020ماي سنة  21الصادرة في ، 30ر ج ج د ش عدد 

یتضمن إعفاء ، 2020جوان سنة  24مؤرخ في  20/164رئاسي رقم المرسوم ال .3
الصادرة ، 38ج ر ج ج د ش عدد ، بعض المواطنین الخاضعین لالتزامات الخدمة الوطنیة

  .2020جوان سنة  30في 
 :المراسیم التنفیذیة  
یحدد قواعد تنظیم ، 2017جانفي سنة  17مؤرخ في  17/23المرسوم التنفیذي .1

جانفي سنة  25الصادرة في ، 04ج ر ج ج د ش عدد ، مركز ومكتب التصویت وسیرهما
2017.  
یتعلق بتنظیم ، 2021مارس سنة  31مؤرخ في  21/131المرسوم التنفیذي رقم  .2

الدائرة الانتخابیة للجالیة الوطنیة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء 
  .2021أفریل سنة  01الصادرة في ، 24ج ر ج ج د ش عدد ، المجلس الشعبي الوطني

 :القرارات الوزاریة  
یحدد مختلف ، 2014سبتمبر سنة  16زارة الدفاع الوطني مؤرخ في قرار و  .1

 25الصادرة في ، 56ج ر ج ج د ش عدد ، وضعیات المواطن تجاه الخدمة الوطنیة
  .2014سبتمبر سنة 
 :الأنظمة الداخلیة  
أوت  22الصادرة في ، 49ج ر ج ج د ش عدد ، النظام الداخلي لمجلس الأمة .1

 .2017سنة 
مؤرخ جلس الدولة المصادق علیه من طرف مكتب مجلس الدولة النظام الداخلي لم .2

 .2019أكتوبر  27الصادرة في ، 66عدد  ج ج د ش جر، 2019سبتمبر  19 في
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 :قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  
مارس سنة  13مؤرخ في  50قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  .1
ب التوقیعات الفردیة في صالح قوائم المترشحین لانتخاب یتعلق باستمارة اكتتا، 2021

أفریل سنة  24مؤرخ في  248المعدل والمتمم بالقرار رقم ، أعضاء المجلس الشعبي الوطني
2021.  
مارس سنة  13مؤرخ في  51قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  .2
ین لانتخاب أعضاء المجلس یتعلق باستمارة التصریح بالترشح لقوائم المترشح، 2021

  الشعبي الوطني.
 :منشورات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  
 14الصادر عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤرخ في  01المنشور رقم  .1

  .2021مارس سنة 
  النصوص القانونیة المصریة: 
 :الدستور  
 18رة في الصاد، مكرر (أ) 03ج ر ج م ع عدد  2014دستور مصر لسنة  .1

لسنة  38المعدل والمتمم بناءا على قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم ، 2014جانفي سنة 
ج ر ج م ع عدد ، في شأن إعلان نتیجة الاستفتاء على تعدیل بعض مواد الدستور، 2019

  .2019أفریل سنة  23الصادرة في ، مكرر (و) 16
 :القوانین  
 108ج ر ج م ع عدد ، القانون المدني بإصدار، 1948لسنة  131القانون رقم  .1

  .1948جویلیة سنة  29الصادرة في ، مكرر (أ)
ج ر ج م ع ، في شأن المرافعات المدنیة والتجاریة 1968لسنة  13القانون رقم  .2

  .09/05/1968الصادرة في ، 19عدد 
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، 40ج ر ج م ع عدد ، في شان مجلس الدولة 1972لسنة  47القانون رقم  .3
  . 05/10/1972الصادرة في 

بشأن تعدیل بعض  1979ماي سنة  30مؤرخ في  1979لسنة  36القانون رقم  .4
  بنظام الأحزاب السیاسیة. 1977) لسنة 40أحكام القانون رقم (

، 27ج ر ج م ع عدد ، في شأن مجلس الشورى 1980لسنة  120القانون رقم  .5
  . 1980جوان سنة  03الصادرة في 

ج ر ج ، قانون الخدمة العسكریة والوطنیة بإصدار 1980لسنة  127القانون رقم  .6
لسنة  152المعدل بالقانون رقم ، 1980جویلیة سنة  10الصادرة في ، (تابع ) 28م ع عدد 

البحث في .2009دیسمبر سنة  27الصادرة في ، (مكرر ) 52ج ر ج م ع عدد ، 2009
  الفصول
ع عدد ج ر ج م ، في شأن الضریبة على الدخل 2005لسنة  91القانون رقم  .7

  .2005ماي سنة  09الصادرة في ، تابع 23
) لسنة 40بشأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم ( 2011لسنة  12 رقم القانون .8
  بنظام الأحزاب السیاسیة. 1977
في  1972لسنة  38یعدل بعض أحكام القانون رقم  2013لسنة  02القانون رقم  .9

  .2013فیفري سنة  21رة في الصاد، تابع (أ) 08ج ر ج م ع عدد ، شأن مجلس الشعب
ج ر ج م ، في شأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 2014لسنة  45القانون رقم  .10
  . 2014ماي سنة  05الصادرة في ، 23ع عدد 

، 23ج ر ج م ع عدد ، في شأن مجلس النواب 2014لسنة  46القانون رقم  .11
 .2014جوان سنة  05الصادرة في 

ج ، شأن تقسیم دوائر انتخابات مجلس النوابفي ، 2014لسنة  202القانون رقم  .12
  .2014دیسمبر سنة  21الصادرة في ، مكرر 51ر ج م ع عدد 
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لسنة  202المعدل والمتمم لأحكام القانون رقم ، 2015لسنة  88القانون رقم  .13
الصادرة في ، تابع 28ج ر ج م ع عدد ، شأن تقسیم دوائر انتخابات مجلس النواب 2014

  . 2015جویلیة سنة  09
لسنة  45 في شأن تعدیل بعض أحكام القانون2015لسنة  92القانون رقم  .14

 29الصادرة في ، مكرر (أ) 03ج ر ج م ع عدد ، 2014لسنة  46والقانون  2014
  .2015جویلیة سنة 

ج ر ج م ع ، في شان الهیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  198القانون رقم  .15
  .2017ت سنة أو  01الصادرة في ، مكرر (ب ) 30عدد 

یعدل بعض أحكام قانون تنظیم مباشرة الحقوق ، 2020لسنة  140القانون رقم  .16
وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ، 2014لسنة  45السیاسیة الصادر بالقانون رقم 

ج ر ، في شان هیئة الوطنیة للانتخابات 2017لسنة  197والقانون رقم ، 2014لسنة  46
  .2020جویلیة سنة  01الصادرة في ، ر (ك)مكر  26عدد ، ج م ع

ج ر ج م ، في شأن إصدار قانون مجلس الشیوخ 2020لسنة  141القانون رقم  .17
  .2020جویلیة سنة  01الصادرة في ، مكرر (ك) 26ع عدد 

 232حكام القانون رقم أفي شأن تعدیل بعض  2020لسنة  167قانون رقم  .18
لسنة  4باط القوات المسلحة والقانون رقم في شأن شروط الخدمة والترقیة لض 1959لسنة

بشأن القیادة والسیطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون  1968
مكرر  30ج ر ج م ع عدد ، بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 2014لسنة  20رقم 
  .2020جویلیة سنة  27الصادرة في ، (أ)

ج ، في شأن تقسیم دوائر انتخابات مجلس النواب 2020لسنة  174القانون رقم  .19
 .  2020سبتمبر لسنة  03الصادرة في ، (تابع) 36ر ج م ع عدد 
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 :قرارات الهیئة الوطنیة للانتخابات  
بشأن فتح باب الترشح  2020لسنة  54قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات رقم  .1

جراءاته في انتخابات مجلس النواب. ٕ   ومواعیده وا
بشأن تكلیف خبراء وزارة العدل  2020لسنة  66هیئة الوطنیة للانتخابات قرار ال .2

، بمراجعة حسابات الدعایة الانتخابیة بدوائر المحاكم الابتدائیة في انتخابات مجلس النواب
  .2020أكتوبر سنة  01مؤرخ في 

شأن ضوابط الدعایة الانتخابیة ب 2020لسنة  66قرار الهیئة الوطنیة للانتخابات  .3
  نتخابات مجلس النواب.افی

 النصوص القانونیة الفرنسیة: 
 Lois Organique : 
 Loi Organique 2011/410 relative à l’élution des députés et 

des sénateurs, J.O.F n 92 du 19 Avril 2011. 
 ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 

organique sur le Conseil constitutionnel, modifie par loi organique n° 
2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et 
sénateurs.  
 Ordonnances et loi normales : 
1. code du service national français n° 97/1019 
2. Code Electoral Français. 
3. la loi du 30 mai 1881, relatif à la liberté de réunion 
4. loi n 86/825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des 

députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les 
circonscriptions électorales. 
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 Décrets : 
1. Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la 

procédure civile. 
2. Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses 

dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure 
d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, JORF 

n° 0288, du 28/11/2020. 
 Circulaires : 
1. Circulaire Ministérielle Du 12/07/2018 Relative à la mise en œuvre de 

la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales entre le 1er 
septembre 2018 et le 31 décembre 2018. 

2. Circulaire Ministérielle Du 21/11/2018, instruction relative à la tenus 
des listes électorales est des listes électorales complémentaires. 

 :قرارات هیئة الأمم المتحدة  
 10) مؤرخ في  3-ألف (د 217قرار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة رقم  .1

  یتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.، 1948دیسمبر سنة 
 16) مؤرخ في  21-ألف (د 2200قرار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة رقم  .2
  یتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ، 1966دیسمبر 

  : الأحكام الصادرة عن القضاء المصري:ثانیا
ق دستوریة في جلسة  07لسنة  23الحكم الصادر في الدعوى رقم  .1

 . 1989أفریل سنة  27الصادرة في ، 17ج ر ج م ع عدد ، 15/04/1989
ق دستوریة في جلسة  07لسنة  14ادر في الدعوى رقم الحكم الص .2

 . 1989أفریل سنة  27الصادرة في ، 17ج ر ج م ع عدد ، 15/04/1989
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، 19/05/1990ق دستوریة في جلسة  09لسنة  37الحكم الصادر في الدعوى  .3
 . 1990جویلیة سنة  30الصادرة في ، مكرر 22ج ر ج م ع عدد 

 17ج ر ج م ع عدد ، ق دستوریة 16لسنة  02الحكم الصادر في الدعوى رقم  .4
  . 1996فیفري سنة  17الصادرة في ، مكرر

  : الكتب:رابعا
 :الكتب باللغة العربیة  
، 4أحسن بوسقیعة: الوجیز في القانون الجنائي، دار هومة للنشر والتوزیع، ط .1

  .2007الجزائر، 
للطباعة  ، دار هومة18أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  .2

  .2019والنشر والتوزیع، الجزائر، 
أحمد حسین یعقوب، طبیعة الأحزاب السیاسیة العربیة (الأحزاب العلمانیة،  .3

  .1997الأحزاب الدینیة، معالم فكر أهل بیت النبوة )، د ط، الدار الإسلامیة، بیروت، 
في احمد سي علي، مدخل للعلوم القانونیة (النظریة العامة للحق وتطبیقاتها  .4

  .2013القوانین الجزائریة، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
)، د أحمد عبد الحمید عشوش: القانون الدولي الخاص (الجنسیة، تنازع القوانین .5

  .2012ط، د د ن، مصر، 
احمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص (الجنسیة والموطن ومعاملة  .6

، دار النهضة العربیة، 01) ط رافعات المدنیة الدولیةانین والمالدولي للقو الجانب والتنازع 
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  .2019، مصر، المنصورة، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، في الحقوق
، الرقابة على دستوریة اللوائح في النظم المقارنة، محمود صبحي علي السید .30

  .2011، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه
، في الجزائر الضمانات القانونیة لحمایة العملیة الانتخابیة، مولود بن ناصف .31

الجزائر ، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، علوم في القانون العام أطروحة دكتوراه
 .2017/2018، الجزائر، العاصمة
، دور الحكامة الراشدة في حمایة وترقیة حقوق المرأة في الجزائر، میلة وزانيج .32
، دولة المؤسسات تخصص الحكامة وبناء، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق أطروحة

  .2018/2019، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، تونس، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر، نادیة بونعاس .33
كلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون عام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، مصر

  .2014/2015، الجزائر، باتنة، لخضرجامعة الحاج ، السیاسیة
دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق ، ناصر سعود مرزوق البدهة الرشیدي .34

جامعة عین ، كلیة الحقوق، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، والحریات العامة دراسة مقارنة
  .2016، شمس
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في  دكتوراه أطروحة، النظام القانوني للدوائر الانتخابیة، نبیل آیت شعلال .35
، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون دستوري، الحقوق

  .2019/2020، الجزائر، باتنة
في  أطروحة دكتوراه، دور القضاء في حمایة النظام الانتخابي، نبیلة حماوي .36

، اسیةكلیة الحقوق والعلوم السی، تخصص النشاط الإداري والمسؤولیة الإداریة، الحقوق
  .2016/2017، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر

النظام القانوني للأحزاب السیاسیة والجمعیات في الدول المغاربیة ، هیبة العوادي .37
تخصص تحولات ، في الحقوق أطروحة دكتوراه، المغرب (دراسة مقارنة)، الجزائر، تونس
، الجزائر، ورقلة، حجامعة قاصدي مربا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدولة

2015/2016. 
شریف أشراف صوفي أحمد، الجرائم الانتخابیة وأثرها على مشروعیة الانتخابات  .38

قوق، دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة الحأطروحة التشریعیة دراسة مقارنة، 
  .2018جامعة بني سویف، مصر، 

 :مذكرات الماجستیر  
دستوریة والقانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائر، المنظومة ال، البشیر بن لطرش .1

مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 ..2014/2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

خالد بن خلیفة، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر في ظل القانون  .2
، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدستوري، كلیة 01-12ي العضو 

  2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
زید ناصر الخرینج، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة (دراسة مقارنة)،  .3

  .2018امعة المنصورة، المنصورة، مصر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، ج
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سارة فاضل عباس علي المعمار، حریة السفر في العراق (دراسة مقارنة)، مذكرة  .4
  .2012ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، بغداد، العراق، 

سام قویدر، واقع ممارسات الأحزاب السیاسیة في ولایة عین تموشنت، مذكرة  .5
ر في العلوم السیاسیة، تخصص حركات وطنیة وتشكیلات الدولة في الجزائر ودول ماجستی

  .2012/2013المغرب العربي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الجزائر، 

ماجستیر في مذكرة سعید لوافي، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر،  .6
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة 

 .2009/2010باتنة، الجزائر، 
تمام شوقي یعیش، آلیات الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة  .7

ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .2007/2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

عبد الرحمن فطناسي، شاوش حمید، دور الرقابة على الانتخابات الرئاسیة  .8
والبرلمانیة في تجسید الدیمقراطیة وضمان نزاهة العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري، 

 .2020، المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة والقانونیة، 02عدد 
فة السلطة العامة وعقوبته، مذكرة عبد العزیز بن سالم العفوفي: انتحال ص .9

المعهد ، ناصر الجوفانماجستیر،  تخصص علوم السیاسة الشرعیة، تحت إشراف الدكتور 
العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 

  ه.1427 -1426
المعدل  97/07ر عبد القادر دینس، النظام القانوني لسیر الانتخابات طبقا للأم .10

والمتمم، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 
  .2010/2011بلقاید، الجزائر، 

عبد االله سلیم یوسف أبو زید، تأثیر غیاب المحكمة الدستوریة على النظام  .11
  .2015مان العربیة، القانوني في فلسطین، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة ع
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ماجستیر في مذكرة عبد االله كنتاوي، ركن الاختصاص في القرار الإداري،  .12
القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

2010/2011.  
عز الدین قاسمي، الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الانتخاب في الجزائر،  .13

ماجستیر في الحقوق، تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة 
  .2014/2015السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

فاتح كمال، دور الأحزاب السیاسیة في التنمیة السیاسیة المحلیة (دراسة حالة  .14
ي العلوم السیاسیة والعلاقات أحزاب التحالف الرئاسي في ولایة معسكر)، مذكرة ماجستیر ف
  .2011/2012الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الجزائر، 

الضوابط الانتخابیة للترشح لعضویة ، قاسم بن محمد بن سعید الخروصي .15
كلیة ، مذكرة ماجستیر، المجالس البرلمانیة وفقا للتشریع المصري والعماني (دراسة مقارنة)

  .2018، مصر، المنصورة، امعة المنصورةج، الحقوق
لحسن غانم، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة للمرأة في الجزائر، مذكرة  .16

ماجستیر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف 
   2012/2013بن خدة، الجزائر العاصمة، الجزائر، 

للمرأة في القانون الدولي والتشریع الجزائري، مبروكة محرز، المكانة السیاسیة  .17
ماجستیر في القانون، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة 

 .2013/2014محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
ماجستیر مذكرة محمد رفیق الشوبكي، الجرائم الانتخابیة في التشریع الفلسطیني،  .18

  .2013حقوق والشریعة، جامعة غرة، فلسطین، في القانون، كلیة ال
محمد طیب دهیمي، تمثیل المرأة في البرلمان (دراسة قانونیة لنظام الكوتا)،  .19

ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة 
  .2014/2015الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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دراسة مقارنة  –النظام القانونیة للجرائم الانتخابیة  :الوردي على المختار براهیمي .20
مذكرة ماجستیر، فرع القانون، كلیة الحقوق، جامعة بین القانونین المصري والجزائري، 

  .2008الإسكندریة، مصر، 
  سادسا: المقالات العلمیة:

 :المقالات باللغة العربیة  
عدد ، مجلة الفكر، یاسیةالمواطنة وحق المشاركة في الحیاة الس، إبتسام بولقواس .1

 . 2017جوان ، بسكرة الجزائر، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 15
ضمانات الحیاد في إدارة العملیة الانتخابیة (دراسة تحلیلیة لأحكام ، إبتسام بولقواس .2

مخبر ، 09عدد ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، )16/10ن العضوي رقم القانو 
، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، دراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمیة الإداریةال

  .2018جوان ، الجزائر
 العقاب في جرائم الانتخابات في القانون الجزائريو  إبراهیم مجاهدي: التجریم .3

  2016، جامعة الجلفة، 3العدد، 9المجلد، العلوم السیاسیةو  مجلة الحقوق، المقارنو 
"قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري ، بياحسن غر  .4
جامعة زیان ، العدد الرابع، المجلد الخامس، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "2020لسنة 

  .2020دیسمبر ، عاشور الجلفة
الانشقاقات الحزبیة في الجزائر والمغرب (دراسة في ، أحمد الأمین سویقات .5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 15عدد ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جلیات)الأسباب والت
 .2016جوان ، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

نسیم سعودي، "منازعات الانتخابات البرلمانیة أمام القاضي الدستوري دراسة  .6
، العدد الرابع، 10مقارنة بین الجزائر والمغرب"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد

  .2017جامعة زیان عاشور الجلفة، 
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، العدد، الأحكام الموضوعیة للجرائم الانتخابیة في التشریع الجزائري إدریس قرفي: .7
  .2014، جامعة بسكرة ، مجلة العلوم الإنسانیة33

"دور المحكمة الدستوریة في تعزیز مهام ، محمد الوریكات، أسامة الحناینة .8
علوم ، العدد الأول، 40المجلد ، مجلة دراسات، مصر"-نة: الأردندراسة مقار -القضاء

  .2013، ، الجامعة الأردنیة، الشریعة والقانون
مجلة القادسیة ، حق الترشیح لمتعدد الجنسیة لمجلس النواب، إقبال مبدر نایف .9

  .2017جوان ، العراق، جامعة القادسیة، كلیة القانون، العدد الأول، للقانون والعلوم السیاسیة
مجلة الاجتهاد ، 2016حریة التنقل طبقا للتعدیل الدستوري ، أمینة مرزوق .10
جامعة محمد ، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، عدد خاص، القضائي
  .2020أفریل ، الجزائر، بسكرة، خیضر

مجلة ، )لانتخابیة (دراسة تأصیلیة مقارنةآلیات تقسیم الدوائر ا، تمام شوقي یعیش .11
جامعة حمة لخضرن ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 05عدد ، العلوم القانونیة والسیاسیة

  .2012جوان ، الجزائر، واد سوف
نظام الدوائر الانتخابیة كإجراء ممهد كإجراء ، محمد جغام، تمام شوقي یعیش .12

، 05عدد ، ةمجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسی، )د لعملیة الاقتراع (دراسة مقارنةممه
  .2018دیسمبر 
الضمانات الدستوریة والقانونیة لنزاهة عملیة التسجیل في القوائم ، توفیق بوقرون .13

، جامعة محمد لمین دباغین، 28عدد ، مجلة العلوم الاجتماعیة، الانتخابیة في الجزائر
  .2018، الجزائر، سطیف

مجلة ، لقانونیةحریة التنقل وضوابطها الشرعیة وا، فتیحة سالمي، جمال مصالي .14
، مخبر الدراسات الإفریقیة للعلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، 15عدد ، الحوار الفكري

  د ت ن.، الجزائر، أدرار، جامعة أحمد دراریة
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ن الواقع والمأمول (دراسة الحرمان من الحقوق السیاسیة بی، جهاد مغاوري شحاتة .15
 د ت ن.، مصر، دمنهور، د ع ن، ربیة للبناتمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والع، )مقارنة

التمییز الإیجابي لصالح المرأة في المواثیق الدولیة والقانون ، خدیجة عمیور .16
جوان ، الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، 19عدد ، دفاتر السیاسیة والقانون، الجزائري
2018.  

، )لحقوق المرأة (سیداوثیق الدولیة عولمة المرأة المسلمة في ظل الموا، خیرة قاسم .17
مخبر الدراسات الاجتماعیة والنفسیة ، 06عدد ، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعیة والانسانیة

  25/06/2020 ، الجزائر، غلیزان، المركز الجامعي أحمد زبانة، والانثروبولوجیة
مجلة العلوم ، حریة الرأي والتعبیر في مواقع التواصل الاجتماعي، سارة بن حفاف .18

مخبر إصلاح النظام الدستوري والحكم الراشد في الجزائر ، 03عدد ، لقانونیة والاجتماعیةا
 .2019سبتمبر ، الجزائر، الجلفة، جامعة زیان عاشور، في الجزائر
مجلة العلوم ، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، سلیم قفاف .19
  .2017، رالجزائ، بسكرة، جامعة محمد خیضر، 08عدد ، الانسانیة
المرأة الجزائریة وحق الترشح في المجالس المنتخبة بین الاعتراف ، سلیمة مسراتي .20

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 08العدد ، مجلة الفكر، القانوني ومحدودیة الممارسة
  .2012نوفمبر ، الجزائر، بسكرة، محمد خیضر

، كلیة القانون، 01العدد، قانونیةمجلة العلوم ال، الجریمة الانتخابیة طالب الشرع: .21
  .2000، العراق، بغداد

، مجلة العلوم الإنسانیة، "المجلس الدستوري: تشكیل وصلاحیات"، العام رشیدة .22
  . 2005فیفري ، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السابع

مجلة ، حریة الرأي والتعبیر في الدستور الجزائري، عبد الرحمان بن جیلالي .23
خمیس ، جامعة الجیلالي بونعامة، مخبر نظام الحالة المدنیة، 01عدد ، صوت القانون

 .2014أفریل ، الجزائر، ملیانة
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ــــمفه، عبد الرحمان بوحسون .24 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوم التناصف بین الرجال والنســ ــــ ــــ ــــ اء في سوق ــ
ـــــالمرك، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ، 09عدد ، مجلة القانون، الشغل والمناصب العامة ــــ ز ـــ

 .2017سبتمبر ، الجزائر، غلیزان، الجامعي أحمد زبانة
المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة... بین المحفزات ، عبد القادر علال .25
جامعة عمار ، 2018جوان  02، 02العدد ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، والمعوقات

 الجزائر.  ، الأغواط، ثلیجي
، مجلة العلوم الإنسانیة، الجریمة الانتخابیة دراسة تأصیلیة، بدالجلیل مفتاحع .26

 .2014، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، 36عدد
، "الطبیعة القانونیة للقضاء الدستوري"، میسون طه حسین، عدنان عاجل عبید .27

، السنة الثامنة، انيالعدد الث، جامعة بابل، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة والسیاسیة
2016.  

"المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة ، عیسى طیبي .28
جامعة عاشور زیان ، 29العدد ، المجلد الأول، مجلة التراث، علاقة التركیبة بالأداء"-2016
  .2018دیسمبر ، الجلفة
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 ملخص:

حاولنا من خلال ىذه الدراسة الوقوف عمى النظام  القانوني لمرحمة الترشح  لعضوية المجالس 
النيابية وضماناتيا القانونية في الجزائر ومقارنتيا بالنظامين  القانونيين ؛ المصري والفرنسي ؛ 

بالسيادة الشعبية التي باعتبار ان الحق في الترشح ىو احد اىم مظاىر الحقوق السياسية لاتصالو 
 تعتبر قواما لكل تنظيم يرتكز عمى إرادة  ىيئة الناخبين.

وعميو؛ تتناول الدراسة بعمق  الشروط الواجب ان تتوفر في المرشح لعضوية المجالس النيابية 
ة حق الترشح وموقف كل ــــبالتركيز عمى الشروط الموضوعية والاجرائية التي وضعيا المشرع لكفال

 شرع المصري والفرنسي .من الم

إضافة الى ان الدراسة لاتقف عند ىذه الشروط بل امتدت الى دراسة اىم الضمانات القانونية 
تحقيقا لمنافسة متكافئة  تساعد عمى الوصول الى عضوية المجالس النيابية ؛المقررة ليذا الحق 

يضفى عمى العممية الانتخابية  بطريقة ديمقراطية تعبر حقيقة عن الاختيار الحر لمييئة الناخبة مما
 .النزاىة والشفافية

 
Summary: 

The aim of this study is to clarify and understand the laws that regulate the 

pre-election laws of the parliamentary counsel and it’s legal guarantees in 

Algeria by comparing between Algerian and French system and Egyptian 

systems 

Noting that the candidature is the most important thing in political rights 

and it consecrates the popular sovereignty which is the basis of every 

elective body 

The study also focus on the Conditions of candidature for the 

parliamentary consuls and the legislation procedures and candidatures to 

ensure the right in the Algerian case And also in both Egyptian and French 

legislation 

In addition the study doesn’t ignore the most important legal guarantees 

for this right to ensure equal and fair Competition in a democratic 

atmosphere in a way to embody the popular will of decision 
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